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للطباعة والنشروالتوزيع ببروت -لبنان ۔ص.۔ ب : ٠١-٥۹۵۵‏ 


أيواب السلم ١7‏ 

: )( في ترك مكان القبض‎ ]٠١١4[ 

OT‏ ايخ ا لحيل رين 9 أذ يشرط ليه مكانا 
معلوماء وهو قول زفر» والثوري والشافعي . 

وقال أبو حنيفة: إن لم يكن له حمل أو مؤنة» اد ةله شغرط كان 
وتسليمه: حيث ما لقيه» وروي عنه: أنه يسلمه في موضع العقد. 

وقال أو وس ومحمد: يسلمه في موضع العقد فيما له حمل أو مؤنة› 
وفيما لا حمل له إذا لم يشترط مكاناً غيره. 

والسلم جائزء وهو قول شريك والحسن بن حي / وعبيد الله بن الحسن. ]1/١94[‏ 

وقال مالك: إذا شرط أن يوفيه بمصرء فهو فاسد. وإن شرط أن يوفيه 
بالفسطاطء جاز» ويوفيه فى سوق الطعام» وكذلك جميع السلم إذا كان لها أسواق 
قائمة» فإنما يوفيه فى أسواقها. 


)١(‏ السلم لغة: التقديم والتسليم» والسلم: الاسم من أسلمت» والتسليم رأس المال» وهو 
بالتحريك بمعنى السلف (وزنا ومعنى) . 
وشرعاً: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن أجلاء وباختصار» هو: 
(ما عجل ثمنه وأجل مثمنه). انظر: القاموس؛ المصباح؛ التعريفات (سلم). البدائع» 
// ۷ البنايق» ٦٩٦/٦‏ . 

(۲) انظر: الأصل ٥‏ ؛ المختصر» ص 487 الأم» 4/۳ ؟١٠المدونة» ٤۱/٤‏ . 


° 


وقال الأوزاعي: يجوز السلم وإن لم يشترط موضعاًء ويأخذه في منزله إلا 
أن يشترط المكان» فإن انتقل من بلده. أخذه به حيث كان منزله حين أسلفه. 
]٠١”9[‏ في ترك الأجل(2 : 

قال أصحابناء ومالك: لا يجوز إلا مؤجلا. 

وقال الشافعي: يجوز. 
]٠١07١0[‏ قي مدة الأجل: 

قال سمعت [ابن] أبي عمران يقول: لا يكون الأجل في السلم إل ثلاثة أيام 
فصاعدا. وهو قول أصحابناء ولم أجده في شيء من رواياتهم . 

وذكر بعض أصحاب زفر: أنه لو أسلم إلى نصف النهار» جاز. 

وقال ابن القاسم عن مالك : في الرجل يبتاع الطعام إلى يوم أو يومين 
يفي علي و إياه» أنه لا خير فيه إل إلى أبعد من هذا وكذلك الحيوان 
والثياب . 

قال: ولقد سمعت الليث يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن أجل يرتفع 
فيه الأسواق وينخفض» قلت ما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق؟» قال: ما حد لناء 
وإني لأرى الخمسة عشرء والعشرين . 

وقال ابن وهب عن الليث: إذا تفاوتت ت الأسواق فليس به بأس» إذا باع في 
المحرم لما يؤديه في شهر ربيع» أو أبعد من ذلك» على هذا كان أهل المدينة 
يدفعون إلى أصحاب الظهر الأموال» سلفاً في القمح والزيت» فيخرجون بها إلى 
الشام ومصرء فيتخكلون ويوفون: 


)١(‏ انظر: الأصل» ٠‏ المختصرءص 86؛ الأم. #/40؛ المزني» ص ١4؛‏ المدونةء 
الى 


وإن:ستيك اجا بثلاثة أيام » فهو بيع السلمء يصلحه ما يصلح السلمء ويفسده 
ما يفسد السلم. 
قال أبو جعفر: لما لم يكن مقدار الكيل مقصوراً على شيء بعينه» كذلك 
الأجل في القياس . 
]٠١1[‏ في السلم بإناء بعيته() : 
قال أصحابناء والشافعي» إذا أسلم في مَلَءِ هذا الإناء» لم يجز» ولو اشترى 
طعاماً بعينه» جاز . 
حيث يوجد مكيال الناس» ويجوز لمن يشتري من الأعراب» حيث ليس بمكيال 
النامن + [في] الأسواق» والقرى» مثل : العلف والتبن والحنطة» فيشتري بقدح» أو 
وقال الثوري : في الرجل يسلف بقفيز له في بيته» قد عرفه جيرأنه» فهو 
جائز. 
[۱۰۷۲] فيمن لم يقبض رأس المال حتى يفترقا(') / : [14/ب] 
قال أصحابنا: يفسذ بالأفتراق+ سرك كان راس المال:ديناً أو عرضاً بعينه . 


زفان خاللفة اران :بن “قزق اق اق تقيض ا اال ا أن ن 
ضرت أجل عيذ لراش المال» فيفسد» وأما إذا لم يقبضه 5 أو يومين» فلا 
(۱) انظر: الأصل» ه/ 23١‏ ١١؛الأم,‏ ۳/ 948؟؛ المدونة؛ ٤١ ۳۹/٤‏ . 


(۲) انظر: الأصلء» ۰۱۳/۰ الأم "/ 48؟ المدونة» 238/54 ۳۹. 


۷ 


بأس» ولا يعجبه بعد أيام كثيرة» وإن كان رأس المال ثوباً أو نحوه» وأما الصرف» 
فلا يجوز حتى يقبض قبل الفرقة . 
]٠١7[‏ في جهالة رأس المال إذا كان مكياد أو موزو نا( : 

قال أبو حنيفة: إذا أسلم دراهم بعينهاء لا يعلم وزنهاء لم يجزء وهو قول 
مالك» والثوري. 

وقال مالك : لو أسلم تبراً أو جام زجاج [أو] فضة مكسوراً لا يعلم وزنه» جاز» 
فرق بينه وبين الدراهم؛ لأن التبر بمنزلة الثوب والسلعة . 

وقال أبو يوسف» ومحمد: يجوز إذا كان بعينه. 

وقال الشافعي في البويطي: لا يجوز أن يسلف شيئاً جزافاً» من فضةء 
ولا ذهب» ولا شيء غير معلوم منظور إليه» معدود» من جميع العروض» إلى 
أجل . 

قال المزني: وقد أجاز في موضع ار آن يدفع [سلعته]”” غير مكيلة 
ولا موزونة في سلم» [وهذا]”*' أشبه بأصله . 
]٠١4[‏ قيما يدل على الكيل (2 : 

قال أصحابنا: ما كيل بالرطل» فهو وزن» وماكيل بالقفيزء والصاع» والمدء 
فهو كيل. وقالوا في السمن والزيت والعسل ونحوه: إنه وزن. 

وقال الشافعي: أصل الكيل والوزن بالحجاز» فكل ما وزن على عهد 


.5١ المزني» ص‎ ؟5١٠‎ /٤ انظر: الأصل. ه/ ١ء 5١؛ المدونةء‎ )١( 
والدراهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمنه» المدونة.‎ )۲( 
في الأصل (سلفه) والمثبت من المزني.‎ )۳( 

(4) في الأصل (وهو) والمثبت من المزني. 

(5) انظر: الأصل» 87/8؛ المزني» ص 57 . 


۸ 


رسول الله ياء فأصله الوزنء وماكيل» فأصله الكيل» وما أحدث الناس رد إلى 
الأصل . 
والكيل مردود إلى ما عليه أهل المديئة فيه . 

وروی الشوري عن حنظلة. عن طاوس» عن ابن عمر قال: قال 
زول الله كله : الوزن وز آهل نكت والمكيال مكبال أهل افد" : 

قال أبو جعفر: ولا دلالة في هذا على حكم اعتبار ما لا يجوز التفاضل فيه 
من المكيلات والموزونات إذا بيع بعضها ببحض» هل تباع وزناً أو كيادٌ؟ 


: في السلم في غير حينه!"‎ ]٠١7[ 
قال أصحابنا: لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجوداً في أيدي‎ 
الناس من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل» فإن كان منقطعاً في شيء من ذلك»‎ 
ع‎ 
وقال الثوري» والأوزاعي: لا يجوز السلم إلا فيما كان في يد الناس منه‎ 
1/1461 ی را ور اال يكن ی نين النامن مد شی::‎ 
وقال الحسن بن حي: لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حينٌ إلآّ‎ 
وهو يوجد فيه.‎ 


قال الليث: أكره السلف فى الفاكهة الرطبة قبل إبانها . 


. الأموال» ص 8١5؛ (دار الكتب العلمية)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» في البيوع» في قول النبي يك المكيال مكيال المدينة» (0٠4*#*)؛‏ 
والنسائي نحوه. وقال الخطابي: هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس وتخبط في تأويله» 
انظر بالتفصيل: سنن أبي داود» 1۳۳/۳ 575 . 

(۳) انظر: الأصل» 8 4 ؛ المدونة؛ 54/54؟؛ المزني» ص ٠١‏ . 


۹ 


وقال مالك» والشافعي: يجوز السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجوداً 
في يد الناس وقت حلول الأجل» فإن كان ينقطع لم يجز. 

واحتج الشافعي بحديث ابن عباس أن رسول الله َيه قدم المدينة وهم 
يسلفون في التمر السنة والسنتين [والثلاث (فقال بي ] (من أسلم فليسلم» في 
كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم)'" . 

قال: والر طب من التمرء فقد أجاز السلم فيه قبل حينه. 

قال أبو جعفر: هذا محمول على ما كان موجوداً في حين السلم فيه» وإن 
لم يكن مذكوراً في هذا الحديث؛ لأن هذا الخبر يستوعب كل مالا يجوز فيه 
الق 

وقد روى شعبة» عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري الطائي قال: سألت 
ابن عباس عن السلم» فقال: (نهى رسول الله يك عن بيع النخل حتى يؤكل منه) . 

وروی عطاء عن جابر قال: (منعنا رسول الله بء عن بيع الثمر حتى 
يطيب)9 2 هذا النهي ثابت في كل حال . 


: 20 في السلم في سنتين صفقة واحدة‎ ]٠١7[ 
قال أبو حنيفة» والثوري» والشافعي : إذا أسلم مائة درهم في كر حنطة» وكرٌ‎ 
شعير ) ولم يبين رأس مال واحد منهماء لم يجز.‎ 


. ما بين المعقوفتين زيدت من المزني» وهي ساقطة في الأصل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الشيخان بلفظ (من أسلف في شيء. . .)» البخاري» في السلم» السلم 
في وزن معلوم» (2)55140 مسلم في المساقاة» السلم ,)١5١5(‏ وغيرهما. 

(۳) أخرجه البخاري» في السلم» السلم في النخل (77494 .)۲٠٠١ ١‏ وسلم في البيوع» النهي - 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .)٠١۴۳۷(‏ 

(؛) أخرجه البخاري» في البيوع» بيع الثمر على رؤوس النخل (۲۱۸۹)» مسلم في البيوع 
(265»). بلفظ (نهى) في الصحيحين (ونهانا) في مسلم . 

.٠١١ 2948/7 انظر: المختصرء ص ۸۸؛ الأم,‎ )٥( 


١ 


وقال مالك» وأبو يوسف» ومحمدل: هو جائز. 


فال مالك: لأنه عتفقة واحدة» وإن الف أصلاهما جار أيضا. 


]٠١1[‏ في السلم في اللحم: 

قال أصحابنا: لا يجوز السلم في اللحم» ويجوز في الشحم. 

وقال أبو يوسف» ومحمدء ومالك . والأوزاعى» والليث» والشافعى: يجوز 
إذا وضفت موضعا منة: ۰ ٠‏ 
]٠١7[‏ في السلم في الرؤوس والأكارع(' : 

قال أصحايبنا : لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع. 

اا يغون 15 ف سا اا فار كارا او 
موصوفاً. 

وذكر الربيع عن الشافعي : لا يجوز السلف في شيء من الرؤوس والأكارع . 
7[ "] في السلم في السمك: 

ذكر في الأصل: جواز السلم في السمك الطري والمالح وزناً معلوماً في 
حينه» ولم يذكر خلافا. 

وذكر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة : أنه لا خير في السلم في السمك 
الطري والمالح . 

وقال أبو يوسف: يجوز في المالح» وفي الصغار الذي يكال. 

وقال مالك: يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنساً من الحيتان 
واشترط صنفاًء أو طولها كذاء أو يذكر وزنا. 


2غ9١ المدونة» 5/4١؛ المزني» ص‎ ٠۳۷/٠١١ انظر: الأصلء 1/0 ١٠؛ المبسوط»‎ )١( 
.41/" الأمء‎ ۲ 


[٠/ب]‏ وقال الشافعي: يجوز في السمك وزناًء وتا فيشرا ار كبيرا . 


: في السلم في الجوز والبيض('‎ ]٠١8[ 

قال أصحابناء ومالك» والأوزاعي: لا بأس بالسلم في الجوز والبيض 
عدداً» وصغير ذلك وكبيره سواء» ولم يذكر خلافاً. 

وحكى الحسن بن زياد عن زفر: أنه لا يجوز السلم في الجوز والبيض» وهو 
فول القوريخ: والشاف 7 


]1۰۸1[ في السلم في الفلوس ”)0 : 

قال أصحابنا: لا بأس بالسلم في الفلوس عدداء وهو قول الثوري» 
والشافعي . 

وقال مالك: لا يجوز أن يسلم دراهم» أو دنانير» أو فلوساًء ولا أن يباع 
بعضها ببعض إلى أجل ؛ لأنه صرف» ويجوز أن يسلم ثوباً في فلوس . 


: ١! في السلم في الحيوان‎ ]٠١81[ 
وقال مالك والأوزاعي»› والشافعي : يجور.‎ 
وقال الشافعي: إذا أسلم في [الرقيق]"» قال: عبداً نوبياً خماسياء‎ 


.1758 ۱۲۷/۳ انظر: الأصل» 8//؛ المدونةء ۱۲/۴؛ الأمء‎ )١( 

(۲) لا يجوز في قول الشافعي إذا كان السلف بالعدد» وأما إن كان وزناً فلا بأس به. 

(۳) «الفلوس» والمفرد: الفلس: وهو عملة يتعامل بهاء مضروبة من غير الذهب والفضة:؛ , 
وكانت تقدر بسدس الدرهم . . .2 المعجم الوسيط (فلس). 

(4) انظر: الأصل» ه/ل!؟ المدونة؛ 4/ ۲۰؛ الأم» ۹۸/۳. 

. ٠۲ 29١ انظر: الأصل» ه/ 5؛ المدونة» 7/4؛ المزني» ص‎ )١( 

(5) في الأصل (الحيوان) والمثبت يناسب الموصوف الموجود هنا. 


۱۲ 


اوسا اشد هو اوا أبيض » أو أصفرء أو أسحمء وكذلك الجارية» 
ويصف الدواب بنتاجها وجنسهاء وألوانها. 


... قال: ولا يجوز السلم في النبل؛ لأنه لا يقدر على ذرع [ثخانتها 
٤ : (YD). ( 3‏ 5 : : 
لرقتها]'» ولا صفة”” ما فيها من ريش » أو عقب وغيره» ولا في اللؤلؤ. 


قال أبو جعفر: روى سعيد عن قيس بن [مسلم]”" عن طارق بن شهاب» 

Ai OE, F7 5‏ 5 
قال: أسلم زيد بن خليدة إلى [عتريس بن عرقوب] ' في قلائص» كل قلوص 
بخمسين» فلما جاء الأجل يتقاضاه» فأتى ابن مسعود» يستنظره» فنهاه عن ذلك» 

واا غ 


وروى شعبة عن عمار الدّهُني قال: كان حذيفة يكره السلم في الحيوان" . 


وروی حماد بن سلمة» عن حميد» عن أبي نضرة» أنه ال ابن عمر عن 
السلف في الوصفاءء فقال: لا بأس بهء فقال: إن أمراءنا ينهون عن ذلك» قال: 
فأطيعوا أمراءكم» قال: وأمراؤنا يومئذ: عبد الرحمن بن سمرة» وأصحاب 
النبي لاء . 


)١(‏ في الأصل (غايتها لوقته) والمثبت من المزني. 

(۲) وفي المزني (ولا وصفه). 

(۳) في الأصل (أسلم) والمثبت من مصنف عبد الرزاق» ومعاني الاثار. 

)٤(‏ في الأصل (عريس في عرقوب) والمثبت من المصنف» ومعاني الاثار. 
(ه) معاني الآثارء 5/4 انظر المحلى» ٩۱۰۹/۹؛‏ السئن الكبرى» 77/5 . 
(5) انظر: المحلی» .1١94/94‏ 


(۷) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» ٠۳/٤‏ . 


١ 


. A (Val 
وروی ابن عباس » وابن عمر» وسمرة عن النبي يي (أنه نهى عن بيع‎ 
اران اران ن‎ 


]٠١8*[‏ [في استقراض الحيوان]: 

وقال أصحابنا: لا يجوز استقراض الحيوان. 

وقال مالك» والأوزاعي» والليث» والشافعي: يجوزء إلا الآدمي» فإنه 
لا يجوز استقراضه. 

قال أبو جعفر: حدثنا أبو رافع (أن النبي كل استسلف بكراء وأمره أن 
يقضيه [رباعياً] من إبل الصدقة) . 

حديث أبي هريرة: (كان لرجل على النبي يي سناء فتقاضاه فأغلظ له 
فهمّ به أصحاب النبي بيا فقال النبي يكلِ: ذروهء فإن لصاحب الحق مقالآء 
اشتروا له سناً فأعطوه إياه» فإن خيركم أحسنكم قضاء). 

[145/أ] قيل: هذا تحريم للرباء ورد / الأشياء إلى مقاديرهاء كحديث سلمة بن 

المحبق عن النبي إلا فيمن وطىء جارية لامرأته بجارية مثلها”" . 


. ٠٠۹/۹٩ انظر: المصنف»› ۰۲۰/۸ ۲۱؛ المحلى»‎ )١( 

(؟) حديث سمرة أخرجه الطحاوي في معاني الأثار» /٤‏ ٠٠؛‏ وأصحاب السنن: أبو داود» في 
البيوع» في الحيوان بالحيوان نسيئة» (85””)؛ الترمذي» (۱۲۳۷)؛ وقال (حسن 
صحيح) ؟ النسائي » ۷ ابن ماجه» ۰.؛.؛. وغيرهم. 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأء 4580/7 ومسلمء في المساقاة من ستسلف شيئاً فقضى 
حيرا منه» (١٠٦٠)؛‏ وغيرهما من أصحاب السئن . 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي بهذا اللفظء معاني الاثارء 594/4؛ وأخرجه الشيخان بلفظ: (فإن 
لصاحب الحق مقالاً» ثم قال: اعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سنه. . 
فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء) البخاري: في الوكالة» الوكالة في قضاء 
الديون» (١٠۲۳)؛‏ مسلم» في المساقاة» من استسلف شيا فقضى خيرا منه» .)٠١١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الحدود الرجل يزني بجارية امرأته» (5450)؛ والنسائي نحوه» وقال 
الخطابي» هذا حديث منكر . انظر بالتفصيل سنن أبي داود (مع التعليق)ء ٠٠٦/٤‏ . 


١: 


وأوجب النبي ب على المعتق ضمان نصيب شريكه قيمة» ولم يوجب 
00 د قلي 

فال فإن قيل قد (أوجب النبي إل في الجنين غرة عبداً أو أمة)» (وجعل 
دية شبه العمد: مائة من الابل: منها أربعون خلفة في بطونها أولاذها)" . فجعل 
الحيوان ديناً فى الذمة . 

قيل له : قال مالك : إن من اشترى جارية على أنها حامل» أن البيع باطل . 

وقال الشافعي : لا يجوز السلم في الحيوان» على أنها حامل . 

والغرة قد ثبتت غير موصوفة» ولا يجوز أخذ السلم في مثلهاء وقد جعل 
المسلمون فى جنين الأمة شيئاً من الدراهم» ولم يجعلوا فيه غرة. 
]٠١84[‏ فيما يجوز فيه النساء وما لا يجوز : 

عند أضحانا أن اض نالف اذه كدوم الا و دلت الكل والوزت 

ٍ بانفراده يحرم ِ 
واحد منهما بانفراده يحرم السا وإن اختلف الجنس» إلا الذهب والفضة في 
الموزونات» فإنه جائز» وهو قول إبراهيم النخعي . 
. وأما التفاضل» فلا يحرم إلا باجتماع الجنس والكيل والوزن. 
وقال ابن أبي ليلئ» وأبو الزناد: لا يحرم بيع رطل برطلين. 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في باب من أعتق شركاً له من عبد» السنن الكبرى» ١٠/718؟؟‏ وما 
بعدها. 

(۲) حديث دية الجنين أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» البخاري في 
الديات» جنين المرأة» (٤٠۹٦)؛‏ مسلم في القسامةء دية الجنين» .)١581(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهم» المصنف» 9/١98؟‏ والبيهقي في 
السنن» ٤٤/۸‏ ؛ وغيرهما. 

9) انظر: الأصلء ۰۹/۰ ۱١۱۲ء‏ ۲١٠؛‏ المختصرء ص ١۷؛‏ المدونة 4/4١١؛‏ الأمء 
. 


١م‎ 


وقال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن» مما لا يؤكل ولا يشرب» نحو 
العْضْفْرء والتّوى» والخَّبَطء والكَتّم وما أشبه ذلك» أنه لا بأس به اثنان بواحد إلى 
أجل» ولا بأس برطل حديد برطلين حديد» يدا بيد» ولا يجوز نسيئة بالصنف 
الآخر. 

... وإن اختلف الصنفانء فباختلافهما جاز النسأ والتفاضل. فإن كان 
الصنف منه نسيئة بالصنف الاخر وإن اختلف في الاسمء مثل الشَّبَهء والصّفْرء 
والرّصّاصء والانك» فإني أكره منه اثنان بواحد إلى أجل . 

... وأما التفاضل» فإنه يحرم إذا كان صنفاً واحداًء يدخر ويؤكل أويشرب. 

وقال الثوري: أسلف ما يكال فيما يوزن» ويوزن فيما يكال» وأسلف الحنطة 
في القطن . 

وقال الأوزاعي: لا يجوز بيع نحاس مكسور بإناء نحاس وزيادة درهم» 
لا يجوز إلا وزناًء وقال: لابأس بإبريق رصاص؛ لأنه قد خرج من 
الوزن» ولا بأس ببيع النحاس بالفلوس . 

وقال الليث: الربا تفسيره: أن كل ما ينتفع الناس به في كل صنف من 
الأصناف. وإن كان من الحجارة أو التراب» وكل واحد من صنف من تلك 
الأصناف بمثليه إلى أجل الرباء وواحد بمثليه وزيادة شيء إلى أجل» فهو ربا. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يسلف شيئاً مما يكال أو يوزن من المأكول 

3 ب] والمشروب في شيء منه. / وإن اختلف الجنسان متفاضلين» يدا بيد. 

... وما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة» فلا بأس بعضه 
ببعض متفاضلاً وإلى أجل وإن كان من صنف واحد» لا بأس أن يسلف بعيراً في 
بعيرين» ورطل نحاس برطلين» إذا دفع العاجل» ووصف الآجل» وما أكل : 
و يكال ولا يون 


)١(‏ زيد من نص الأم؛ لاستقامة العبارة. 


وروي عن سعيل بن المسيب أنه قال: لا ربا رل في ذهب أو ورق» 
أو ما يكال» ا 


وروي عن یی بن يوئس 0 ويحيى القطان» عن صدقة بن المثنئ» عن 
جده ريّاح بن الحارث» قال عمار بن ياسر: العبد خير من العبدين» والأمة خير من 
الأمتين» والبعير خير من البعيرين» فما كان نذا ب فلا بأس» إنما الربا فى النسأ 
إل ما كيل أو وزن. 

قال فيه عيسئ بن يونس: عن صدقة بن المثنى بن رياح بن الحارث» نسبه 
عیسی إلى جده» ونسبه يحيى إلى أبيه » وكان مذهب عمار موافقاً لمذهب إبراهيم 
ال خالا لقو ل سيداب الت فا0 زتها الرياء ف الغا ايع" 
. فيما ذكره من الحيوان بالحيوان» وخص ما يكال أو يوزن بأن فيه الربا إذا كان 
متفاضلاء وإن كان نسأء ولم يفرق فيه بين ما يؤكل منه أو لا يؤكل» فثبت أن 
مذهبه: أن التفاضل في المكيل أو الموزون ربا» وهو محمول على أنهما إذا كانا 

قال: ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف هذاء قال: وقولهء الربا في 
ذلك : يدل على أنه توقيف . 


وذكر مالك والدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد» وأبي هريرة في قصة تمر خيبر» 
وقول النبي بَكلِ: (لا تبيعوا كذلك» ولكن بع هذا واشتر من ثمنه من هذا)”", 
وكذلك الميزان. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق وزاد (مما يؤكل ويشرب)» ۲۱/۸ . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء 7/ *57؛ البخاري في البيوع» إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» 
(۰۲۲۰۱ ۲٠۲۲)؛‏ مسلم في المساقاة» بيع الطعام مثلاً بمثل» .)٠١۹۳(‏ ولفظ الحديث 
كما في الصحيحين: (. . . لا تفعل» بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً) . 


۱۷ 


ورواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي» عن عبد المجيد بن سهيل» 
عن اي صالح السمان» عن انی هريرة » عن أبي [سعيد] مله . فخالفهما 

قال أبو جعفر: الذهب والفضة لا يخرجان عن حال الوزن بحال» وسائر 
الأكياء من النحاس» والرصاص» ونحوهماء قد يوزنان فى حال» ولا يوزنان فى 
أخرى » على حسب جريان العادة, ألا ترئ أن الدقيق أصل الكيل» وأن الخبز قد 
خرج بالصنعة عن حد الكيل عند الجميع › فمنهم من يقول: هو وزن» وهو [قول] 
زفر. 

ومنهم من يقول: ليس بكيل ولا وزن» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد فيما حكاه أبو جعف 9" . 


[/191ا/أ] [ونقل] عن مالك أن الخبز لا يجوز فيه التفاضل» ويجوز بيع بعضه ببعض / 
على التحري أن يكون مثلاً بمثل» وإن لم یوزن» ذكره عنه ابن وهب» فلم يجعله 
وذكر الربيع عن الشافعي : أن الخبز لا يجوز بعضه ببعض . 
قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون لم يجزه؛ لأن أصله كيل» ولا يمكن ذلك 
فيه» فإن كان كذلك» فلا حجة عليه فيما ذكرناه. 
]٠١86[‏ في النسأ في الثياب بعضها يبعض”(" : 
قال أصحابنا: إذا اختلف جنسهاء جاز النسأء نحو: الهروي بالقوهى» 
و 5 َه . 0 
أو الهروي في زطيّ؛ وإن كان أصله قطناء ونحوه عن الثوري . 


)١(‏ انظر السنن الكبرى» ۰/ 88؟. 
(۲) هكذا في المخطوطة (أبو جعفر) ولعله ابن أبي عمران. 
() انظر: الأصل» 5/8؟؛ المدونة؛ ١/١۲؛‏ المزني» ص ۷۷. 


1۸ 


اختلافه» نحو الهروي والمروي بالملاحف اليمانية» أ[والشقايق]» وأما ما أشبه 
بعضه بعضاً منهاء وإن اختلف أسماؤها لم يجز اثنان بواحد إلى أجل؛ وذلك أن 
يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب المروي أو القوهي إلى أجل» فلا يجوز. 

وقال الحسن بن حى : أكره النسأ فى الثياب إذا كان أصلهما واحداء وإن كان 
ادما قا والاشر اا أن ضوفاء فلا بأس فيه. 

وقال الأوزاعي : يجوز عشرة أثواب بثوب» إلى أجل . 

وقال الليث: نسجان مصر كلها صنف واحد» فلا يجوز النسأ بعضها ببعض › 
. ونسجان مصر يجوز [ب]نسجان العراقي . 

وقال الشافعي: ما خرج من المأكول والمشروب» والذهب والفضة»؛ جاز 
فيها النسأء والتفاضل . 

وقال سعيد بن المسيب: بقبطية بقبطيتين إلى أجل» وكذلك سائر الثياب . 

قال أبو الزناد: وخالفه الفقهاء كلهم في هذا. 

عن الزهري: لا يصلح ثوب بثوبين ديناً إلا أن يختلف . 

وقال سليمان بن يسار: لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد. 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : لا يجوز النسأ فى الشىء يباع نصفه› إل 
أن تختلف الصفة والتسمية. 

وقال ربيعة: الذي يحرم في ذلك : الثوب من الثوبين من ضربه» كالربطة من 
نسج الولائد» بالربطتين من نسج الولائد. 


]٠١8[‏ في الخيار من السلم: 
قال أصحابنا: إذا شرط في السلم خياراً مدة معلومة» وافترقا على ذلك» 
بطل › وهو قول الشافعي . 


وقال مالك: لا يجوز الخيار في الصرف» ويجوز في السلم: اليوم 
واليومين» إذا لم يقدم رأس المال”. 
]٠١417[‏ إذا كان بعضه دیف ) : 

قال أصحابنا: يجوز في حصة العين» ويبطل في الدين إن افترقا على ذلك . 

وقال مالك: يبطل كله» ونحوه عن الثوري»ء وكذلك قياس قول الشافعى؛ 

[۷/ ب] لأنه لا يجيز الدين في السلم» وكذلك لا يجوز عنده / إذا كان عنده وديعة 7 

ومن قوله: إن الصفقة إذا فسد بعضهاء فسد جميعها. 
]۱٠۸۸[‏ في الشركة في السلم قبل القبض (): 

قال أصحابنا: لا تجوز التولية والشركة في السلم قبل القبض» وهذا قول 
الثوري» والأوزاعي. والليث» والشافعي . 

وقال مالك: لا يجوز بيعه قبل القبفس» ويجوز فيه الشركة» والتولية؛ لأن 
هذا معروف. 
1 ]م في الكفالة والرهن في السلهم(؟): 

قال أصحابنا: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم» وبرأس المال» وكذلك 
الحوالة إذا قبض رأس المال قبل الفرقة. 

وذكر الحسن عن زفر أنه [إذا] أسلم مائة درهم في كر حنطة إلى سنة» ثم 
أعطاه بالمائة قبل الفرقة» وأحاله بها على رجل» ورهنه بها رهناً لم يصح شيء من 


)١(‏ في الأصل (من رأس المال) والظاهر أن الملائم حذفه حيث «قال مالك: لا بأس بذلك 
وإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين» المدونة» /8". وقال 
القاضي البغدادي: إذا تأخر قبض رأس مال المسلم يومين أو ثلاثة وأكثر جاز» الإشراف ٠‏ 
على مسائل الخلاف ص ۲۸۰ . 

(؟) انظر المبسوط. 5١5؛‏ الأم» ۱۳۳/۳؛ المدونة» / 891 

(۳) انظر: المختصرء ص88؛ المزني» ص 57. 

(6) انظر: الأصل» 86 +١‏ المدونة» 5/لاه. 58؛ المزني» ص ٠١‏ . 


"٠ 


ذلك» ولم يكن له على الكفيل سبيل. وحكى عن زفر أنه [إذا] أعطاه كفيلا بالسلم 
بعد العقد أو أحاله على غيره» جاز. 

وقال مالك : لا يجوز الخيار فى الصرف» ولا فی الحوالة. ولا الكفالة, 
ولا الرهن» ويجوز الكفيل والرهن في السلم› وكذلك الحوالة . 

ولم يبلغني عن أحد أنه كرهه إلا الحسن» وليس به بأس. 

وقال الشافعي: لا بأس بالكفيل والرهن في السلم. 
قال"“: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم» وكيل أو وزن معلوم» أحله الله 


سا مه 
. 


. تعالى» وأذن به» أما تقرؤون هذه الاية: #9 ينايها أدبب اممو دا ديم يدبن إل أجل 


مي كبو [البقرة/ ۲۸۲] فكان في الآية الإذن في الرهن بالسلم» وإذا جاز 
بالسلم› جاز برأس المال» وجاز به الكفالة» والحوالة. 


]٠٠۹١[‏ في السلم إلى الحصاد("'): 

قال أصحابناء والثوري: لا يجوز السلم إلى الحصادء والدياس» والعطاء 
ونحوه» وإن قال: إلى صوم النصارئء والنيروزء والمهرجان [لم يجز]"". 

.. . فإن كان معروفاً لا يتقدم» ولا يتأخر [جاز]”” ؛ وإلاً لم يجز. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا باع إلى العطاء» أو إلى أجل سواه لا يعرف» فالبيع 
جائز» والمال كله حال. 


. ٥/۲ أخرج عبد الرزاق نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما: المصنف»‎ )١( 

(۲) انظر: الأصل» 8/5١١؛‏ المختصرء ص 75. المدونة ٠١۸/٤‏ . 

(۴) في الأصل: (جاز) والثانية ساقطة. قال محمد في الأصل ‏ بعد ذكر الشراء إلى الحصار 
والدياس ‏ : «وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الاجال فالسلم فاسد 
مردود. . . وإذا اشترى الرجل بيعاً» إلى المهرجان أو إلى النيروز فإن هذا فاسد لا يجوز 
أيضاً إل أن يكون ذلك معروفاً» ولا يتقدم ولا يتأخر كما تعرف الأهلة» فيكون ذلك 
جائزا». 


۲١ 


وقال عثمان البتي: إذا كان العطاء جارياًء وكان وقته معروفاء فالبيع جائز 
إليه . 

وقال مالك: البيع إلى الحصاد» والجذاذ» والعصرء جائز؛ لأنه معروف» 
وينظر إلى حصاد ذلك البلدء ينظر إلى أعظم ذلك وكثرته» ولا ينظر إلى أوله 
ولا إلى اخره» فيكون حلوله عند ذلك . 

وقال مالك في البيع إلى العطاء: [إن] كان ذلك مرةء جائز؛ لأن العطاء 

[1/144] كان / معروفاً» ثم يحرك فلا يعرف» فليس يعجبني إلا أن يكون معروفاً. 

وقال الأوزاعي : لابأس أن يسلف في طعام نسيئة إلى حقله إذا كان قد 
أفرك. وأمنت عليه العاهة. 

وقال الحسن بن حي: لا يسلم إلى الجذاذء والدياس» والحصاد» ويسلم 
إلى التّيروز والمهرجان. 

وقال الشافعي: لا يجوز إلى العطاء والحصادء [ولا] إلى [فصم](© 
النصارى؛ لأنه يختلف وقته؛ لأنهم ينسؤون فيه أيامآء فلو أجزناه» كنا قد عملنا 


في ديئنا بشهادة النصارى . 

قال أبو جعفر: روى ابن عباس عن النبي بي : (أسلفوا في كيل معلوم إلى 
01 ( 
أجل معلوم)”"' . 


وروى عبد الكريم الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: (لا يجعل 
السلف إلى اندرا يحت + البيدن ولا إلى العضرورؤلا إلى الفظاء» رلك رة 
0/4( 
شهرا) . 


. في الأصل بياض» والمثبت من المزني‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه وهو في الصحيحين» مسألة )٠٠۷١(‏ في السلم في غير حينه . 

۳) في الأصل: (بدر) هكذاء والمثبت من المصنف والسئن الكبرى» والأندر: البيدر وهو 
الموضع الذي يداس فيه الطعام. بلغة أهل الشام. النهاية (أندر) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» 5/4؛ البيهقي في السنن» 5/ 78. 


۲۲ 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى : « ## ناوک عَنِ الأَهِاةَ لَه مَوقِيثٌ الاس 
وَالْحَح » [البقرة/ 144] فنص على شهور الأهلة في آجال الديون وغيرهاء» وسائر 
الشهور بغير الأهلة يختلف أهلها فيهاء ويزيدون في بعض السنين وينقصون› 
فتصير أوقاتها مجهولة. 


:)'( فيمن وجد بالسلم عدي‎ ١11 

قال ابن سماعة عن محمد» إذا أسلم عشرة دراهم في ثوب» وقبض الثوب» 
ووجد عيباً أو حدث به عنده عيب» فإن أبا حنيفة قال: لا يرجع بالنقصان» 
ولا يرده. 
ش وقال محمد: بمنزلة ثوب بعينه اشتراه» فيرجع بنقصان العيب» وكذلك 
لو كان [المسلم] كر حنطة. 

قال: وفي قياس قول أبي يوسف: يرد قيمة الثوب معيباً: ويرجع بالمسلم» 
كألف اقتضاها فأنفقهاء ثم علم نها زيوف . 

وليس عن مالك فيه شيء منصوص › وذكر أصحابه : أن قوله كقول ميحمد» 
وهو قول الشافعي. 
]٠١97[‏ في الشراء برأس المال بعد الإقالة  )"‏ : 

قال أصحابنا: إذا تقايلا السلم» لم يشتر برأس المال شيئاً قبل القبض . 


)١(‏ قال الطحاوي في المختصر: «ومن قبض ما أسلم فيه ثم أصاب به عيباً رده» وطالب 
المسلم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب». ص 288 44. انظر: المدونةه 4/١"؛‏ 
المزئق» من 31 

(۲) «الإقالة: أصلها رفع المكروه» وهو في البيع رفع العقد بعد وقوعه». التوقيف (أقال). 

(۳) انظر: الجامع الصغير» ص 558؛ المختصرء ص ١٠؛‏ المزني» ص ؟9؛ المدونة» 
2,5/5. 


۲۳ 


وقال زفر: إذا كان رأس المال دراهم جاز الشراء بمثلهاء رواية محمدء 
وروى الحسن بن زياد عنه: إن الشراء برأس المال جائز . 
a (0 5 8 5‏ 
وقال مالك» والثوري» كقول أبي حنيفة . 


وروی عن ابن عباسن: [أنه] لجاز أن بان" 


]۱٠۹۳[‏ في ترك قبض رأس المال بعد الإقالة: 

قال: لاخلاف بين أصحابنا أن ترك قبض رأس المال في المجلس» لا يبطل 
[/ب] الإقالة / » وأما تأخيره إلى مدة معلومة» فقياس قولهم جميعاً: أبي حنيفةء 
ش وأبي يوسف» ومحمد» وزفر: أنه باطل؛ لأنهم إنما يجيزون التأخير في الأشياء 
التي هي أبدال لغيرهاء ولا يجيزونها فيما ليس ببدل. 


قال أبو بكر : هذا غلط. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


وقال مالك: لا يجوز ترك قبض رأس المال في المجلس ؛ لأنه دين بدين. 

وقال الشافعي : لا يجوز التأجيل فيه. 

قال" أبو جعفر: أجاز مالك أن لا يقبض المسلم إليه رأس المال من 
المسلم في المجلس» وإن لم يقبضه بعد يوم أو يومين» لم يجز. 


)1( ذكر المؤلف الثوري هنا إلا أن مذهبه خلاف ذلك كما روى عبد الرزاق في مصنفه: (قال 
الثوري : لآيكون سلف إل بالقبض) ۰۹۱/۸ وهذا يؤيد ما ذكره المؤلف ثانياًء ولعل 
الأولى وقع سهواً من الناسخ ‏ والله أعلم ‏ . 

(۲) وروی عبد الرزاق عنه (أنه كان لايرى بأساً إذا سلف الرجل في طعام» أن يأخذ بعضه 
طعاماً وبعضه دراهم ويقول : : هو المعروف ١٠7"/8١؛‏ آثار أبي يوسفاء ص ۱۸١‏ . 

(۳) انظر: المختصرء ص ۸۸/ ۸۹؛ المدونةء 5//ال/ا؛ الأمء ۲/۳ 
وقعت العبارة هنا مكررة» فقد ذكر المؤلف قبلها بقوله: (قال أبو جعفر أجاز مالك أن - 


۲٤ 


: في الشرط القفاسد إذا بطل‎ ]٠١9:[ 

قال أصحابنا: لو اشترى صرفاً على شرط الخيار شهراًء ثم بطل الخيار قبل 
التفرقة» جاز العقد عند أبي حنيفة» ولو شرط الخيار في غير الصرف شهراء ثم 
أبطله في الثلث» جاز العقد» وكذلك الأجل المجهول. 

وقال زفر: لا يجوز أبدا. 

وقال مالك في خيار الصرف: لا يجوزء كقول زفر. 

وكذلك السلم قال: ولو باع عبده بمائة دينار على أن أسلف خمسين ديناراء 
فالبيع فاسد إلا أن يرضئ من أخذ السلف أن يرد السلف» ويثبت البيع فيما بينهما. 

وقال مالك : لو باع إلى أجل مجهول» فقال المشتري: أنا أبطل الأجل وأنقد 
الثمن» فللبائع أن يأخذ سلعته» ولا ينظر إلى قول المشتري» هذه رواية 
ابن القاسم . 

.. وقال ابن وهب عنه فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعهاء ولا يهبها: إن 
البيع ينقض» إلا أن يرضى أن يسلمها إليه» ولا شرط فيها. 

وقال الليث: إذا شرط أن يتخذها أم ولدء فالبيع فاسد» وإن وضع عنه 
الشرط» جاز البيع . 

وعند الشافعي : إذا فسد البيع بوجه» لم يجز آبداً. 
]٠١15[‏ في الإقالة في السلم من أحد الشريكين: 

قال أبو حنيفة: إذا أسلم رجلان إلى رجل» ثم أقال أحدهما: لم يجز | 
يجزها الآخرء وهو قول الأوزاعي. 


أن 


n 


لا يقبض المسلم. . . في المجلس لأنه دين بدين» وقال الشافعى : لا يجوز التأجيل فيه)› 
ثم ذكر العبارة الثانية هناء ومن ثم حذفت الأولى وأثبت الثانية . 

)١(‏ انظر: الأصل» 0 المختصرء ص ١۷؛‏ المدونة» ۳۹۳/۳؛ وما بعدها؛ المزني» 
ص ۸۷ . 


Yo 


ومذهب الشافعى : يدل على جوازه أيضا. 


.)١( 5 5200006 1 /‏ 
]٠١97[‏ في الإقالة في بعض السله(١)‏ : 
قال أصحاينا: لا بأس في بعض رأس ماله» وبعض سلمهء وهو قول 
الشافعى» والثوري . 
قال الثوري: وأن يأخذ الذي أسلف أحث إلى . 
ماله . 
2068643 وقال مالك: إن كان السلم طعاماً ورأس المال ثياباً / أو دراهم» جاز أن 
يقيله فى بعض ويأخذ البعض. وإن كان السلم ثياباً موصوفة» لم تجز الإقالة فى 
بعضها دون بعض . 
روى سفيان الثوري» عن سلمة» عن موسئ وعبد الأعلى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في الرجل يأخذ بعض سلمه ورأس ماله» قال: ذلك 
المفروف”. 
روى ابن المبارك» عن سفيان» عن جابرء عن نافع » عن ابن عمر أنه لم يكن 
برق بذلك اا . 
وروى ابن المبارك : أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرنى نافع عن ابن عمر» 
قال: من أسلف في شيء فلا يأخذ بعضه سلفاً وبعضه عيئاًء ليأخذ سلفه كلهء 
أو رأس مالهء أو 0 


.۷۸ 1۹ء‎ /٤ انظر: المختصرء ص 84؛ المزني» ص ۹۲؛ المدونةء‎ )١( 
. ۱۳/۸ مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 

(۳) المصدر نفسه. 

() مصنف عبد الرزاق» ٠١/۸‏ . 
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وروی أشعث بن سوار› عن أبي الزبير» عن جابر قال: إذا أسلفت في شيء 


]۱٠۹۷[‏ في قبض السلم بغير [كيل]: 

قال أصحابنا: إذا اكتال المسلم إليه كراً لنفسه من بائعه» ثم سلّمه إلى 
المسلم بغير كيل» لم يجز ذلك» ولا يبيعه ولا يتصرف فيه بکياله» وهو قول 
الأوزاعي» والحسن بن حي» والليث» والشافعي. 

وقال مالك: إذا قال المسلم إليه هذا كر قد كلته» وصدق المسلم» جاز له 
أن يأخذه بذلك الكيل» كذلك لو كان المسلم إليه اشتراه من غيره» وقبضه جاز 
للمسلم أخذه بذلك الكيل . 

وروی ابن عمر عن النبي كَلِ: (من اشترى طعاماً بكيل» فلا يبعه حتى 
اشفا 

وروی سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ی : (من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يكتاله)”" . 

قال أبو جعفر: يحمل الحديثان على معنى واحد؛ لأن الاستيفاء إنما يكون 
بالكيل مما يشترى مكايلة إذا قبضه بغير كيل» فجائز أن يزيد على الكيل الذي اكتاله 
البائع» أو ينقص» فلا يحصل المقبوض معلوماً. 

وقال أصحابنا: إن استهلكه المشتري» وتصادقا أنه كرء كان مستوفيا. 


)1١(‏ في الأصل: (يبيعه) والمثبت من معاني الاثارء أخرجه الطحاوي في المعاني» 7/4؟. 
وأخرجه الشيخان بلفظ (يستوفيه): البخاري في البيوع» الكيل على البائع والمعطي 
(5؟١١)؛‏ مسلم في البيوع. بطلان البيع قبل القبض(١١١٠)»‏ ومالك في الموطأء 
١ /۲‏ . انظر اختلاف الروايات: جامع الأصول» 454/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع» ما يذكر في بيع الطعام (۲۱۳۲)» وفي رواية مسلم (8؟1١5):‏ 
(يكتاله) . 


۲۷ 


وقال الحسن بن حيّ: يضمن قيمته› كالبيع . 

]٠١94[‏ رذ السلم الفاسد إذا استهلكه المشتري إذا قبض أحود 
من السلم وزاده درهماً: 

قال أصحابنا: إذا شرط في السلم ثوباً آخر وسطاًء فجاءه بثوب وزاده 
رهما جاز. 

وقال مالك : يجوز في الثوب أن يأخل أ أطول منه» ويزيله هما ولا يجوز 
E‏ 

وقال الشافعي : لا يجوز أن يزيده درهماً لثوب أطول منه. 

قال أبو جعفر : (أباح النبي يا : أخذ بنت لبون عن بنت مخاض» ويريده 

[199/ ب] عليه عشرين / درهماً)2"' . 

ويأخذ الناقص وزيادة عشرين. 
]٠١99[‏ في النصرانيّ أسلم في خمر ثم تُسلم: 

قال أصحابنا: أيهما أسلم قبل قبض الخمرء بطل العقد» وهو قول الثوري. 

وقال الليث: إذا أسلم المشتري أخذ منه قيمة الخمر يوم تقاضاه» فإن كانت 
القيمة أقل من رأس المال» أخذ ذلك رهناً. .. وإن كانت القيمة أكثر من رأس 
المال أعطى تلك القيمة» ولم يعط [المسلم] للم 


الديناران» أن الذي له الدينار» يأخذ رأس ماله. 


)00 أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب أبي بكر لفريضة الصدقة فى الزكاة» حتى بلغت 
عنده صدقة بنت مخاض «((\fo)‏ وأبو داود )١655(‏ وغيرهما. 


۸ 


: في البيع قبل القبض('‎ ]٠١٠١[ 
قال [أصحابنا: لا] يجوز بيع كل ما ملك بعقدء [يَنْقَض]”" العقد بهلاكه‎ 
. كالبيع والإجارة إلا العقار» فإن أبا حنيفة يجيز بيعه قبل القبض فى ذلك كله“‎ 


القبض ما ملك بالشراء . 

وقال الشافعي : لا يجوز بيع ما ملك بنكاح» أو خلع قبل القبض . 

وقال الثوري: لا يجوز بيع السلم قبل القبض . 

وقال الأوزاعي : من اشترى ثمرة» لم يجز له بيعها قبل القبض . 

وقال عثمان البتئ: لا بأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه» وإن كان مما 
يكال ويوزن. 


وقال مالك: لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض»› لا من البائعء 
ولا من غيره. سواء كان بعيئه» أو بغير عينه» وهذه رواية ابن وهب عنه. 


ومحمد: لا يجوز بيع العقار والعروض وغيرها قبل 


وحده يجوز بيعه قبل القبض . 


a‏ وقال ابن القاسم عله : لا يبيع الملح والتوابل حتى يستوفيه ؛ وزريعة 


.۸۷ ۰۸٦/٤ انظر: الأصل» ١/٠۹؛ المختصر» ص 88؛ المدونة»‎ )١( 

(۲) وفي الأصل (لا ينقص) وبذلك تضطرب العبارةء إذ المعروف لدى الحنفية عدم جواز البيع 
قبل القبض» حيث يقول الطحاوي : «ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعات إلا 
العقارء فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يجيز قبل قبضه» وأما أبو يوسف ومحمد رضي الله 
عنهما فكانا لا يجيزان بيع ذلك أيضاً حتى يبقض)» المختصر . 
وفي المبسوط : دومن اشترى شيئاً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضعه ولا يوليه أحداً 
ولا يشرك فيه؛ 10/8 وما بعدها بالتفصيل. 

)۳( كما أن أبا يوسف رجع إلى قول الإمام من جواز بيع العقار. انظر المراجع السابقة . 


۲۹ 


الفجل الأبيض الذي يؤكل» وزريعة الجزرء وزريعة السّلق والكراث وما أشبهه. 

... وذكر ابن القاسم عنه في الطعام: أنه لا يجوز بيعه قبل القبض إذا 
اشترى» ورويا جميعاً عنه في غير المأكول والمشروب» نحو الثياب وسائر 
العروض: أنه يجوز بيعها قبل قبضها ممن يشتري منه» ومن غيره. 

وكذلك إذا أسلف فيها: يجوز بيعها من الذي عليه ومن غيره؛ و1 
باعه ممن عليه في السلم بمثل رأس المالء أو بأقل» لم يزد على رأس ماله» 
ك وإن باعه بعرض اش قبل القبض » ويجور أن سه شن عر اله بأقل 

قال أبو جعفر : روى ابن عباس» وابن عمرء وجابر: أن النبي يي قال : (إذا 
اشتريت طعاماًء فلا تبعه حتى تقبضه)'» ولم يخصص الطعام . 


نه إذا 


]1/۰[ وزو اسك الله / > عن نافع » عن ابن عمر قال: (كنا نتلقى الركبان فنشتري 
منهم الطعام جزافاًء فنهانا النبي إا أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله)". 


ورواه موسئ عن نافع بإسناده فذكر فيه: أنه بعث عليهم من يمنعهم أن 
يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يبيعون الطعام" 

فخالف موسى بن عقبة عبيد الله في معنى هذا الحديث ولفظه. 

ورواه مالك عن نافع (قال فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
شاه فيه إل مكان سواه قبل أن ننف : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء ٤‏ ومسلم في البيوع › بطلان بيع المبيع قبل القبض 
)١1970‏ البخاري (بلفظ آخر) في البيوع منتهى التلقي (5155). 

(۳) أخرجه الطحاوي في المعاني» ٤/۸؛‏ ومسلم .)٠١۲۷(‏ 

. ٠٤١/۲ أخرجه مالك في الموطأء‎ )٤( 


وروی أبوالزناد» عن عبيد بن [حنين» عن ابن عمر]» عن زيد بن ثابت: 
(نهانا رسول الله كلهِ: أن نبيع [السلع]“ حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى 
وا 

قال أبو جعفر: فاضطربت الروايات في بيعه في موضعه» أو وجوب نقله ثم 
بيعه» ويحتمل أن يكون معنى النهي عن ذلك عما يلقى الجلب فيه» حتى يهبط به 
الأسواق لحاجة أهل الأسواق إلى ذلك» ولئلا يضرهم ذلك . 


]١1١1[‏ إذا أمر المسلم بأن يشتري له طعاما: 
وأن يقبضه له بكيل ثم يكتاله لنفسه» ففعل» جاز”" . 


]۰۲[ فيمن أسلم في ثوبين بصفقة واحدة» هل يبيع 
مرايحة؟: 
قال أبو حنيفة: لا يبيع أحدهما مرابحة. 


: 0 في الاختلاف في السلم‎ ]١١١*[ 
قال أصحابنا: إذا اختلفا فى المقدار والصفة» تحالفا وتراداء فإن اختلفا فى‎ 
المكان» تحالفا وترادا فى قول أبى يوسف» ومحمك» وزفر.‎ 


غ2 في الأصل : (جبير عن عمر)» والمثبت من إسناد أبي داود. 

(۲) في الأصل: (السلف) والمثبت من أبي داود. 

(۳) هنا روى الحديث مختصراً وبالمعنى» وأخرجه أبو داود (مطولاً) في البيوع والإجارات» 
بيع الطعام قبل أن يستوفي .)۳٤۹۹(‏ 

. ۱/۳ ؛ الأمء‎ ٤١/٤ ۲۲؛ المدونة‎ ٠۲٠/١ انظر: الأصل»‎ )٤( 


۳١ 


وفي قول أبي حنيفة : القول: قول المسلم إليه. 

وروى الحسن نحوه عن أبي يوسف . 

وإن اختلفا في الأجل› فالقول قول الطالب» في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف» ومحمد. 

وقال زفر: يتحالفان ويترادان. 

وقال مالك: إذا اختلفا في قدر الحنطة» فقال أحدهما: كرء والآخر: 
كرين» فالقول: قول الذي عليه السلم مع يمينهء وإن قال أحدهما: حنطةء 
والاخر: شعيراء تحالفا وترادا. 

وقال مالك: إذ اختلفا في المكان؛ سلمه في الموضع الذي تعاقدا فيه. 

وقال الشافعي : إذا اختلفا في المقدار» والصفة» والأجل» تحالفا وترادا. 


]١١١ 4[‏ في قيام البينة على مال حلفا فيه: 
قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا قال المسلم: سلمت إليك خمسة دراهم في 
كر حنطة» وقال المسلم إليه: أسلمت إليّ عشرة دراهم في كر حنطة» أنه سلم 


واحد. 


:ا :ولو اتلم إلية دارا فى حنطة» وقال المسلم: مائة درهمء وأقاما 


3 بآ بيّنة / أنهما كران بمائتي درهم ودينار في قولهم جميع”" . 


وذكر الحسن عن زفر: أنه لو قال المسلم إليه: مائة في كر شعيرء وقال 
الآخر: في كر حنطة» وأقاما بينة» أنه يكون مائة فى كر حنطة» ومائة فى كر شعير . 


. 48/4 انظر: الأصل. ه/ "4 ؛ المدونةق‎ )١( 


۳۲ 


وقال أبو يوسف: هي مائة في كر حنطة» افترقا أو لم يفترقاء أعطاه مائة 
أخرئ في كر شعير . 

وقال [ابن] القاسم عن مالك إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في كر 
حنطة» وقال الآخر: أسلمت إلىّ هذين الثوبين لثوبين غيرهما من كر حنطة» وأقاما 
بيّنة» قال: تصير الثلاثة الأثواب في كرين حنطة؛ لأن بينة هذا شهدت على سلم 
غير ما شهدت به الأخرئ . 

فإن قال: أسلمت إليك هذا العبد (”“) فى كر حنطة [وقال الآخر: بل 
أسلمت إليّ هذا العبد وهذا الثوب ف کر وأا ينه فهذا سلم واحدء 
. وعليه كران بالثوب والعبد جميعاً. لأن بينتهما قد شهدت بالعبد» وشهدت بيّنة 


الاخر : بزيادة ثوب . 


وقال يحيى على قول الشافعى: أن تبطل البيّنتان» ويتحالفان ويترادان. 


: في صلح رب السلم الكفيل على رأس المال9)‎ ]٠٠١١[ 

قال أبو حنيفة: إذا صالح رب السلم الكفيل على رأس المال» فإن أجازه 
المسلم إليه؛ جاز» وإلآ يظل + وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: الصلح جائز» ويرجع الكفيل بالسلم على المسلم إليه إن 
كان بأمره. 

وقال مالك : إن باعه من الكفيل بعرض أو غيره فعا جاز» وكان السلم 
تاماء فإن صالحه الكفيل لنفسه على ثياب» وكان السلم ثياباً موصوفة» فإن كان 


)١(‏ كان هنا في الأصل (وهذا الثوب)» والظاهر أنه حصل للناسخ هنا انتقال نظر» فاكتفى بذكر 
قول أحد الطرفين مع دمج قوليهماء ولأجل ذلك أثبت القول الاخر بين المعقوفتين» ويدل 
على هذا السقط بوضوح في عبارة ابن القاسم. انظر: المدونة» ٠٤٥/٤‏ 45. 

(۲) انظر: الأصل» ه/ ١6‏ ؛ المدونةء .٥۸/٤‏ 


رضن 


[قبل ]° محل الأجل» جاز» وإن كانت أقل أو أجود» أو E‏ رقاعاًء ق ا فلا 
خير فيه . 
١3‏ (] إذا أمر أن يكيله في غرائر المسلم' : 

قال أصحابنا: إذا دفع الذي له السلم إلى المسلم إليه غرائرء وأمره بأن يكيل 
فيه السلم» لم يجزء ولم يكن قبضاً"" . 

وقال مالك: إذا كتب أن كل الطعام واعزله» ثم بعه لي أنه يكرهه . 

وقال الليث: إذا بعث إليه أن أكر لي سفينة واحمل فيها الطعام» فإنه إذا 
في ضمان المشتري . 

وقال الشافعي: لا يكون قبضاً بجعله غرائر» وفي البيع حتى يقبضه 
المشتري » أو وكيله. 

وقال أصحابنا في الطعام: المشترئ بح إذا آمره المشترئ أن يكيلة من 
غرائر المشتري» ففعل» كان قبضاً. 
]11۰¥[ في السلم في حصاد عام يعينه: 

ذكر أبو جعفر عن الشافعي : أن من شرائط السلم الذي ما [لا] يصح أن 
يكون ما أسلم إليه فيه من حصاد عام كذا. 


]1/۰1[ ولم نجد هذا / عن أحد من أهل العلم سواه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيد من نص المدونة: لاستقامة العبارة. 

(۲) الغرائر جمع» ومفرده: الغِرَارّة ‏ بالكسر ‏ «شبه العدل»» وهو «وعاء من الخيش ونحوه 
يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجوالق». المصباح» المعجم الوسيط (غرر) . 

(۳) وفي الجامع الصغير: لو اشترى الكر معيناًء فكاله في غرائر المشتري والمسألة بحالها كان 
قبضاً». ص ۲۹۷ . انظر: الأصل» ه/4". 


۳٤ 


قال: وكان سائر أصحابنا: يذهبون إلى أن السلم على هذا الشرط» فاسد؛ 
لأنه سلم في حصاد لم يحصد» وفي معدوم. 
[۱۱۰۸] إذا قضاه خيراً من سلمه(') : 

قال أصحابنا: إذا رضى أن يقضيه خيراً من سلمه من جنسه» جازء سواء 
اعتاد ذلك المسلم إليه» أو لم يعتد» وهو قول الشافعى. 

وقال مالك: لا بأس بأن يقضيه أفضل منه إذا لم يشترط المسلف عليه 
ولا عادة له منه بذلك . 

قال أبو جعفر: روى أبن وهب» عن معاوية بن صالح. عن سعيد بن هانىء» 
عن عرباض بن سارية (قال بعت من رسول الله ل بكرا فجئته لأتقاضاهء فقال: 
نعم لا [أقضيكها إلا] نجيبة ‏ (قال ابن وهب أحسن الضيافة) ‏ فقضاني» فأحسن 
قضائي › ثم جاء أعرابي› فقال يا رسول الله أقضيني بكري! فقضاه ا ف 
فقال يا وضول اله اقل هن کی فقال: هو لك» خيرالقوم خيرهم قضاء) . 


: قي السلم من الجلود‎ ]٠۹[ 


: [في الاستصناع]‎ ]١١[ 
وقال مالك : لا بأس باستصناع القَمْقُم والطسية: ل ونحوه مما‎ 
. يعرف ويعلم» وإن كان لا يعلمء فلا خير فيه» سواء عجل الأجر أو لم يعجل‎ 


)غ2 انظر: الأصل » 44/0 *؛ المزني» ص ۸٩‏ . 

(؟) أخرجه بهذا السند واللفظ» البيهقي في السئن الكبرىء 81/8"؛ والنسائي» في البيوع؛ 
استسلاف الحيوان واستقراضه» /ا/ 2591١‏ ۲۹۲ . 

(”) انظر: الأصل» ه/ه؛ الأم» ٠١١/۳‏ . 

(4) انظر: الأصلء ه/4؛ المدونة» ۱۸/٤‏ . 


مم 


وقال أبو حنيفة: إن ضرب له أجل» فهو سلم. 

وقال أبو يومف وة لا ر يلها 

وقال مالك: إن ضرب له أجلاء جازء وكان سلماًء» وإن لم يضرب له أجلدٌ» 

وقال الثوري» والشافعي: لا يجوز الاستصناع من ذلك إلا أن يكون شيئاً 
معلوماً» فيجوز على شرائط السلم . 


: )١(ضبقلاب في توكيل ابن من عليه السلم‎ ]١١[ 

قال أصحابنا: يجوز لرب السلم أن يوكل من عليه السلم بقبضه. 

قال أبو جعفر: والابن أولئ بذلك . 

وقال مالك: أكره وکل ابن الذي عليه السلم أو عبده أو زوجته بقبضه منه» 
ولا أكره أن يوكل ابنه الكبير إذا [بان بالحيازة](" . 


: في الرطب بالتمر””‎ ]١١١١[ 
قال أبو حنيفة: [يجوز]' بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل» وكذلك الحنطة‎ 
. الرطبة باليابسة‎ 
وقال مالك» وأبو يوسف» ومحمد» والليث» والشافعي : لا يجوز بيع‎ 
الرطب بالتمر.‎ 
قال: وقال أبو يوسف: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة.‎ 
وقال الآخرون: لا يجوز.‎ 
.91١/5 انظر: الأصل» ه/ 87؛ المدونةء‎ )١( 
في الأصل (كان بارعة) وفي المدونة: «وولده إذا كانوا كباراً قد بانوا بالحيازة عنه فلا أرى‎ )۲( 
. بذلك بأساً ويبيعه بعضهم إن شاء»‎ 
.۷۷ ؟ المزنى» ص‎ ٠١7/4 انظر: الأصل» 58/8», 04؛ المدونة»‎ )۳( 
. في أصل المخطوطة (لا يجوز) والصحيح يجوز في قول أبي حنيفة‎ (0 


۳٦ 


: في بيع الرطب بالرطب('‎ ]١1١1١[ 
قال مجان ا ر ا‎ 
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.‎ 
وقال محمد: لا يجوز.‎ 
. وقال مالك : يجوز بيع الرطب با[لرطب] وبيع البسر بالبسر مثلاً بمثل‎ 
وقال الشافعي : لا يجوز / ذلك» وكذلك كل ما ينقص من المجفف . [۲۰1/ ب[‎ 


1 في بيع الحنطة بالشعير ونحوه : 

قال أصحابنا: يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلاء وكذلك القطاني كلها 
مختلفة الأنواع» يبيع نوعاً منها بالنوع الآخر متفاضلاً . وهو قول الثوري في الحنطة 
بالشعير . 

وقال الشافعي» ومالك : ما اختلف من الطعام والإدام فبان اختلافه» فلا بأس 
أن يشتري بعضه ببعض جزافاء يدا بيد. 


وقال الأوزاعي : لا يجوز السمن بالردك إلا مفلا بمقل» وكذلك الشحم غير 
المذاب بالسمن» إذا كان يريد أن يسيله» إن كان يأكله» فلا بأس به. 


وقال اللعيفة: لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلاً بمثل؛ لأنه صنف واحد» وهو 


مما يجبر » والقطاني كلهاء العَدَس» والحمُّص» والجلّان» والفول» يجوز فيها 
التفاضل ؛ لأن القّطانى مختلفة في الطعم واللون والخلق. 


.۷۷ انظر: المبسوط» 7١/184؛ المدونةء ٤/٠٠٠؛ المزني» ص‎ )١( 
دي ص‎ 
. ٠٠١/٤ انظر: الأصل› ه/"5؛ المدونة»‎ )۳( 


%۷ 


قال أبو جعفر: احتج من منع ذلك بحديث بسر بن سعيد عن معمر بر 
عبد الله » عن النبي بيا : (الطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير). 

قال: وهذا يحتمل أن يكون الطعام المرادء هو الشعير؛ لأنه قال: وكار 
طعامنا يومئذ الشعير . 

وروى عبادة بن الصامت» عن النبي بي حين ذكر الأشياء الستةء ثم قال: 
(وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد)(" . 


وروى المعلى بن منصور قال: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني أبو زرعة عر 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: (التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة» والشعير 
بالشعير» والملح بالملح» مثلاً بمثل» فمن زاد واستزاد» فقد أربى» إلا ما اختلف 
ألوانه)9" . 

وروى الزهري عن سالم» عن ابن عمر قال: (ما اختلف من الطعام فلا بأمر 
به يدأ بيد: التمر بالتمر» والزبيب بالشعير» وكرهه نسيئة)“. ومعلوم أن مراد 
اختلاف الأنواع . 


: في بيع الحنطة بالدقيق ونحوه0(©‎ ]١١١5[ 
قال أصحابنا : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة» ولا بيع قفيز من حنطة بقفيز من‎ 
. سويق» وهو قول الشافعي‎ 


(1) أخرجه الطحاوي من حديث بسرة بن سعيد» معاني الآثار» 4/؛ وأخرجه مسلم (مطولاً) 
في المساقاة» بيع الطعام مثلا بمثل» )٠١۹۲(‏ . 

(؟) أخرجه الطحاوي (بهذا اللفظ) معاني الآثار» 4/4 . 
وأخرجه مسلم بلفظ : (فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) في 
المساقاة» الصرف وبيع الذهب. .)٠١۸۷(.‏ وأخرجه عبد الرزاق (والبر بالشعیر)» //5”. 

(6) أخرجه مسلم» (1588)؛ وأصحاب السنن. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ۸/ ١٠؛‏ المحلى» 475/4 . 

. ٠٠۸/٤ 54؛ المزني» ص ۷۷؛ المدونةء‎ ٠١/١ انظر: الأصل»‎ )٠( 


۴۸ 


وروی وهب بن جرير» عن شعبة قال: سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر 

فاك ا ا ا الین افد ل ول باس .باو 
بالقمح . 

والأوزاعي : [الحنطة](' بالقمح مثلا بمثل» ولا بأس به وزناً» وكذلك القمح 
بالدقيق لا بأس به وزناً. 

قال أبو جعفر: فمنع المماثلة في الكيل؛ وأجراها في الوزن» ولم نجد ذلك 
عن أحد من أهل العلم سواه. 

وعن شعبة قال: سألت الحكم» وحماداً عن الدقيق فكرهاه" / . [1/57] 


: في السويق بالدقيق‎ ]١١١١[ 

قال أبو حنيفة: لا يجوز. 

وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» أنه لا يجوز إلا مثلا 
بمثل» وهو قول الثوري . 

قال أبو توه وتخ بعرو مقا فاد رهی فرلا لك 

وقال [الشافعي]“ والليث: لا تباع الخنطة بالشويق: إلا مغلا بمعل؛ لأنه 
سويق كله إلا أن بعضه أرق من بعض . 


وقال الأوزاعي: لا تباع الجديدة بالسويق إلا وزناً. 


(1) في الأصل القبلة» والمثبت هو الملائم للعبارة» والله أعلم. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق: (سألت. . . عن مُدبّر بمد دقيق» فکرهاه)» ۳١/۸‏ . 

(”*) انظر: الأصل» ه/ 5؛ المدونةء 8/54١٠١؛‏ المزني» ص ۷۷. 

(4) في الأصل (مالك) ومذهب مالك قد سبق بالجواز» وانظر: المهذب» 2817/١‏ . 


۳۹ 


: )2١(ضعيب في بيع اللحمات بعضها‎ ]١١117[ 

قال أصحابناء والحسن بن حي: الضأن والماعز جنس واحد» وكذلك 
البختي مع العرابيّ» والبقر مع الجواميس» لا تباع متفاضلاًء مما كان جنساًء 
ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلاً» وكذلك الأجناس المختلفة. 

وقال مالك: في ج الإبل» والبقر» والخدمه وا اة ذلك من الوحش» 
لا يشتري بعضها ببعض› إلا مثلاً بمثل» را بوزن» 0 55 ولا بأس به وإن 
لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل» ولا بأس بلحم الحيتان» بلحم الإبل والبقر 
والغنم» وما أشبه ذلك من الوحش» اثنين بواحد يدا بيد. 

وقال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الحيتان والأنعام» 
ولا بأس أن يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد» وذكر ابن القاسم عنه: 
والألبان مثل ذلك كما قال في اللحوم . 

وقول الليث كقول مالك في ذلك . 


قال الشافعي في المزني: في اللحم كله صنف واحد [وحشيه]”" وإنسيه 
وطائره» لا يجوز مثله بيعه إلا مثلاً بمثل» وزناً بوزن» وجعله في موضع آخر على 
قولين: قال المزني: وقد قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف 
مختلفة» فلحومها التي من أصول الألبان أولئ بالاختلاف . 

وقال في الإملاء: أصناف الحيتان [مختلفة]" فلا بأس بعضها ببعض 
متفاضلاء وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها. 


قال أبو جعفر: الحيتان جنس واحد كالتمر» وإن اختلفت أنواعه. 


.۷۸ ؛ المزنى» ص‎ ٠١/4 انظر: الأصل» ه/5؛ المختصرء ص ١۷؛ المدونة»‎ )١( 
في الأصل: (جنسية) والمثبت من المزني.‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين زيادة» من معنى المزني‎ (۳) 
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.)١(4. عله‎ 2006 5 . 

: في بيع اللحم بالحيوان» والزيت بالزيتون('‎ ]١١14[ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز اللحم بالحيوان من جنسه من غير اعتباره. 

وقال محمد: لا يجوز إلا على اعتبار. 

وقالوا جميعاً: لا يجوز بيع الزيت بالزيتون» والصوف بالشاة» والنوى 
بالتمر» ونحوه إلا على الاعتبار» وكذلك اللبن بالشاة التي في ضرعها لبن . 

وقال مالك: ولا بأس باللبن يدا بيدء ولا يجوز نسأء ولا بأس بالشاة اللبون 
بطعام إلى أجل؛ لأن اللبن من الشاة» وليس الطعام منها. وقال ولا يجوز الزيت 
بالثمر: 

قال : ولا بأس بالشاة غير اللبون» بلبن إلى أجل . 

وقال الأوزاعي: يجوز شراء [شجرة] فيها زيتونة بأمداد من زيتون» وكذلك 
شاة لها لبن بأقساط لبن» جائز» [والئّماء]*' في الشجر والضرع لغو. 
اللحم بالحيوان)”” » ويجوز بيع الحيتان بلحم الطير. 

وقال الشافعى : لا يجوز بيع اللحم باللحمء کان اللحم e‏ او 
مختلف» ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن. 


وذكر أبو جعفر: حديث سعيد بن المسيب عن النبي بيه (في النهي عن بيع 


. في الأصل (زيتونة) و (لا نماء). والمثبت بحسب اقتضاء المسألة» والله أعلم‎ )١( 

(۲) انظر: الأصل› _ +٠١‏ المختصرء ص 5ل!؛ المدونة» 2٠١8/54‏ لا١١؛‏ المزني» 
ص لالاء ۷۸. 

() أخرجه مالك مرسلاً عن سعيد بن المسيب» في الموطأء 7/ 558؟؛ الدارقطني في السننء 
7١/7‏ ؛ البيهقي في السنن» 595/8؟؟؛ الحاكم في المستدرك» ”8/7. 


٤١ 


الحيوان بالحيوان) بألفاظ مختلفة» في بعضها: (أنه يباع اللحم بالحيوان) . 
وفي بعضها: أن النبي بيه مر بحيّ من الأنصار» وقد نحروا جزوراًء فجعلوا 
[أجزاء» كل] جزء [منها] بعناق» (فنهى رسول الله يك عن بيع الحي بالميت)”" . 
وعن سعيد بن المسيب في قوله: (لا يباع الحي بالميت)”” . 


: 4! قي اللحم النيء بالمستوي‎ ]١١١14[ 

قال أبو جعفر: قياس قول أبي حنيفة› وأصحابه: أن لا يباع النيء 
بالمستوي إِلّ يداً بید» مثلاً بمثل» إلا أن يكون من أحدهما شيء من التوابل» 
فيكون الفضل في الآخر بالتوابل. 

وقال مالك: لا يباع اللحم النيء بالقديد إلا مثلاً بمثل» ولا متفاضلاء 
ولا بأس بالطري بالمطبوخ» مثلاً بمثل. 


وقال الشافعي: لايجوز من الجنس الواحد مطبوخ منه بنيء منه بحال» 


]١١١٠١[‏ في اللحم باللحم بالتحزي: 
بالأخرئ» وإن لم يكن لأحدهما جلد» لم يجز. 


وقال مالك6:والليف: لا يشتري اللحم بعضه ببعض وزناً. 


؛٠٠/۸ وعبد الرزاق في مصنفه»‎ ؛5١‎ 25٠١/4 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار»‎ )١( 
. ۷/٥ والبيهقي في السنن»‎ 

)۲( أخرجه البيهقي في السئن» 4۷/٥‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأء ۲/ ١٠٠؛‏ وأبو داود في المراسيل كما ذكره الزيلعي في نصب 
الراية» 8/5". 

)٤(‏ انظر: المدونة» 7/5١١١؟7١١؛‏ المزني» ص /الا. 


۲ 


11م في خل التمر بخل العنب!(') : 
قال أصحابنا: لا بأس بخل التمر بخل السكرء اثنان بواحد. 
وقال ارالك ا ا تل ».وكدلك نامرد الرنسه»: 
... قال: وليس هذا مثل زيت الزيتون» وزيت الفجل» وزيت الجلجلان؛ 
لأن هذه مختلفة» ومنافعها شتى . 
. . . 'قال: ولا باس يزيت الكتان بغيره من الزيت الآخرء يدا بيد متفاضلا . 
قال أبو جعفر: كأنه لم يكن عنده» من الأشياء المأكولة» فلم يجعله كذلك» 
كالزيت المأكول بالزيت المأكول. 
203 وقال الشافعي: فيما ذكر عنه الربيع» دهن الحبوب والبزور كلهاء كل دهن 
منه بدهن غيره. 
وقال الأوزاعي: في خل الزبيب بالزبيب أن يصنع الزبيب خلاء فلا يصلح 
لقاع بزلا قلا يان بيه وكذلك العم تفل العم 
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الزبد بلبن من جنسه . 
[YY]‏ في بيع اللحم بالشحه(" / : ]1/۲۰[ 
قال أصحابنا: يجوز بيع شحم البطن باللحم متفاضلاًء وكذلك الألية 
بالشحم وشحم الظهر وشحم البطن› ولا يجوز بيع شحم الظهر باللحم إلا مثلا 
وقال مالك : لا يشتري اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل» وهو قول الأوزاعي . 
وقال الشافعى فى الأيمان: الشحم غير اللحم إذا حلف على أحدهماء 
لا يحنث بأكل الآخر. 


.۷۷ المزني» ص‎ 41١7/4 انظر: الأصلء ه/54؛ المدونةء‎ )١( ٠ 
. ۲۹٦ المدونة» 14 ؛ المزنى» ص‎ ٥ انظر: الجامع الصغير»‎ 20 


۳ 


؟)١( في الحنطة بالحنطة» هل يجب قبضه في المجلس‎ ]١١7*[ 

قال أصحابنا: إذا باع حنطة بعينها بحنطة بعينهاء وتفرقا قبل القبض» جازء 
ولم ينتقض البيع بترك القبض . 

وقال مالك : لا يجوز بيع الحنطة [بالحنطلة]!"© ی يكنا تجويعا خاضرية 
فى المجلس» أو يحضرهما قبل أن يتفرقاء وكذلك الحنطة بالشعير» وإن قبض 
أحدهماء ولم يقبض الآخر حتى افترقاء بطل» ذكره ابن القاسم. وذكر ابن عبد 
الحكم عنه» قال: لا يباع الطعام كله إلا الإدام بعضه ببعض» إِلّ يدا بيد. 

وقال الشافعي: المأكول كله» والمشروب كلهء مثل الدراهم والدنانير» 
لا يختلفان فى شىء. قاذ تخت فقا مه هة فلا يصلح إلا مثلاً بمثل» و 


بيد» ولا خير فيه نسيئة. 


]١١74[‏ في التمر بالتمرتين: 

قال أصحابناء والحسن بن حي : يجوز بيع تمرة بتمرتين » وبيضة ببيضتين › 
وجوزة بجوزتين» إذا كانا بعينه. 

وقال مالك: لا يجوز البيض بالبيض متفاضلاً؛ لأنه يدخر» ويجوز بيع 
يكوناء مثا بمثل . 

قال أبو جعفر: حدثنا أبو خازم القاضي» قال حدثنا ابن ابي زيدون» عن 


الفريابي» عن سفيان الثوري» قال: لا يجوز تمرة بتمرتين» ولا جوزة ھر 


)1( انظر: المختصر» ص ۰۷٩‏ ك5ا!؛ المدونة» 1/84 II6 AIT‏ المزني» ص ۰۷٦‏ 
VY‏ 


(۲) في الأصل: (بالتمر). 


٤ 


قال أبو خازم: ما أحسن معناه في هذا . 

ذهب إلى أن ذلك أصله الكيل» وإلى أنه خير مدرك بالكيلي . 

وقال الأوزاعي: لا بأس بيضة ببيضتين يدا بيد» وجوزة بجوزتين. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع التمرة بالتمرتين. 

قال أبو جعفر: احتج من أجازه بأن مستهلك التمرة والتمرتين» يجب عليه 
القيمة» وأنه غير مكيل» ولا موزون. 


[آخر السلم] 


ه: 


أول البيوع 


: في خيار المتبايعين'‎ ]١١76[ 


قال أبو جعفر: اختلفوا في تأويل قوله يكئِ: (البيعان بالخيار مالم 


]ب/5١*[‎ 


فروي عن محمد بن الحسن: أن معناه إذا قال البائع: قد بعتك» فله / أن 


يرجع ما لم يقل المشتري: قبلت» وهو قول أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف: هما [المتساومان]"» فإذا قال: بعتك بعشرة» فللمشتري 


خيار القبول في المجلس» وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشتري . 


للك 
00 


(۳) 
(00 


وعن عيسى بن أبان نحوه”؟' . 
وقال مالك: لا خيار لهما إذا عقدا بكلام» وإن لم يتفرقا. 


انظر : المختصر» ص ٤۷؛‏ المدونة» ٤/۱۸۸؛‏ المزنى» ص هلا. 


أخرجه الطحاوي ‏ وغيره ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
معاني الاثار» 5/؟١؟‏ والبخاري» في البيوع» كم يجوز الخيارء »)۲۱٠۷(‏ ومسلم»في * 
البیوع» ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (2"485 93488). 

فى الأصل (المتساويان). 

ارا الطحاوي من قول عيسى يخالف ما ذكر هنا؛ حيث قال: الفرقة بالأبدان. المعاني 
.)١5/5(‏ 


5ع 


أو يتخايرا وهو قول]7'' الشافعي . 

وقال [الأوزاعى]”" : إذا عقدا فهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيوع ثلاثة: 
بيع مزايدة الغنائم » والشركة [فى ] العودات) والشركة فى التجارة» فإذا صافقه فقد 
وجب» وليس فيه الخيار وقت الفرقة: يتوارى كل واحد من صاحبه . 

وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. 

وقال مَنْ يوجب الخيار إذا خيّره فى المجلس» فاختار» فقد وجب البيع . 

قال أبو جعفر: روى ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي ي (إذا 
تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقاء أو يكون [بيعهما] 
عن خيار» وإذا كان عن خيار فقد وجب). 

وكان ابن عمر إذا باع الرجل ولم يخيّره» فأراد أن لا يقيله» قام فمشى هنية 
5 إفية 1 و 1 . (O).‏ 
ثم رجع”" واحتج الشافعي على مراد الخبر بفعل ابن عمرء وهو راو الخر 5 

قال: ولا دلالة فيه على مذهب ابن عمر؛ لأنه جائز أن يكون خاف أن يكون 
حمق رئ الخبان ق المجلس» التحرزمنه ذلك جذرا مها كان تزل به في البراءة 


)١(‏ في الأصل هنا بياض» وما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة» بحسب ما ذكر عنهم 
في المراجع . انظر: المحلى» 8/ 4ه"؛ الأم» "/ 5؛ حلية العلماءء ١5/5‏ . 

(؟) في الأصل: هنا (قال الشافعي) إلا أني لم أجد هذا الاستثناء أثر عن الشافعي في كتب 
الشافعي» وإنما وجدته عن الأوزاعي كما ذكره ابن حزم عنه في المحلى» وكما عنون 
للاستثناء صاحب (فقه الإمام الأوزاعي): (البيوع المستثناة من خيار المجلس) ثم ذكر هذه 
الأنواع المذكورة هنا . ومن ثم يتضح ما وقع في المخطوطة من سقط وتحريف ‏ والله أعلم 
بالصواب ‏ . 
انظر د/ الجبوري» فقه الإمام الأوزاعي» )١159/7(‏ (بغداد: وزارة الأوقاف). 

(۳) أخرجه مسلم (بهذا اللفظ) في البيوع» ثبوت خيار المجلس» .)٠١/٠١۳١(‏ 

)٤(‏ انظر: الأم» ۳/٦؛‏ وما بعدها. 


4۷ 


من العيوب» حين خوصم آل عثمان فحمله على خلاف ریه ولم يجز البراءة إل 
أن بيه لمبتاعه”!؟ , 


وقد روي عن ابن عمر مايدل على موافقتناء وهو ما روى ابن شهاب عن 
حمزة بن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيّاً فهو من مال المبتاع . 


على أنه كان يرى المبيع نحو الصفقة يدخل في ملك المشتري» ويخرج من 
مال بائعه. 


م ee‏ ل 


وكقوله: 8 فإذا بلقن أجلهن فأمسكهْنً 4 [الطلاق/ 7] وهو مقاربة البلوف 
ألا ترى أنه قال في آية: ا بل 9 نش ¢ [البقرة/ ۲۳۲] فأراد حقيقة 
البلوغ . 


وروى جميل بن مرّة» عن أبي الوضيء قال: نزلنا منزلاً» فباع صاحب لنا 
من رجل فرساًء وأقمنا في منزلنا يومنا وليلتناء فلما كان من الغد قام الرجل يسرج 
فرسه» فقال له صاحبه: إنك قد بعتني» فاختصما إلى أبي برزة» فقال: إن شئتما 
قضيت بينكما بقضاء رسول الله يك سمعت رسول الله بيا يقول: (البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقاء وما أراكما تفرقتما)” . 


4 /] وروى هشام بن حسان عن أبي الوضيء أنهم / اختصموا إليه في رجل باع 
جارية» فنام معها البائع » فلما أصبح قال : لا أرضاها. 


)١(‏ راجع الأثر بالتفصيل: الموطأء 7/١5؛‏ مصنف عبد الرزاق» 4١15/8‏ السئن الكبرى» 
.A/o‏ 


(۲) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» .٤‏ وأخرجه البيهقي في السنن الکبری» .۲۷۱/١‏ 


۸ 


١ 


[٠ 


فقال أبو برزة إن النبي ب قال: (البيّعان بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا في 
Es‏ 

قال أبو جعفر: ولا مخالفة أن أحدهما قد قام لغائط وبول أو صلاة في بيع 
الفرس» وقد نام في بيع الجارية» وذلك تفرق عند الجميع . فمعنى قول أبي برزة 
في اتف تى ها هنا: التفرق بالبيع؛ لأن أحدهما ادعى البيع» [وحاجّة]”" الآخر. 
]١١75[‏ في لفظ الإيجاب والقبول : 

قال أصحابنا: إذا قال: بعني» فقال: قد بعتك» لم يصح حتى يقبل الأول. 
وقال مالك: يتم البيع . 

وقال الشافعي: لا يصح النكاح حشن قول .قد 3و تستكهاء وقول الأخر: 
قبلت تزويجهاء أو يقول الخاطب: [زوجنيها]: ويقول الولي: قد زوّجتكها. كان 
تزويجاً» ولا يحتاج إلى قول الزوج: قد قبلت. 

وقال أصحابنا: إذا قال زوجني! فقال: قد زوجتكهاء كان تزويجاً ولا يحتاج 
إلى قول الزوج بعد ذلك . فرقوا بين البيع والنكاح . 

قال أبو جعفر: الذي حكيناه عن الشافعي في النكاح يدل على أن قوله في 
البيع مثله؛ لأن من أصله: أنه لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا في البيع لهماء 
فيعقد لهماء ولا يجوز أن يكون الزوج وكيلا في عقد النكاح لنفسه» كالبيع. 

قال أبو جعفر: وقوله بعني توكيل المخاطب في ابتياع عبد من نفسه» فلا 
يصح حكمه. [واحتيج] بعد ذلك إلى قبول من جهته بعد إيجاب المخاطب لهء 
وفي النكاح يجوز أن يكون وكيلا في عقده لنفسه عليه . 


. ٠١/١ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار»‎ )١( 
. ١9-1١5 /54 في الأصل (وحجة). انظر بالتفصيل: معاني الاثار‎ )۲( 
. ۱٦۷ انظر: المبسوط› املف 4 ؛ المزنى» ص‎ (۳) 


۹۹ 


وقال مالك: إذا قال له: بكم سلعتك؟ فيقول: بمائة دينار. . . فيقول: قد 
أخذتهاء فيقول الرجل: لا أبيعك» وقد كان أوقفها للبيع» فإنه يحلف بالله 
ما ساومه على الإيجاب في البيع» ولا الأركان» وأنه ما ساومه إلا وهو يريد غير 
الإيجاب . . . فإن حلف: كان القول: قوله» وإن لم يحلف: لزمه. 

قال أبو جعفر: ما ذكر عن مالك بأنه يصدق أنه لم يرد بيعا» في الخطاب 
الذي ظاهره أنه بيع » [فإنه] لم يعلم أحد من أهل العلم عنده روى ذلك عنه. 

وقال الحسن بن حي: إذا قال أبيعك هذا الثوب بثمن ذكره... فقال 
المشتري: قد قبلت» فالبائع بالخيار: إن شاء لزمه» وإن شاء لم يلزمه. 


: في كيفية قبض [العين المبيع]()‎ ]١١۷[ 

قال أصحابنا: إذا كان لأحدهما ديناً حالاً» أجبر على تسليم الدين» ثم قيض 
اله وان كانا عفن قيضا معا 

[١٠/ب]‏ وقال: للخياط ونحوه أن يمنع ما عمل حتى / يقبض الأجرء وهذا يدل على 

أن قوله في البيع كذلك . 

وقال الثوري: إذا باع عرضاًء فينبغي للبائع أن يدفع إلى المبتاع ما باع» ثم 
يأخذ الدراهم» وإذا باع عرضاً بعض» جعل بينهما عدلاً يدفعان إليه جميعاًء إذا 
اختلفا. 
ساعته» فإن غلب على ماله أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة» فإذا 
دفع أطلق عنه الوقف» وإن لم يكن له مال فهو مفلس» والبائع أحق بسلعته. 

وقال في النكاح: إذا امتنعا أجبرت أهلها على وقت يدخلونها فيه» وأخذت 
الصداق» فإذا دخلت دفعه إليها. 


(۱( انظر: المزني» ص ۸۷. 


[۱۱۲۸] قي خيار الشرط(١)‏ : 

قال أصحابنا: يجوز البيع في سائر الأشياء بشرط خيار البائع أو المشتري 
ثلاثاً» إلا فيما أخذ عليه [بجعله في المجلس]» ونحو الصرف والسلم» وهو قول ابن 
أن ليل والشافعى.. 

عقا او وزفر: 1لا]"“ يجوز بشرط الخيار أكثر من ثلاث» فإن 

[زاد]"“ فسد البيع» وهو قول الشافعي. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف» ومحمدء والأوزاعي: يجوز وإن شرط 
شهراً [أو] أكثر. 

وقال ابن شبرمة» والثوري: لا يشترط الخيار للبائع بحال. 

وقال الثوري: إن شرط الخيار للبائع» فسد البيع» قال الثوري: يجوز شرط 
الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر . 

وقال مالك: يجوز شرط الخيار في الثوب اليوم واليومين وما أشبهه» وما 
[كان]”” أكثر من ذلك فلا خير فيه» والجارية يكون [الخيار فيها]”'' أبعد من هذا 
قليلاً» الخمسة الأيام والجمعة» ونحوه في الدابة أن يسير عليها البريد ونحوه» 
ليعرف سيرهاء وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه» ولا فرق بين شرط الخيار 
للبائع أو المشتري . 

وقال الثوري: يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة» قال: وما بلغنا فيه 
وقت» إلا أنَا نحب أن يكون ذلك قريباً إلى ثلاثة أيام . 


)١(‏ انظر: الجامع الصغیر» ص ۲۸۲؛ الأصل»› 2177/0 ١١٠؛‏ المختصرء ص ١۷؛‏ اختلاف 
أبى حنيفة وابن أبى ليلى» ص ۱۷؛ المزني» ص 5/؛ المدونة» ۰۱۷۰/٤‏ 195؛ 
المحلّى ۸/ ۴۷۳. ۰ ٠‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة. 

(۳) الزيادة من نص المدونة . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


اه 


وقال الحسن بن حي: إذا اشترى الرجل الشيء» فقال له البائع: اذهب فأنت 
نه بالخيان ا [فلا يجوز]”'' حتى يقول رضيت» وقال: ما أدري ما الثلاث 
إذا باعه فقد رضي» وإذا كانت جارية بكراً فوطأها فقد رضى . 

وقال مالك * إذا شرط الخيار لين ملة معلومة› فإنه لا يصلح فيه النقد فإن 
وقع البيع باشتراط النقدء فالبيع فاسد. 

]/6٠٠6[‏ قال أبو جعفر: / وقال أصحابنا نقد الثمن غير واجب مع بقاء الخيار» وإن 

شرط نقد الثمن مع بقاء الخيار» فالبيع فاسد. 

وقال عبيد الله بن الحسن : لا يعجبني طول الخيار» وكان يقول: للمشتري 
الخيار ما رضي البائع . 

روى الشافعى عن سفيان» قال حدثنا محمد بن إسحاق» عن نافع » عن 
ابن عمر (أن حَبّان بن منقذ سفع في رأسه مأمومة» فتثقل لسانه» فكان يخدع في 
البيع فجعل له رسول الله ييي [الخيار فيما اشترى ثلاثاً وقال له: بع» وقل] 
لاخ 

وف تحدبكا النضراة: إكبات الشركة 


)١(‏ الزياد المضافة من مفهوم قول الحسن» كما يشعر النص وجود الخلل بسبب الاختصار 
الشديد» ويتضح من قول الحسن كما ذكره ابن حزم: «وقال الحسن بن حي يجوز شط 
الخيار في البيع» ولو شرطاه أبداً فهو كذلك» لا آدري ما الثلاث» إل أن المشتري إن باع 
ما اشترى بخيار فقد رضيه ولزمه» وإن كانت جارية. . .». المحلی» ۳۷۳/۸. 

(۲) الحديث أخرجه بهذا الإسناد البيهقي في السنن» 77/0؛ وأصله في الصحيحين من غير 
ذكر (ثلاثاً) : البخاري» في البيوع» ما يكره من الخداع في البيع (7117)» ومسلم في 
البيوع من يخدع في البيع ١ . (e)‏ 
وما بين المعقوفتين زيدت من رواية البيهقي وفي الأصل ساقط . 

(9) حديث المصراة أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» البخاري في البيوع النهي 
للبائع أن لا يحفل الإبل. .)7١44(.‏ وفي رواية للبخاري (ثلاثا)» ومسلم في البيوع» 
تحريم بيع الرجل على بيع آخیه» .)١916(‏ انظر بالتفصيل: السئن الكبرى» 818/8. 


o۲ 


وحديث مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ية قال: (المتبايعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار)”". . . يعني : فإن 
الخيار ثبت بعد الافتراق. 
ظ قال أبو جعفر: وإنما يعني الثوري جواز البيع بشرط الخيار للبائع» وفرق بين 
. المشتري والبائع» فإنا لم نجده عن أحد من أهل العلم . 
]١١74[‏ في موت من له الخيار " : 

قال أصحابنا: يبطل خياره» ويتم البيع» وهو قول الثوري. 

وقال مالك» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: يقوم وارثه مقامه في الخيار. 

وقال الحسن بن حي: إن اشترى الرجل المبيع» فلم يقبله حتى يموت» كان 
ورثته في ذلك بمنزلته» يقبلونه» وهم بالخيارء إن شاءوا أخذواء وإن شاءوا ردواء 
فإن كان قد قبل» ورضي» ونظرء ثم مات قبل أن يقبض» لزمه البيع» وإذا اشترى 
بشرط» فمات قبل الوقت» كان لورثته ما كان له إلى وقته. 

قال أب و جعقر > الكيان لين الك .ولأ :يصيز غالا :وإنما ذهو ] راى؛ 
والرأي لا يورث» وليس كخيار العيب؛ لأنه يجوز أن يصالح منه على مال. ويصير 
مالا بهلاك المبيع في يده. 
قال نوکر إذا كان زآيا گان بم له الوكالة وار القبول» قلا بورتڭ: 


: ^ في هلاك المبيع في يد المشتري في بيع الخيار‎ ]١10[ 
قال أصحابنا: إن كان الخيار للبائع» فللمشتري القيمة إذا هلك قبل مضي‎ 
مدة الخيار» وإن كان الخيار للمشتري› فعليه الثمن وقفت البيع بالهلاك.‎ ٠ 


. أخرجه مالك في الموطأء ۲/١۷٦؛ وسبق تخريجه من الصحيحين‎ )1١( 

(0) انظر: الأصل» 4/8؟١؛‏ الجامع الكبير» ص ۲۸۲؛ المختصر» ص ١۷؛‏ المدونة» 
4 + المزني» ص ۷٦‏ . 

۳) انظر: الأصل» ١/۲۷٠؛‏ الجامع الصغير» ص ۲۸۲؛ اختلاف أبي» حنيفة = 


of" 


وقال ابن أبي ليلى : إذا كان الخيار [للبائع] فالمختري أمين: 

وقال مالك» والليث: أيهما كان له الخيار فهو أمين» وهو ذاهب من مال 
البائع . 

وقال الثوري: إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن. 

وقال الأوزاعي : هو من مال البائع حتى يرضى المشتري . 
لاله 

وقال شريك بن عبد الله : أيهما كان له الخيارء وقبض المشتري ماله [الذي] 
اشتری» فهو ضامن له. 

وقال الشافعي: إذا كان لهما جميعاً الخيار» فالمشتري ضامن للقيمة إذا 
هلك فى يده» وذكر عنه الربيع : أنه إذا كان لهما جميعاًء البائع بالخيار» فالمشتري 
ضامن لقيمته. . . وقال فى كتاب الصداق: إذا كان الخيار للمشتري فمات فى يده 


٠ ١ ٠ « 3 » اه مو جم و‎ ٠ 
: في نقض البيع بغير محضرء والاخر بالخيار('‎ ]١١1[ 
قال أبو حنيفة › ومحمد: إن اختار الذي له الخيار البيع بغير محضر من‎ 
الاخر جازء وإن فسخه لم يجز إلا بمحضر من الآخر.‎ 
وقال ا أب ا وزفر» وأبو يوس ومالك: جاز إن فسخ بغير‎ 
. محضره‎ 


= وابن أبي ليلى» ص 7١؛‏ المدونة» ۰۱۸۱/٤‏ ۱۹۲؛ الأم» "/ ه؛ مصنف عبد الرزاق» 
4 . 
)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ص ۲۸۱؛ الأصل» /١‏ ۱۲۷؛ المدونةء ٠۷۹/٤‏ . 
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: ١! في الخيار بغير مدة‎ [1Y] 

قال أصحابنا : إذا شرط الخيار بغير مدة معلومة» فالبيع فاسد» فإن أجازه في 
الثلاث» جاز عند أبي حنيفة» وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث» لم يكن له أن 
يجز» وإن جعل له من الخيار مثل ما يكون له في تلك السلعة . 

وقال الحسن بن حي : يجوز شرط الخيار بخ سد ةتزيكون الحبار ابد 

قال أبو جعفر : لما كانت جهالة الأجل يفسد البيع» كان كذلك جهالة مدة 
الخيار. 


: )1( في مضي مدة الخيار‎ [1Y] 

قال أصحابناء والشافعي : إذا شرط الخيار مدة معلومة» فمضت المدة قبل 
آذ يت البيع [فقد جاز البيعء ولزم المشتري]" سواء كان الخيار للبائع 
أو للمشترئ: 

وقال مالك: إن شرط المشتري الخيار لنفسه ثلاثاء فأتى به بعد مغرب 
الشمس من آخر أيام الخيارء أو من الغدء أو قرب ذلك بعدما مضى الأجل» فله أن 
يرد» وإن تباعد ذلك لم يرده. . . قال: وإن شرط أنه إن غابت الشمس من آخر أيام 
الأجل» ولم يأت بالثوب لزم البيع» فلا خيّْر في هذا البيع . 
]١١:[‏ في شرط الخيار لغير العاقد!؟) : 

قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار لغير العاقد» والذي شرط له الخيار» فإن 
أجازه جاز» وإن نقض انتقض › وكذلك العاقد الذي شرط»ء فله الخيار. 


)١(‏ انظر: الأصلء ه/ 4١؛‏ المبسوطء */١5؛‏ وما بعدها. 
وقال مالك في هذه المسألة : «أراه جائزاً وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك 
السلعة». المدونة» ٠۱۹۹/٤‏ . 

(0) انظر: الأصلء ه/ "1١؛‏ المدونة» ۱۹۸/۴ . 

)۳( في الأصل هنا بياض قدر ثلاث كلمات» وزيدت ما بين المعقوفتين من نص الأصل . 

)5( انظر : الأصل» /١‏ ۱۲۸؛ الجامع الصغیر» ص۲۸۱؛ المدونة ۱۷۸/٤۰‏ ؛ المهذب» 510/١‏ : 


oo 


وعن الشافعي : روايتان. 

وقال مالك : إذا باع سلعة» وشرط البائع إن رضي فلان ذلك» فالبيع جائزء 
ولیس للبائع الخيار» والخيار لفلان الذي شرط رضاه» وكذلك لو شرط المشتري 
الخيار لغيره» فهو مثل هذا. 

قال أبو جعفر: اشتراطه الخيار لغيره اشتراط الخيار منه لنفسه» وتوكيل لغيره 
بإجازته أو فسخه. 


: في الوكيل يشترط الخيار للامر()‎ ]١٠١١[ 
قال أصحابنا : في الوكيل بالشراء إذا شرط الخيار للامرء وادعى البائع أن‎ 
الامر قد رضي»› لم يصدق» ولا / يمين على المشتري» وإن أقام بينة قبلت» وإن‎ 37 
كان الآمر أمره بشرط الخيار» ثم قال المشتري : قد رضي الآمر» تم البيع» فإن قال‎ 
الامر في مدة الخيار : لم أرض» فالقول قوله» ويلزم البيع المشتري دونه.‎ 
وقال مالك: لا يجوز رضاء الوكيل إذا شرط الخيار للموككل» حتى يرضى‎ 
الوكلا"‎ 


وقال الشافعي : للوكيل أن يرد بالعيب. 


فقياس قوله": أن له أن يرد إذا شرط الخيار للامر. 


.١١١ انظر: الأصل» 17/0, ١١٠؛ المزني» ص‎ )١( 

(0) في الأصل: (الوكيل). 

(۳) هنا وقعت ‏ في المخطوطة ‏ العبارة مكررة: (فقياس قوله أن له يرد بالعيب) ثم العبارة 
الموجودة. 
فحذفت الأولى؛ حيث أثبت المؤلف ذلك نصا من قول الشافعى وأثبت الثانية؛ لأنها 
المراد بالقياس ‏ والله أعلم ‏ . ۰ 


كه 


: 2١! في المشتريين للشيء صفقة:ء ولهما الخيار‎ ]( ١1 

قال ابو ححيقة ف ولو اف عدا فة اة وها الا ا 
فرضى أحدهماء لم يكن للاخر أن يرد وكذلك لو لم يكن خيار» ووا ا 
فرضي أحدهماء لم يرده الآخرء وهو قول الثوري. 

قال الثوري : ويرجع الاخر بحصة العيب من الثمن في نصيبه . 


وقال أبنو وسقت ومحمد» ومالك› وعثمان البتي » والحسن بن حي › وابن 
أبى ليلى؛ والشافس :ورد الا شر هة 


: 7 في دعوى الخيار‎ ]١١1[ 


قال: ذكر ابن سماعة» وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: أن البائع إذا ادعى 
أنه باعه بشرط خيار الثلاث» وادعى بيعاً باتآء أن أبا حنيفة قال: القول قول البائع؛ 


لأنه لم يقر بخروجه من ملكه. 


وروی محمد» عن آبی يوست» عن اس حنيفة : ا أيهما ادعى الخيار» 
لم يصدق إلا ببيّنة» ولم يذكر فيه خلافاًء وهو قول ابن أبي ليلى. 


ومالك› والثوري» والشافعى : يتحالفان» وهذا كاختلافهما فى الثمن . 


قال أبو جعفر: اختلاف الخيار ليس باختلاف في نفس المبيع» ولا فيما له 
حصة من الثمن» فهو كاختلافهما فى البراءة من العيب» فلا يوجب التحالف إذا 
لم يختلفا في العقد نفسه. 


. ٠۷۹/٤ انظر: الأصلء ه/”"١؛ المدونة؛‎ )١( 
. 775/8 (؟) انظر: الأصلء ۱۳۹/۰ ٠١45١؛ المدونة» 1894/5١؛ مصنف عبد الرزاق»‎ 


o۷ 


[۱۱۳۸] فيمن اشترى أحد هذين على أنه بالخيار(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا اشترى ثوباً فى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء» وهو في 
الخيار ثلائة أيام» فهذا اف 

قال: وذكر محمد أنه إن وقع البيع على ما ذكرنا بغير خيار مؤقت معلوم› 
فالبيع فاسد» ولم نجد فيه خلافاً. 

وقال ابن القاسم عن مالك : إذا اشترى شأة من جماعة غنم بحيادها» فلا 
بأس بذلك» أو عدد مسمى نحو العشرة فى جماعة كثيرة» فلا بأس بذلك . 


قال: وعلى أصل الشافعي : أن لا يجوز في ثوب من ثوبين › شرط الخيار 
/٠[‏ بس] أو لم يشترط . / 


[۱۱۳۹] في المٌّصَرَّاة0) : 
قال أصحابنا: إذا اشترى شاة فحلب لبنهاء لم يردها بعيب» ويرجع بنقصان 
الخ 


وقال بشر بن الوليد» عن أبي يوسف في الإملاء: لو اشترى شاة واشترط 
أنها تحلب كذا وكذاء فالبيع فاسدء. فإن ترك المشتري الشرط» جاز البيع» مثل 


. ٠۹۰/٤ انظر: المبسوطء ۱۳/٥٥؛ المدونة»‎ )١( 

(؟) وقعت العبارة هنا في المخطوطة مكررة: (وكذلك إذا اشترى...) العبارة السابقة» 

۳) المصراة كما عرفها الطحاوي: (إذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون» ثم 
حلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة». انظر: المختصرء ص ۷۹ 48١‏ 
المزني» ص ۸۲» 8؛ المدونةء 585/4؟؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص 45"؛ 
الإفصاح» 27”48/١‏ 45". 


0۸ 


البيع إلى العطاءء كذلك الشاة المحمّلة2'7: وهي بمنزلة الشرط بكيل موزون» فإن 
شاء ردهاء ورد ما أكل من اللبن» وإن شاء أبطل ماله في النظرء فاختار البيع . 

قال أبو جعفر: وروي عن زفر في كتاب مضاف إليه» ملقب بنوادره: فيمن 
شترى الشاة المصراة» قال زفر: هو بالخيار ثلاثاً يحلبها. فإن شاء ردها ورد معها 
صاعاً من تمر أو نصف صاع من برء وإن اشتراها وليست بمحفلة» فاحتلبهاء فليس 
.له أن يردها؛ لأنا اتبعنا الأثر في المحفلة» فإن بالمحفلة عيب» فإنه يرد النقصان 
إل أن يرضى البائع أن يأخذ كما هي . 

قال أبو حنيفة : المحفلة عنده وغيرها سواء . 

وقال ابن أبي ليلى» ومالك» والشافعي: هو بخير النظرين إذا احتلبها ووجد 
إحلابها سراً. وقال ابن أبي ليلى: بخلاف ما ظهر فإن ردها رد معها صاعاً من 
تمرء ولا يرد اللبن الذي حلب» وإن كان قائما بعينه 

قال مالك: [وأرى] لأهل البلدان ()”" أن يعطوا الصاع من عيشهم 
بمصر» الحنطة من عيشهم» قال: وإنما تبين أنها مصراة إذا حلبها مرتين» أو ثلاثاء 
نقص اللبن في كل مرة عما كان واه" . 

قال أبو جعفر: قال مالك في مشتري الجارية إذا ولدت عنده» ثم اطلع على 
عيب : إنه يردها وولدها على البائع . 


وقال الشافعى : يحبس الولد لنفسه» ویرد الجارية كالغلة» والكسب» 


. المحملة: من حملت الشاة  بالتثقيل  تركت «حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها)‎ )١( 
المصباح (حفل).‎ 0 

(۲) فى الأصل: (ولا أرى) والمثبت من المدونة. 

)۳( فى المدوئة زيادة: (إذا نزل بهم هذا). . 

)٤( ٠‏ ودليل الجمهور في المصراة «حديث الشيخين عن أبي هريرة» رضي الله عنه: (لا تصروا 
الإبل والبقر فمن فعل ذلك فهو بخير النظرين» إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من 
تمر)» وسبق تخريجه . 


۹ 


ومعلوم أن في المصراة أجراً حادثة في ملك المشتري» فكان ينبغي أن يكون بمنزلة 
الولد الحادث في ملكه؛ لأن أحدا منهم لم [يوجب] رد اللبن» وجعلوا بدله صاعا 
من تمر» فعلمنا أنه غير مشبه عندهم للولدء وأنه لو كان ثابت الحكم» لرد إليه 
نظائره» فهو منسوخ بنسخ العقوبات والغرامات» نحو ما روي في مانع الزكاة» 
وجائز أن يكون عليه السلم» جعل إيجاب الصاع مع كثرة البر عقؤبة للبائع» في 
تغريره المشتري . 

كما روى أبو الضحى» عن مسروق» عن عبد الله قال: أشهد على الصادق 
المصدق أبي القاسم اة أنه قال: [إن بيع المحفلات خلابة]“ ولا يحل خلابة 


الم" 


873١م‏ في المزايدة في البيوع / © : 


وكان الأوزاعي : يكره المزايدة في الميراث بين الورثة والقسمة بين أهلهاء 
فأما غير ذلك» فلا . 


(1) في الأصل: (اتبع المحفلات بحلابة) والمثبت من المعاني . 

(۲) أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء .7١/4‏ انظر أدلة المسألة النقلية والعقلية بالتفصيل : 
معاني الآثار» 417/5 وما بعدها. 

(۳) انظر المسألة بالتفصيل : مصنف عبد الرزاق» ۰۲۳۹/۸ ۲۳۷؛ فتح الباري» 5/4 8"؛ نيل 
الأوطارء ٠۷۹/٩‏ . 
واستدلوا على الجواز بما أخرج البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: (أن رجلا أعتق 
غلاما له عن دبرء فاحتاج» فأخذه النبي ية فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعم بن . 
عبد الله بكذا كذا. . .) في البيوع» بيع المزايدة» (541١75)؛‏ وبما أخرج أصحاب السنن من 
حديث أنس رضي الله عنه: (أنه َك باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس 
والقدح؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم» فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين» 
فباعهما منه) . 
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وعن إبراهيم النخعي: أنه كره بيع من يزيد . 
0 قال أبو جعفر: عن أيوب» وعقبة» وعامر: كراهة الزيادة» وهذا على أنه 
طا شی رالا ت التي الاول» 

وعن عطاء : أدركت الناس يبيعون الغنائم ممن يزيد. 

وقال مجاهد: لا بأس بذلك . 
]١١1[‏ في دخول المسلم على النصراني في سومه(' : 

قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. 

قال أبو جعفر: ولا نعلم أحداً قال بذلك غير الأوزاعي» قال: وكما كان نهيه 


عن بيع ما لم يقبض» وعن النجش» وبيع ما لم يضمن» ونحوه على الجميع»› 
كذلك السوم . 


فإن قيل: النهي عن السوم في المسلمين خاصة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال: (لا يسوم أحدكم على سوم أخيه)”" . 


قيل له: يجوز إطلاقه» والمراد الجمعء كما يقال: هذا طريق المسلمين 
وأهل الذمة لهم طريق أيضاً. 


قال : واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي» فدل على أنهم مرادون. 


)١(‏ «السوم: طلب المبيع بالثمن الذي تصور به البيع» التوقيف» «السوم وأصله: الذهاب في 


ابتغاء الشىء) . 
انظر: فتح الباري»ء 78/5؛ عمدة القاریء» ١١//ا6؟؛‏ شرح مسلم للنووي»› 
18/٠‏ . 


(۲) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» في البيوع» لا يبع على 
بیع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيهء (۰٤۲۱)؛‏ مسلمء (1818). 


"١ 


: في بيع المجازفة(‎ ]١١47[ 

قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حي » والشافعي : لا بأس أن يبيع 
طعاماًء قد عُلم مقداره بمجازفة فيمن لا يعلم مقداره. 

وقال مالك : لا يصلح ذلك» وللمشتري أن يرده على البائع لما كتمه» 
وكذلك الجوز إذا علم عدده» ولم يعلم المشتري » لم يبعه مرابحة» وأما القثاء 
ونحوه» قال: له أن يبيعه مجازفة › وإن علم البائع علده ولم يعلم المشتري ؛ لأن 
ذلك ف :وهو فول الات 

وقال الأوزاعي: إذا اشترى شيئاً مما يكال» ثم حمله إلى بلد يوزن فيه 
لم يبعه جزافاًء وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن» فلا بأس بذلك. وروي 
عن الحسن البصري: أنه لا بأس بذلك . 

وكرهه أبن سيرين. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الجزاف حتى تكون الأرض التي هو عليها 
لسعورة 5 کن عزنا 


: في البيع عند أذان الجمعة7()‎ ]١١47[ 

قال أصحابناء والشافعي: من عليه إتيان الجمعة» فتشاغل بالبيع بعد النداء 
لهاء فهو آثم» وبيعه جائز. 

وقال مالك: من باع بعد النداء الذي ينادى به » والامام جالس على المنبر» 
فالبيع مفسوخ › ولا يبيع في ذلك الوقت حرء ولا عبد» ولا صب › ولا امرأة. 


)00( بيع المجازفة: من الجزاف: هو الحدس والتخمين في البيع والشراء» وهو بيع الشيء 
٠‏ وشراؤه من غير كيل ولا وزن ولا عد. انظر: المعجم الوسيط» لغة الفقهاء» (جزف). 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص» /458؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص ٤٠٠؛‏ تفسير 
القرطبي» 1//18١٠؛‏ الإفصاح, ١/#ه”.‏ الأم, ٠۹۰/۱‏ . 


۲ 


هذه رواية ابن وهب عنه / . 
وروی ابن القاسم عنه : أنه كره بيع من لا تجب عليه الجمعة من هؤلاء 
PE‏ 
وقال الليث: إذا أذن بين يدي الإمام وهو على المنبر يوم الجمعة» لم يجزء 
- حتى ينصرف الإمام والناس من الجمعة. 

قال أبو جعفر: لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا مقدار ما يصليهاء كان 
عاصياً بالتشاغل عنها بالبيع؛ وجاز بيعه» كذلك ما قلناء وكذلك لو كان فى صلاة» 
فقال له رجل: قد بعتك عبدي هذا بألف» فقال: قد قبلت. صح البيع وإن كان 
منهياً عن قطع صلاته بالقول. 


: في تلقي السلع(')‎ ]١١54+[ 

قال أصحابنا: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلهاء فلا بأس به» وإن كان 
يضر بأهلهاء فهو مكروه. 

وقال مالك: يكره أن يشتري من الجلب في نواحي المصر التي يهبط بها 
السوق... قيل له: فإن كان على ستة أميال؟. . . فقال: لا بأس به» [للأضحية 
وغيرها]"» ولا يشتري للتجارة. 

وقال الأوزاعي: إذا كان للناس من ذلك اتساعاء فلا بأس بهء وإن كانوا 
محتاجين . فلا يقربونه حتى يهبط به الأسواق . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 84؛ المزني» ص 84؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص 510"؛ 
المنتقى شرح الموطأء 8/؟١٠.‏ 

(؟) فى الأصل: (لا ضحية ولا غيرها) هكذاء والمثبت من خلال ما نقل الباجي عن الموازية 
عر الاق : ۰ 
«فيمن مرت به السلع ومنزله. . . على ستة أميال من المدينة. . . فله أن يشتري منها للأكل 
وللقنية أو ليلبس أو ليضحي أو يهدي ونحوه» فأما للتجارة فلا. ٠.‏ المنتقى . 


1۳ 


]۲۰۷/ ب[ 


وقال الحسن بن حي : يكره تلقي السلع»› وكان يكره الزهدر. والزهدر: أن 
يجلس على الطريق في المصرء فإذا أمر به شيء اشتراه. فإن جلس على الطريق 
فمر رجل بسلعة يعرضها على غير هذاء فلا بأس أن يشتريها هذا بعد ذلك . 

وقال الليث: أكره تلقي السلع وشراءها على الطريق أو على بابك حتى تقف 
السلعة فى سوقها الذي تباع فيه» فإن تلقى سلعة فاشتراهاء ثم علم به فإن كان 
بائعها لم يذهب» ردت إليه حتى باع في السوق»› وإن كان قد فات» ارتجعت منه» 
وبيعت في السوق» ودفع إليه ثمنها. 

... قال: وإن كان على بابه أو فى طريقه» فمرت به سلعة يريد صاحبها 


سوق تلك السلعة» فلا بأس بأن يشتريهاء وليس هذا بالتلقى» إنما التلقى أن يعمد 
لزلك: 


وقال الشافعى : لا يتلقى السلعة. ومن تلقاها» فصاحب السلعة بالخيار بعد 
أن يقدم السوق. 

قال أبو جعفر: أجاز البيع وجعل فيه الخيار. 

وروى ابن عباس» عن النبي َة (لا تستقبلوا السلع» ولا يتلق بعضكم 
أو 50 

وعن ابن عمرء عن النبي بي: (أنه نهى أن يتلقى السلع حتى تدخل 
الأسواق)”"' . 


والأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: (لا تلقوا الجلب فمن 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ٤‏ والبخاري في البيوع» هل يبيع حاضر لبادء 
(۱۸)؛ مسلم نحوهء .)١1811(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 4/!؛ والبخاري في البيوع» منتهى التلقي» (155؟», 
۷؛) ؛ مسلم» في البيوع» تحريم التلقي» .)٠١١١(‏ 
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تلقاه فاشترى منه شيئاً» فهو بالخيار إذا أتى السوق)؟. 
وروی أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله د : 
(لا تستقبلوا الجلب» ولا يبيع حاضر لباد» والبائع بالخيار إذا دخل السوق)”"'. 
فجعل الخيار في / الخبر الأول للمشتري» وفي هذا [للبائع] وجميعاً يدلان81١1/5]‏ 


.١‏ على جواز البيع؛ لأنه أثبته» وجعل فيه الخيارء وهذا يدل على أن التلقي المكروه 
إذا كان فيه ضرر؛ فلذلك جعل فيه الخيارء فإذا لم يكن فيه ضررء فعليه 


زفوة 
مک 


: في بيع الحاضر للبادي!؟)‎ ]١١46[ 


بیع حاضر لباد» أهل البادية» وأهل القرى . 

. . . فأما أهل المدائن من أهل الريف» فإنه ليس بالبيع لهم بأس» فيمن يرى 
أنه يعرف السوم» إلا من كان يشبه البادية» فإني لا أحب أن أبيع لهم . 

قال [مالك]: والبدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر»ء أكره له أن يخبره» 
ولا بأس أن يشتري له وإنما أكره أن يبيع له فأما أن يشتري له فلا بأس. هذه 
رواية ابن القاسم . 

وقال ابن وهب عن يالك لأر أن يبيع الحاضر للبادي» ولا لأهل 


))1519( أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 44/4 ومسلمء في البيوع» تحريم التلقي»‎ )١( 
وأصحاب السنن.‎ »)71١57( والبخاري مختصراً نحوه»‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي معاني الاثار» ٩/٤‏ . 

(۳) انظر بالتفصيل: معانی الآثار» ٠-۷/٤‏ . 

(4) انظر: المختصرء ص ٤۸؛‏ المنتقی» ۰۱۰۳/۰ ١٠۱؛‏ المزني» ص ۸۹. 


مه" 


وقال الأوزاعى: لا يبيع حاضر لباد» ويخبره بالسعر» ولا يجتهد له على 
أخيه المسلم» وكذلك الشراء له. 

وقال الليث: لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باع عليه ؛ 
لأن من شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضرء لقلة معرفتهم بالسوق فنهى 


رسول الله ي عن البيع له. 
... قال: ولا بأس بأن يبتاع الحاضر للبادي» وأما أهل القرى» فلا بأس 


النبي وَكْةْ: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وروى ابن عمر وأبو هريرة 
وغيرهما: أن النبي بي (نهى أن يبيع حاضر لباد: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
ET‏ 

قال أبو جعفر: فدل هذا على أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي؛ لئلا يمنع 
المشتري فضل ما يشتريه» وليس هذا بخلاف نهيه عن تلقي السلع؛ لأنه نهى عن 
ذلك في الموضع الذي يقدر فيه على ذلك»› فباع » فهو جائزء ولا خيار له. 

٠. ۲ و‎ ٠ ع‎ ٠ 

: في بيع أراضي مكة()‎ ]١١47[ 

روى محمد عن أبى حنيفة : أنه كان لا یری بأساً ببيع بناء مکة» وكره بيع 
أرضها . 

قال أبو جعفر: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا إسماعيل بن سالم» قال: 


220 بهذه الزياة أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: في البيوع› تحريم بيع الحاضر 1 
للبادي» (۲۲١٠)؛‏ وقد سبق تخريجه قبل مسألة . 

(0) انظر: معاني الاثارء 48/54؛ الجامع الصغيرء ص #44؛ أحكام القرآن للجصاصء 
*/ 5554» ١لا‏ ؛ البيان والتحصيل؛ 5١٠5 .5٠8/‏ ؛ الأموال» ص 249 ٩٦‏ . 
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قم 


J 


أبي نجيح عن عبد الله بن عمر عن النبي بي أنه قال: (من أكل من أجر بيوت مكة 
شيا فإنها اکل ار . 


هخ 


ع 


قال محمد: وكان أبو حنيفة يكره أجر بيوتها في الموسم» وفي الرجل يعتمر 


قال محمد : ويه ا 


قال أبو جعفر: وكان ابن أبی عمران يحكى لنا عن أبى يوسف بغير إسناد 


. أنه أطلق ملك أراضي مكة» وإجارة بيوتها وجعلها كغيرها من البلدان. 


وكره مالك كراء بيوت مكة» قال: وكان عمر ينزع أبواب أهل مكة”” . 


قال أبو جعفر: حدثنا روح بن الفرج» قال حدثنا يوسف بن عدي. قال: 


حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عمرو أن النبي بي قال: (لا تحل بيوت مكة 
1 ولا لاقي . 


والعوام بن حوشب » عن عطاء بن أبي رباح : أنه كان يكره أجور بيوت 


IE 


(0 
(Y) 
م‎ ` 


0 
(0) 


وروى عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله أتنزل فى دارك بمكة؟ 


أخرجه محمد في كتاب الاثاره ص ١۷؛‏ والدارقطني في السئن» ٠٠٠/۲‏ . 
اا مجم م 

مصنف عبد الرزاق» ٠٤١/١‏ . 

أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 48/4 . 

معاني الاثار» ٤۹/٤‏ . 


۷ 


قال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور) فأضاف الملك إليه. 


ر کرم م« 


وقال الله تعالى: مقر الْمهدجرن لذبن اض رجا من ويره وَامولهر 4 
[الحشر/ 8]. فأضاف الديار إليهه”". 
ولأهل مكة إغلاق دورهم على أنها ملكهم. لولا ذلك كانت كالمسجد. 


]۱۱٤۷[‏ إذا اشترى كل كذا بدرهم: 

قال أبو حنيفة: في الرجل يشتري الثوب كل ذراع بدرهم» ولا يعلم 
ما الذرع» فالبيع فاسدء فإذا علم بالذرع» فهو بالخيار: إن شاء أخذ كل ذراع 
بدرهم » وإن شاء ترك . 

وكره الثوري : هذا الشراء؛ لأنه مجهول الذرع. 

وقال أبو حنيفة : في الرجل د يشتري الطعام كل قفيز بدرهم. فالبيع واقع على 
قفيز واحد» فإن كاله ودفعه إليه. فهو جائز كل قفيز بدرهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: البيع جائز في جميع ذلك على ما سمى» وهو قول 
مالك» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي . 


: قي بيع الدار على أنها كذا ذرعاً‎ ]١١544[ 

قال أبو حنيفة: في الرجل يبيع الدار على أنها ألف ذراع» كل ذراع بدرهم» 
فوجدها أكثرء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها كل ذراع بدرهم» وإن شاء ترك» 
وكذلك إن نقصت من الألف» وكذلك الثوب». وهو قول أبى يوسف» ومحمد. 


(1) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» ٤4‏ والبخاري في الحج» توريث دور مكة وبيعها . 
وشرائها. (/158). 

(۲) انظر: المجموعء ۹/ ۲۷۰+ زاد المعاد. ؟/944١.‏ 

(۳) انظر: الجامع الصغير» ص ۲۷۷؛ المزني» ص ۸۷؛ المهذب. ١/۲۷۲؛‏ المدونةء 
.Y/4‏ 


1۸ 


وقال مالك: إذا اشترى داراً على أنها مائة ذراع» فأصيب مائة وخمسين 
ذراعاًء فإن رضي يعني البائع أن يسلمهاء جاز البيع ولا خيار للمشتري» فإن كان 
أقل من مائة» فرضي المشتري أن يقبلهاء فله ذلك» ولا خيار للبائع . 
وقال مالك: لو اشترى صبرة على أنها كرء فوجدها تنقص شيئاً يسيرأء لزمه 
البيع» فإن كان الذي ينقص كثيراًء لم يلزمه إلا أن يشأ بحصته من الثمن. فإن كان 
أكثر بشيء يسير» لم يكن لواحد منهما خيار» ولزمه البيع / وقال: إذا اشترى دار ك[9١5/أ]‏ 
هذه كل ذراع بدرهم» أو غنمك كل شاة بدرهم» فهو جائز وقال: إذا اشترى منك 
هذا الحائط» وهو ألف ذراع» فوجده أكثرء فهو للمشتري. وإن كان [أقل] 
| فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذء وإن شاء ترك . 


]١١49[ ٠‏ في بيع الدار بقنائها: 

ذكر ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: إذا باع الدار وكتب حقوقها 
وفناءهاء فالبيع فاشك لآن الفناء الجماغة المشلمين» لين يملك: لأحد»* ولش 
بمنزلة من باع ملكه. وملك غيره. 

قال: وقال أبو يوسف» ومحمد: البيع جائز» وذكر الفناء ليس على وجه 
التمليك منه للفناء» وقد علم الناس أنه لا يبيع الفناء مع داره. 

وقال ابن القاسم عن مالك: أنه سئل عن الأفنية التي في الطريق. يكريها 
أهلهاء قال: كل فناء ضيق يضر بالمسلمين إذا وضع فيه شيء» فلا أرى أن يمكن 
أحداً من الانتفاع به» وأن يمنعواء وأما كل فناء إذا انتفع به أهله» لم يضيق على 
المسلمين في ممرهمء لم ر بذلك بأساًء وقد قال يلل : (لا ضرر ولا ضرار) . 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة؛ لأنه أجاز 

إجارتهاء فينبغي أن لا يفسر البيع بشرطها . 


)1( روي الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 55 
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قال: والذي يدل عليه قول الشافعى أن ما كان فيه صلاح للدار فهو ملك 


لصاحبهاء إل أنه لا يجوز بيعه؛ لأن فيه حقاً للغير» كالطريق يكون في ملك رجل 
لاخرء فلا يجوز بيعه عنده. 


قال أبو جعفر: اتفقوا على أن الفناء لا يدخل فى الحدود» فدل على أنه غير 


مملوك› فهو كسائر الطرق التي للمسلمين. 
]١٠١١[‏ في استثناء مال العبد في البيع() : 


قال أصحابئنا: إذا باع العبد وماله» فهذا لمن باع متيقن» يجوز كما يجوز في 


سائر البياعات» وهو قول الشافعى. 


قال عثمان البتى: إذا باع عبده» وله مال» فيبيعه وماله بألف درهمء فا 
و ی 7 : معاي 


جائز إذا كانت رغبته في العبد لا في الدراهم التي [مع] العبد. 


وقال ابن القاسم عن مالك: يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل» 


وإن كان ماله: دراهم» ودنانير» وعروض » ودين E‏ 


قال أبو جعفر: قال النبي كَللِ: (من باع عبداً وله مال» فماله للبائع» إلا أن 


يشترط المبتاع) 7 فلم يجعله للمشتري إلا بالشرط» فهو كبيع دابة ومال غيرها. 


(010 


(۳ 


منهم ابن عباس رضي الله عنهما: فأخرج عنه ابن ماجه في الأحكام من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» (١٤۲۳)؛‏ والامام أحمد في مسنده» "3/1١‏ ؛ والدارقطني» ۲۲۸/۲ . 
وأخرج الحاكم عن أبي سعيد وقال: (صحيح الإسناد على شرط مسلم) المستدرك» 
۲ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى» ٦٩/١‏ . 

ومالك في الموطأ عن يحيى المازني مرسلاًء ۲/ .۷٤١‏ 
انظر: معاني الاثار» /٤‏ ۲۷؛ المزني» ص 487 المنتقى» 715/54. 
وروی عنه غيره بعدم الجواز. انظر: المنتقى» ۲٠٣/۲‏ . 
أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء في البيوع» من باع نخلاً عليها تمرء 
»)١55*(‏ وغيره. وأخرجه أبو داود عن جابر رضي الله عنه (بلفظه) في الإجارة» العبد 
يباع وله مال» (8178”) . 


]١١61[‏ فيمن قال: كل ثوبين بكذا: 

قال أصحابنا: في رجل باع هذه الثياب على أن كل عشرة بألف درهم» 
ويكون الذي يرد جزءاً من أحد عشر من الثياب . 

وقال بعد ذلك: يرد ثوباًء كآنه وسيل يه قينا : 
0 وقال الحسن بن حي : إن زاد فالبيع فأسد» وإن نقص فالمشتري بالخيار: /41. ٠/ب]‏ 
إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك . 

وقال أصجابنا: إذا سمى لكل فرت ثمتاء فإن وجده زائداء فالبيع باطل» 
.وإن وجده ناقصاًء فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ كل ثوب بما سبّى» وإن شاء 
قرك. 
[٠‏ "] في بيع حصة من الدار مجهولة(') : 

ذكر بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: أنه إذا باع نصيباً من 
دار غير مقسومة» وغير مسمى من ثلث أو ربع › وكذا سهماء فالبيع لا يجوز على 
هذا الوجه. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا كانت الدار بين اثنين» أجزت بيع النصيب وإن 
الم يسمء وإن كانت سهمانا كثيرة» لم يجز حتى يسمي . 

وقال أبو يوسف: البيع جائز» والمشتري بالخيار إذا علم: إن شاء أخذ» وإن 

قال أبو جعفر: وقال محمد كقول أبي حنيفة» وكذلك قول الشافعي» حتى 
يكون معلوما عند البائع والمشتري» وهو قول مالك أيضا. 
[ قال أبو جعفر: بيع نصيب لا يعرف أنه بيع شيء حقيقته مجهولة عندهماء 
وليس كبيع العبد الغائب؛ لأنه تناول البيع حقيقة مذكورة» وإن جهلا صفته. 


)1( انظر : المبسوط› ۲ , اختلاف أبي حنيفة وابن ا ی ¥( A‏ . 


۷١ 


: في بيع السمك في الماء(')‎ ]١١6[ 

قال أبو حنيفة: فيمن باع سمكة في حظيرة» إلا أنه لا يؤخذ إلا بصيدء 
لا يجوزء وإن كان يقدر عليه بغير صيد» فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذء وإن 
شاء ترك» وهو قول مالك» والحسن بن حىّ» والشافعي . 


وقال ابن أبي ليلئ: هو جائز. 


: في بيع الزيت في الزيتون()‎ ]١١54[ 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع مافي بطن» ولا الصوف على ظهر الغنم؛ 
ولا اللبن في الضرع» ولا الزيت في الزيتون. 

[قال مالك : ويجوز بيع زيته]”" كل رطل بدا إذا كان رة لا يخدلف: 
مثل القمح في السنبل» وكذلك أن يبيع دقيق هذه الحنطة» كل قفيز بدرهم على أن 
يطحنهاء وكذلك يجوز بيع الموز إذا حلّ بيعه» ويستثنى بطوناً في المستقبل خمساً 
أو عشرأء ويجوز أن يشتري أيضاً ما يطعم هذه السنبل إذا كان قد حل بيعه» 
و ناس بان بعري ال أن الشف الضف 


وكذلك طون أن يختري القضيل أو الفعبي > إذا يلغ أن يرع ويشترط 


)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ص ۹٦۲؛‏ الأصل» 9/8؛ المدونة» 94/4١؛‏ المزني› 
ص ۸۷. 

(۲) انظر: الأصل. ه/44؛ المدونة, ۰۱٤۸ ۰۱۰۷/٤‏ ۰١٠٠ء‏ 159١؛‏ المزني» ۸۷. 

(۳) ما بين المعقوفتين زيدت» لاستقامة العبارة؛ إذ العبارة من هنا إلى آخر ما يأتي من قول 
الإمام مالك. كما تتبعت من نصوص المدونة. ٠‏ : 

(4:) القصيل: «وهو الشعير يجرٌ أخضرء أو [ما اقتطع من الزرع أخضر] لعلف الدواب». 
المصباح (فصل) . 
والقَضْب: «كل شجرة طالت وبسطت أغصانها. أو الشجر الرطب يقطع مرة بعد أخرئ». 
المعجم الوسيط (قضب). 


VY 


ْ٠‏ ني قال بيجو أن يشتري اول [تجرة]""؟ من القضبيل» ويشتري بعد ذلك 
ّْ ... قال: ويجوز أن يبيع لبن غنمه هذه شهراً أو شهرين إذا علم أن لبنها 
لا ينقطع في تلك المدةء ويكره ذلك فى الشاة والشاتين؛ لآن افرهها ستيوه وهو 
من الحظر إلا أن يبيعه كيلاً» فيجوز أن يشترط يوماً أو يومين. 
وقال الليث: يجوز بيع اللبن في / الضرع مكايلة› ولا رر أن مه شهرا 0311 
قال: ويجوز بيع القرض أعلاه وأسفله» وكذلك القصب» والقثاء» والبقول. 
وقال الشافعي: لا يجوز بيع اللبن في الضرع› وكذلك لا يجوز بيع القرض 
إلا جزة واحدة» يكون موجوداً عند عقده البيع . 
قال أبو جعفر: (نهى رسول الله َيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقال: 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه!)”"' . 


و (نهى النبي كله عن بيع ما ليس عند الإنسان)" وذلك عموم في الكل إلا 


)١(‏ فى الأصل (جزء) والمثبت من المدونة. 

(۲( حرج الطحاوي في معاني الاثارء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 5/؟؟؛ 
وأخرجه البخاري» في البيوع» بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء (٤۲۱۹۲)؛‏ ومسلم نحوه» 
».)١165(‏ والجزء الثاني من الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه» 
البخاري» (۲۱۹۸)؛ ومسلم في المساقاة» وضع الجوائح»› .)١988(‏ 

۰ () جزء من حديث (لا يحل بيع وسلف» ولا ربح مالم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك) 

أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: في البيوع› 

في الرجل ما لیس عنده »)78٠4(‏ والترمذي نحوه» (7754١)؛‏ النسائي» ۲۸۸/۷؛ 

ابن ماجه» (۲۱۸۸)؛ وصححه الحاكم في المستدرك› 1۷/۲ . 


yr 


]١١١5[‏ في بيع الماء: 
ذكر عن أبي يوسف: أن الماء :لا يكال ولا يوزن. 
قال أبو جعفر: معناه عندي : أنه لا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلاً . 
وحكى ابن أبي عمران: أن محمدا يقول: أن الماء مكيل . 
بما روى أنه كان يتوضأ بالمد» ويغسل بالصاع . 
وقال مالك: لا بأس ببيع الماء واحد باثنين. 
ويدل قول الشافعي أن الماء عنده مكيل . 


زكه١١]‏ في بيع الغائب: 

قال أصحابنا: يجوز بيع الأعيان الغائبة» وإن لم يرها المشتري ولا البائع . 
وللمشتري الخيار إذا رأى ذلك ولا خيار للبائع . 

قال: وسمعت أبا خازم يقول: قد كان أبو حنيفة يجعل للبائع خيار الرؤية 
فيما لم يره كالمشتري »ثم رجع إلى قوله المشهور. 

وقال الأوزاعي» والثوري: مثل قول أصحابنا. 

وقال الحسن بن حي: إذا باع ثوباً لم يره» أو أراه خرقة» وقال: مثل هذا 
فالبيع جائز» ولا خيار للمشتري . 

وقال سوار بن عبد الله : البيع جائزء ولكل واحد من المتبايعين الخيار» فيما 
لم يره. 

وقال ابن وهب عن مالك: لا يجوز شراء الحيوان الغائب على شرط أن 
ينقده ثمنه» وإن كان قد رآهء ورضيه» لا قريباً ولا بعيداً؛ لأن البائع ينتفع بالثمن» 
ولا يدري هل يوجد تلك السلعة على ما راها المبتاع أو لا يوجد. 


قال: وقال مالك في الساج المدرج في جرابهء والثوب في طيّه”') 3 لا يجوز 1 


)١(‏ وفي المدونة: «والثوب القبطي المدرج في طيه» .7١5/4‏ انظر: المختصر» ص 84؛ 
المدونة» ۲۰٦/٤‏ 9١5؛‏ المزنی» ص ۸۸؛ المحلى» ۳۳۸/۸؛ عبد الرزاق» ٤٦/۸‏ . 


V٤ 


٠‏ بيعهماء حتى ينشر» أو ينظر إلى ما في جوفهماء وذلك من الغرر [وهو] من 
| قال: 45 [العروض] ا لذلك» وذكر ابن القاسم أن أصل قول مالك: 
| من باع عروضاء أو حيواناء أو ثيابا بعينها» وذلك الشيء في موضع غير موضعهاء 
٠‏ أنه إن كان ذلك قريباًء لم يكن بذلك بأسء ولا بأس بالنقد فيه» وإن كان بعيداء 
- جاز البيع» ولا يصلح البعد في ذلك بشرط كان قريباً أو بعيدا. 
ولم يشترط البعد. فإن لم يصفهاء لم يجز البيع . 
! وقال الليك:: إذا وصف السلعة» جاز البيع › ولم ينقد الثمن / حتى يحضر [١١١/ب]‏ 
- السلعة؛ لأنه إن لم تكن على ما وصف البائع» فللمشتري الخيار. 
وروي عن الشافعي : أن شراء ما لم یره جائز» ولا خيار فيه. 
وروي عنه: أن فيه خيار الرؤية» وذكر المزني» أن الصحيح من قوله: إن 
1 الشراء لا يجوز وصف أو لم يوصف . 

قال أبو جعفر : وروی أن سعيك؟ وأبو هريرة» وأنس : أن النبي وله : (نهى 
عن بيع الملامسةء والمنابذة) . 

فقال أصحابنا: إن ذلك يتعين لأهل الجاهلية إذا وضع يده على ما ساوم به 
ملكه بذلك صاحبه » وإذا نبذ إليه» ملکه» وجب ثمنه» وإن لم يطب نفسه )» وكان 
ذلك يجري مجرى القمار لا على وجه التبايع . 


)1( أخرجه الطحاوي والشيخان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه : البخاري» في البيوع› 
بيع الملامسة» (5144؟)؛ مسلمء في البيوع» إبطال بيع الملامسة» (۲٠١٠)؛‏ معاني 
الاثار» 5/5" 


Vo 


وقال مالك: الملامسة: أن يلمس الرجل الثوب» ولا ينشره» ول يكين 
ما فیه» أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه. 

والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير 
تأمل منهم» ويقول كل واحد: هذا بهذا. 

وقال الشافعي: معنى الملامسة: أن يأتيه بالثوب مطوياء فيلمسه المشتري 
أو في ظلمة» فيقول رب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع» (فنظرت 
إليه» فلا خيار لك). 

والمنابذة: أن يقول: أنبذ إليك ثوبي» وتنبذ إلىّ ثوبك» على أن كل واحد 
منهما بالآخرء ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض . 

وقال الزهري : الملامسة: إن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون إليهاء 
ولا يخبرون عنها. 

والمنابذة: أن يتنابذ القوم السلع» ولا ينظرون إليهاء ولا يخبرون عنها فهذا 
من أبواب القمار. 

وقال ربيعة: الملامسة والمنابذة: من أبواب القمار9"؟. 

فأخبر الزهري : أنه فيما لم يخبره عنه» ولا فال پر عنسب: 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « لا کآڪلوا أَمولكم بتڪم بالطل إلا أن 
تكرت رة عَن اض ينك [النساء/ ۲۹]ء فأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من 
أخحذ الشيء على وجه القمارء وإباحة التراخي» ولم يفرّق بين ما لم يروه» وبين 
ها وت 


وروی أبو الوليذ الطبالشى ؛ قال حدثنا حماد» عن جهن عن انش قال : 


(۱) انظر آقوال العلماء بالتفصيل عبد الرزاق» ۲۲۹/۸؛ معانى الآثار» .٠٠٠ /٤‏ 


۷٦ 


فأجاز بيعه بعد أن يسودء وبيع الحب في السنبل بعد أن يشتد» ولم يشترط في 
العنب الرؤية» والحب في السنبل غير مرئي . 
وروی عثمان» وطلحة» وجبير بن مطعم» جواز شراء ما لم يره" . 
وروى معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: قال أصحاب 
النبي يكيُْ: ودنا لو أن عثمان» وعبد الرحمن تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جداً في 
التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرساً بأرض / له أخرى بأربعين ألف [١١١/1أ]‏ 
درهم» أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة» ثم أجاز قليلا ثم رجع فقال: 
أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة» قال: نعم» فوجدها رسول 
عبد الرحمن قد ماتت» [فخرج منها بشرطه الآخر]”” . 


E‏ ال 
فقال رجل : فإن لم يشترط فهي من مال البائع؟ 


وروی يوئس» عن الزهري› عن سالمء عن ابن عمر قال : كنا إذا تبايعناء 
كان كل واحد منا بالخيار» ما لم يتفرق المتبايعان» قال: فتبايعت أنا وعثمان» 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4/١51؛‏ أبو داودء في البيوع في بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها (۳۳۸۱). الترمذي (۱۲۲۸)» وقال: «حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث حماد»؛ ابن ماجه» (۲۲۱۷). 

(0) الحديث أخرجه بطوله الطحاوي في معاني الاثار» 57/5"؟؛ والبيهقي في السنن الكبرئ» 
1/6 . 

(۳) في الأصل : (فلا يخرج منها بالشرط بالآخر) والمثبت من رواية البيهقي. أخرجه البيهقي 
في السنن الكبرئ» 2751//8 758. 

(4:) لعله وقع هنا سقط جواب الاعتراض» وأظن الجواب كما يفهم من نصوص المعاني: (قيل 
له: «إن ذلك الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له بحق العقد» وهو خيار الرؤية الذي 
ذهب إليه طلحة وجبير» فيما رويناه عنهماء لاخيار شرط». انظر: معاني الآثار» 
ل 


لبالا 


قال: فبعته مالا لي بالوادي» يمال له بخييرء قال: فلما بايعته طفقت [أنكص على 
عَقَبيَ نص ]17 الَهُمَرَى: خشية أن يترادني البيع عثمان قبل أن أفارقه)” . 

وروی شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن سالم» أن عبد الله بن عمر 
ركب مع عبد الله بن بحينة إلى أرض له بريم فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن 
ينظر إليهاء وريم [من المدينة على] 27 قريب من ثلاثين ميلا . 

فهؤلاء أصحاب النبي ية قد تبايعوا على جواز بيع الغائب الذي لم يره 
المشتري» وليس في شيء منه ذكر صفقة . 

فإن قيل: (نهى رسول الله ية عن بيع الغرر)“ ٠‏ وبيع الغائب: غرر. قيل 
له: الغرر بيع الطير في الهواء» والسمك في الماءء والبعير الشارد» وما لا يقدر 
على تسليمه» وأما بيع الغائب» وما لم یره» فليس فيه غرر. 

فإن قيل : فبيع العبد الابق متفق على بطلانه» فكذلك الغائب . 

قيل له: لم يبطل بيع العبد الابق لغيبته» وإنما بطل لامتناعه» وتعذر تسليمه؛ 
لأنه لو كان بحيث يرونه وهو ممتنع › لم يجز البيع أيضا . 


قيل له: الشيء معلوم في نفسه وإن كان المشتري جاهلاً به» وإنما المجهول 
فى نفسه : أن يبيع جزءاً من هذا الطعام لا يسمّيه. ولو كان يجوز ما هو جاهل به. 


(0 صل (أرض على عقبي القهقري)› والمثبت من المعاني . 

(؟) أخرجه الطحاوي : معاني الأثار» / ١٠؛‏ البيهقي في السئن الكبرئ. ۲۷٠/١‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيدت من المعاني لاستقامة العبارة. 

(6) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» .٠٠۳ »۳٦۲/٤‏ 

)6( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عله » في البيوع , بطلان بيع الحصاة والبيع 
الذي فيه غرر» (۳١١٠)؛‏ وغيره من أصحاب السئن» جامع الأصول»ء ٥۲۷/١‏ . 


۷۸ 


وإن كان معلا فى تسةه لما حجان شرا الصنيرة بعيتها» لجهالة مقذارها فيد 
' مشتريه. 
]١١517[‏ في شراء الأعمى وبيعه(' : 

قال أصحابنا: هو جائزء وهو قول مالك . 

وقال الثوري» والشافعي: لا يجوز شراء الأعمى . 
]١١١8[‏ في شراء المغيب بالأرض() : 

ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف» في رجل باع لحم شاة مذبوحة» أن السلخ 
على البائع» والبيع جائز. 
1 ... وكذلك إذا باعه طعاماً في سنبله» فعلى البائع تسليم الحنطة إلى 
المشتري مميزة من التبن. 
... وأما الجزر ونحوهء فعلى البائع أن يقلع منه أنموذجاً يراه المشتري» 
فإن رضيه» فقلعه على المشتري . 

وذكر ابن شجاع» عن الحسن بن أبي مالك» عن أبي يوسف في بيع الجزرة 
ونحوه» أنه لا يجبر واحد منهما / على قلعه» فإن تشاحا فى قلعه. أبطلت البيع . [١١؟/‏ ب] 
فإن قلع البائع بعضه » أو كله فالمشتري بالخيار: إن شاء أخحذلةةء وإن شاء رده» 
فإن رده لزمته قيمته؛ لأنه قبضه حياً» وصار في يده مواتاً» وإن قلع منه أقل ما يقع 
فى المكاييل» فنظر إليه» ثم قلع بقيته› لزمه كله. 

وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره: فيمن اشترى تمرا في رؤوس النخل 
)١( ٠‏ انظر: المختصرء ص ۸۳؛ المزني» ص ۸۸. 


٠‏ (؟) انظر: المختصرء ص ١8؛‏ وما بعدهاء التفريع» ٠٠٤١/۲‏ 55١؛‏ الكافي في فقه آهل 
1 المدينة» ص ١77؛‏ المزني» ص ١8؛‏ المهذب» الام 


۷۹ 


إلى جذاذه» أن جذاذه على المشتري» وكذلك الطلع» وكذلك الجزرء قلعه على 
المشتري. وله خيار الرؤية... وكذلك بيع الحنطة في السفينة: إخراجها على 
المشتري» وكذلك الحنطة قائماً على البائع أن يخلي بينها وبينه. وكذلك إن باعه 
حنطة في جراب» ومتاعاً في جراب» فإخراجه على المشتري» وعلى البائع أن يفتح 
له الجراب حتى يراه. فإذا رضيه» كان إخراجه على المشتري» وكذلك صوف في 
خيشته على البائع أن يفتق منها مقدار ما يقدر على أخذ الصوف» ثم على المشتري 
أن يأخذ الصوف منه» وإن باعهما جميعاًء فليس على البائع شيء من ذلك. 
ولم نجد في ذلك خلافا . 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن شراء الجزر في الأرض جائز» وهو 
بالخيار إذا رامء فإن قلعه البائع» فإن شاء أخذه» وإن شاء ترك» فإن خلى البائع 
بينه وبينه» فإن قلعه المشتري فلم يرضه» فإن كان القلع ينقصه لزمه» وبطل خياره» 
وإن كان القلع لا ينقصهء فله خيار الرؤية» وكذلك الفجلء والبصل ونحوه» وهو 
قول يعقوب. وزفر. 

وقال مالك: يجوز شراء البقل» والجزرء واللفت المغيب في الأرض إذا 
اال ا ورف 

وقال الثوري: إذا باع نخلة فقلعها على المشتري»› فإذا باع صخرة فنقلها على 
المشتري» أو حائطا ينقضه» فنقضه على المشتري . 

وقال الأوزاعي: لا بأس ببيع القمح في السنبل» وإن كان قد ديس وهو في 
التبن» لم يجز بيعه؛ لأنه غرر» لا يدري ما حبه. 

وقال الشافعي: ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد» لم يجز بيعه 
في قشره» نحو الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى» ولا يجوز بيع لحم شاة مذبوحة أ 
عليها جلدها. 


. في الأصل : (اسعل) والمثبت من الكافي في فقه أهل المديئة‎ )١( 


دم 


[قال] أبو جعفر: روى عن النبي كَكةِ: (أنه نهى عن بيع الحبٌ حتى 
. يشتد). فأجاز بيعه فى سنبله» فقياسه: جواز بيع الجزر» ولا يجوز بيع الصوف 
على ظهر الغنم . 


وقال مالك: لابأس بشراء الصوف على ظهر الغنم» [وإن] اشترط أن 
| [يۇخر] ° جزازها بعد خمسة أيام وعشرة أيام؛ لأن هذا قريب. وروى ذلك 


ابن القاسم عنه. 
قال: ما يعجبني» وليس هو بالحرام اين / وعسئ أن يكون خفيفاًء وقد كان[؟١1/5]‏ 
. الناس يفعلونهء وما هو بالشيء المكروه. وهو قول الليث . 
٠‏ قال الليث: لا بأس ببيع جلود الغنم قبل أن تذبح إذا نظر إليها . 
وقال الشوري: لا بأس ببيع الصوف على ظهر الغنم» يأخذه مكانه 
' ولا يؤخره. 
وقال الأوزاعي: لا بأس ببيع جلود الغنم› والصوف» إذا أخذها حين باعه. 
وقال الشافعي: لا يجوز بيع اللبن في الضّرْع ؛ لأنه مجهول. 
كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم» واللبن في الضروع إلا 
٠‏ بكيل. 
قال أبو جعفر: القياس جواز بيع الصوف» كالتمرة على رءوس النخل» 
ولا يجوز بيع الجلد؛ لأن فيه إتلاف مال البائع بغير عوض» وهو أكل مال 
٠‏ بالباطل . 


)١( |‏ سبق تخريجه من حديث انس رضي الله عنه: أبو داود» (۳۴۸۱)؛ الترمذي» (۱۲۲۸). 
- (۲) في الأصل: (يأخذ) والمثبت من الكافي؛ وبذلك تستقيم العبارة . 


م١‎ 


]١١59[‏ في بيع البعير الحيّ إلا جلده: 
قال أصحابنا: لا يجوز ذلك» وهو قول الثوري» وكذلك إذا استثنى سَلَبَها : 
وهو الجلد والرأس والأكارع . 


وروى الثوري عن ابن أبي ليلى: أنه كان يقضي في رجل اشترى بعيراً من 
رجل وهو مريضء فاستثنى البائع جلده» فبرىء البعير» أن له سلى جلده. 


وقال ابن القاسم عنه: إذا باع الشاة فاستشنى منها ثلثاًء أو ربعاً» أو نصفاً 
أوتجلدا». أوراساء- أو فهذاء أو كد أ واصوفاء» أو شغرا أو بطا فانم إذا 
ستثنی جلداً أو رأساًء فإن كان ذلك مسافراً» فلا بأس به» وإن كان حاضراً؛ فلا 


خير فيه . واللحم أن يشرط الشيء الخفيف : الرطل والرطلين» فذلك جائز. 


فإن اتی لحم غلى :ها ذكرت: فقال المشتري: لا أذبح فإني أرى أن يذبح 
على ما أحب أو كره. قال: والجواب الذي ذكرنا في شراء الجلد: هو المسافرء 
إذا استثنى فخذها أو كبدهاء أو بطنهاء فلا خير في ذلك. قال: ولا يجوز بيع 
عشرة أرطال من لحم هذه الشاة» ولا بيع رطل . 


وقال الحسن بن حي: لا بأس بأن يبيع الشاة» ويشترط سلبهاء والمشتري 
بالخيار إذا سلخه. ولا بأس بشراء جلد البهيمة قبل أن تذبح ولا باس بشراء لحم 
الشاة قبل أن تذبح» وهو بالخيار إذا راف وإذا اشرق ,جلف ال اجر احيها 
على ذبحها . 


وقال عثمان البتي : في الرجل يبيع من الرجل البعير» ويستثني رأسه 
أو جلده» ثم يرى البعيرء فيقول المشتري: لا أريد غيره» فهما شريكان بقيمة 


A 


وقال الليث: لا بأس بشراء لحم الشاة قبل أن تذبح إذا جسّهاء ويجوز / أن1[؟١؟/ب]‏ 
يبيع الشاة» ويشترط سلبها أو شيا منها: 
.. ولو اشترى رجلان جملاًء فاشترى أحدهما رأسه» والآخر بقيته» ثم 
عاكن الل اوسن قال اعت اران بكرن شريكا بحصعة ما نق ون 
: الأوزاعى مثله. 
قال الأوزاعي: في رجل اشترى من رجل بعيراً على أن له جلده» ثم بدا 
لصاحبه الذي ابتاعه أن لا ينحره» قال: للمشترط [شروى] جلد البعير. 
وقال الشافعي : لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني منها جلداً ولا غيره في 
]١١0[ .‏ في بيع ذراع من ثوب( : 
وكذلك الحشيشة» فإن قطع البائع ذلك» وسلمه إلى المشتري» جاز» ولم يكن 
وقال الثوري: أكره أن يقول أبيعك ذراعاً من هذا الثوب مما يليك› 
ولا يصلح حتى يذرعه ثم يبيعه. 
- لايدري أين يقع؛ لأنهم قد أجازوا بيع نخلة على أن يقطعها ولا يدري أين يقع 
القطع . 
]١١71[‏ في بيع ذرعان من الدار() : 
قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع عشرة أذرع من مائة ذراع . 


)١(‏ انظر: المصنف. ۰۱۱۰/۸ 4١48‏ المبسوط.ء ۱۹/۱۳؛ المدونةء» 19/4 586؟؛ 
المهذب» الخ 
(۲) انظر: المصنف» ١١٠١/8‏ ؛ المبسوط› ٦/١۳‏ . 


A۲ 


وقال نا لیل وأبؤ يوسف» ومحمد» والشافعي : يجوز. 


: في البيع إلى أجلين(2‎ ]1١77[ 
. قول مالك» والثوري» والشافعي‎ 

وقال الأوزاعى: لا بأس بذلك» ولا يفارقه حتى يأتيه بإحدى البيعتين» وإن 
أخذ السلعة على ذلك» فهى بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين . 

وقال ابن شبرمة : إذا فارقه على ذلك» وضاع» فعليه أقل الثمنين نقداً. 

قال أبو جعفر: روى يحيى بن سعيد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة» عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله ية عن بيعتين في بيعة)”"' . 


.٠٠١ انظر: الأصل» 18/0١؟؛ المزني» ص ۸۸؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» في البيوع» النهي عن بيعتين في بيعة» (771١)؟‏ النسائي نحوهء 
(۷/ ۰۲۹۰ 595)؛ السنن الكبرى» ه/ 147 7. 
بيع التقسيط: وبهذه المناسبة أذكر هنا شيئاً يتعلق بهذا البيع» التقسيط في اللغة: التفريق» 
وجعل الشيء أجزاء» يقال قسط الشيء: أي فرقه وجعله أجزاءء والدين جعله أجزاء 
معلومة» تؤدى في أوقات معينة. انظر اللسان (قسط). 
وبيع التقسيط في المفهوم الشرعي: «هو أن يبيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فوراً بسعرء 
ومؤجلة أو مقسطة الثمن بسعر أعلئ». د/ عبد السميع المصري: مقومات الاقتصاد 
الإسلامي» (طء ۱» 19108): ص ٠١١۷‏ . 
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «التقسيط : تأجيل أداء الدين مفرقاً إلى أوقات 
معينة». "/ 4١١١‏ المادق (ل/اه١).‏ 
ومن ثم يعرف التقسيط بالمنظور الشرعي: «هو بيع السلعة بثمن مؤجل أعلئ من الثمن ٠‏ 
الحال» على أن يكون دفع ذلك الثمن مفرقاً إلى أجزاء معيّنة» وتؤدي في أزمنة محددة 
معلومة»). د/ محمد عقلة. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» (جامعة الكويت» العدد 
السابع 5-017 ١اه).‏ 


والثمن في بيع التقسيط يزيدعلى الثمن في البيع الحال» وليس لدينا نص شرعي صريح = 


:8م 


: فيمن [باع] بدينار إلا درهم‎ ]١1[ 


1 


قال أصحابناء والشافعي: فيمن باع بدينار إلا درهم» أن البيع فاسد. 
وقال الثوري› والأوزاعي» والليث» والحسن بن حي : يكره ذلك. 


وقال مالك: يجوز أن يشتري بدينار إلا درهم إذا كان ذلك كله نقداء وإن 


كان الدينار نقداً» والسلعة نقداء والدرهم إلى أجلء لم يجز. 


بجواز هذه الزيادة» والفقهاء مختلفون فى أمر هذه الزيادة» لكن جمهورهم على جوازهاء 
وهم قد صرحوا بأن للزمن حصة (أو قسطاً) من الثمن. انظر: المبسوطء ؟١1/١١1»‏ 
۳ 6؟١؛‏ القوانین» ص ۲۹۰؛ الأم» ۰٦۲/۳‏ ۸۸؛ مجموع فتاوى ابن تيمية› 
۹ 9و4 0. 

ويذكرون هذه المسألة في عرض حديثهم عن البيعتين في بيعة» أو صفقتين في صفقة» لما 
روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى النبي يه عن بيعتين في 
بيعة» (1771) وهو أن يذكر في صيغة العقد عقدان في آن واحد: كأن يقول البائع : (بعتك 
هذه الدار مثلاً بألف نقداء وبألفين تقسيطاً أو إلى سنة)» فيقبل المشتري البيع بالنقد 
أو بالتقسيط» (أو يقول + بعتك هذه السيارة مثلاً: بالف على أن تبيعتى دارك بألفين). فهذا 
النوع من البيوع منهي عنه» وباطل» وذلك للجهل بالثمن في الصورة الأولئ» والتعليق 
على الشرط فى الصورة الثانية . 

لا يذكر في صيغة العقد السعران (فيكون بيعتين في بيعة وهو باطل). 

ولو تساوم المتبايعان على سعر قبل إجراء العقد ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع 
ا وعقد العقد على ذلك» فإن العقد صحيح . وهذا ما صرح به العلماء بأنه إذا 
انتفت العلة بأن اختار المشتري أحد الثمنين وعيّنه قبل التفرق من المجلس» ولم يكن البائع 
قد ألزمه بالبيع قبل الاختيار» فإن العقد يكون صحيحاً. 

كما أن فتاوى وأقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جاءت تعلن القول بصحة بيع 
التقسيط. انظر: د/ رفيق المصري: بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي» (دمشق دار 
الشافعي» (5/ ۳۷)؛ (دمشق: دار القلم 54094١ه).‏ 


.1/١ انظر: المبسوطء‎ )١( | 


Ao 


قال وكذلك ان إلا دن قال :ولا بذينان زلا ر خط و 
كقوله بدينار إل درهم . 

قال أبو جعفر : قوله بدينار إلا درهم» يحتمل: أن تكون الدراهم مسقطأ من 
الدينار» فإن كان كذلك» فلا يجوز. 

... وإن أراد أن يجعل الدرهم مع السلعة بدلاً من الدينار / فهذا جائز إذا 
تقابضا حصة الصرف . 

وعند الشافعي ؛ لأنه جمع صرفاً وبيعاً في عقدة» لم يتبيّن حصة كل واحد. 


]١١51[‏ فيمن شرط أن ينقد الثمن إلى ثلاثة يام [وإلا] فلا بيع 
هما( ) ۰ 

قال أصحابنا: يجوز البيع . 

وإن قال: أربعة أيام» بطل البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر» وجاز 
عنذ محمك. 

وقال مالك : البيع جائزء ويفسخ الشرط» فإن كان عبداً فهلك في يد البائع 
قبل الأجل› فهو من مال البائع» ولا يشبه هذا أن يشتريه بالنقد» على أن يذهب 
يأتيه بالثمن» فهلك في يد البائع . 

وقال عثمان البتي: إذا اشترى داراً وجعل للبائع إن جاء بالدراهم ما بينه وبين 
سلة» فهو أحق بداره» فمضت السنة ولم يأت بالدراهم» فإنى لا أرئ بيعا وجب؛ 
لآب أصل ذلك مكروه عندي: إلا أن ينقد الثمنء فإن نقذ الغمن فلا أرى به يأساًء 
والبيع ماض . 

وقال الأوزاعي : في الرجل يبتاع البيع بعينه» وينقد» ويشترط البائع على 


() انظر: المبسوط. ١/7١؛‏ المدونة» 155/5. 


A٦ 


المبتاع إن رددت عليك ثمن سلعتك . .. إلى كذا وكذاء فسلعتي إليّ رد» وإن لم أرده 


ا إلى ذلك فهى لك . 


د ققال پر أن متى يرد البائع الثمن إلى المبتاع» فهو أحق بسلعته» 


وقال الحسن بن حيّ: إذا قال: على أن ينقدني» فإن لم ينقدني فلا بيع بيني 


'وبينك» فان نقده في مجلسه. وإلآ فلا بيع بينهما. 


وإن قال: على أن تنقدني غداء فإن لم تنقدني فلا بيع بيني وبينك» فهو على 
ذلك أيضا إن نقده غداء وإلا فلا بيع بينه وبينه . 

وقال عبيد الله بن الحسن: إنه لم ينقده الثمن لوقت كذاء فلا بيع بينهماء 
فهذا جائز. 


]١١6[‏ في الرجل يباع ملكه فيسكت: 


قال أصحابنا: في الرجل يبيع متاعاً لرجل بحضرته» فيسكت؛ إن سكوته 


. لا يكون إجازة للبيع» وهو قول مالك» والشافعي. 


وقال ابن أبي ليلئ : سكوته إقرار بالبيع . 
وقال أبن شبرمة : إن سكت حتى يسلم إليه فركبت الداية» ووطئت 
الجارية» وقبضت الدار» ولبس الثوب» كان ذلك إجازة للبيع› ولا يقبل بعد ذلك 


وقال الليث: إذا سكت في بيع الأرض حتى أصلحها المشتري» ثم تكلم 
فيهاء لم أر له فيها حقاًء إلا أن يعطي قيمة العرصة . 
]١١7[‏ في بيع المصاحف() : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري : لا بأس ببيع المصاحف وشرائها. 


٠‏ () انظر: الإفصاح» ١/67؛‏ مصنف عبد الرزاق» ۸/ ١٠٠؛‏ وما بعدها. 


AY 


[/ ب[ وقال ابن شبرمة: لا يباع المصحف» ولا يؤخذ على كتابته أجر بشرطه / 

وإن أعطي بغير شرطء فلا بأس . 

وقال الشافعي: يكره بيع المصاحف . 

وذكر الربيع عنه: أنه لو باع مسلم من نصراني مصحفاًء فالبيع مفسوخ. 
وكذلك إن باع منه دفاتر فيها حديث رسول الله هه ولو باع نصراني مصحفا من 
مسلم» جاز البيع» ولم يكره. 

قال أبو جعفر: روى الثوري» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عمر قال: (وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف)”" . 

وروی ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: (اشتر المصحف 
ولا تبعه)» وعن أبي الزبير عن جابر مثله”" . 

قال أبو جعفر: كما جاز بيع الدراهم والدنانير التي عليها آي من القرآن» جاز 
بيع المصحف؛ لأن حكم الاية والجميع متفق» ألا ترى أن الجنب لا يقرأ اية» كما 


لا يقرأ الجميع . 


: في بيع العبد الأبق"‎ ]١١۷[ 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يدعي مشتريه معرفته . 

وقال الحسن بن حي» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: لا يجوز بيع الابق. 

وقال مالك: لا يجوز بيع لابق إل أن يدعي مشتريه معرفته فيشتريه» 
ويتواضعان الثمن» فإن وجده على ما يعرفه» قبضه» وجاز البيع» وإن وجده قد 
تغير أو تلف» كان من مال البائع» ورد الثمن إلى المشتري . 


. ٠١/١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» 8/؟١١ ؛ البيهقي في السنن الكبرى»‎ )١( 
(؟) راجع المراجع السابقة.‎ 
. ٠661/5 انظر: الجامع | لصغير» ص 554؛ المزني» ص ۸۷؛ المدونة.‎ (۳) 


A۸ 


قال مالك: وإذا اشتريت عبداً في إباقهء فضمانه على البائع؟ لأن البيع 
فاسدء وإن قدرت على العبد بقبضه لم يجز البيع . 


+ . قال: وإن كان الابق عند المشتري» فإن علم البائع حاله» جاز البيع ؟ 
لأنه قد يزيد وينقص» فلا بد من أن يعرف البائع حاله كما يعرف المشتري . 


وقال عثمان : لا بأس ببيع الآبق» والبعير الشارد» وإن هلك فهو من مال 
' المشتري» وإن اختلفا في هلاكه. فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن يشتريه› 
وإ أعطاه ثمنه» وكذلك المتاع إذا تقدم شراؤه. 


قال أبو جعفر: روي عن النبي ي : (في التهي عن بيع الأبق» خبر بإسناد 
أ فيه جماعة من المجهولين» وهو ما رواه معلّى بن منصور. قال حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن جهضم بن عبد الله » عن محمد بن إبراهيم يم الباهلي» عن محمد بن 
زيد العَبْديء عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيد الخدري, أن النبي كيةِ: (نهى 
[عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تَضّع] وعمًا في ضَرُوعها إلا بكيل؛ ا 
العبد وهو آبق» وعن شراء المَغَانْ حتى تُقسم [وعن شراء الصدقات حتى تقبض] 
وعن ضَربة القانص). 


قال أبو جعفر: هذا الحديث لا يثبت به شيء› ولو صح احتمل أن يكون 


معناه: إذا شرط سلامته لبائعه» رجع أو لم يرجع؛ فيفسد البيع عند الجميع› / 1/141[ 


بلا خلاف» ولا خلاف بين البق والمغصوب إلا أن أصحابنا فرقوا بينهما من جهة 
أن المغصوب في ضمان الغاصب» وليس الابق في ضمان أحد» فهو مال ناءء 
فكذلك لم يجز بيعه» وهو ضرب من الاستحسان. 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه» فى التجارات» النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها 
وضربة القانص . »)5١195(‏ والدارقطني» في البيوع» بلفظ (القانص)؛ وما بين المعقوفتين 
مضافة من نص ابن ماجه. 


۸۹ 


... وأما بيع اللبن في الضروعء فلا يجوز؛ لأن المشترى لا يتميز من 
الطاري بعد العقدء فيفسد» ولا يجوز بيع الحمل؛ لأنه لا يخلو من أن يوجد 
بتسليمه منفصلاً عن الأصل» فيلحق البائع الضررء فلا يستحق تسليمه» أو بتركه 
إلى أن يضع» فيفسد أيضاً؛ لتعذر التسليم» ولأنه بمنزلة من اشترى شيئاً وشرط أن 
لا يسلمه إلا بعد شهرء فلا يجوز. وشراء الصوف على ظهر الخنم» القياس: أنه 
جائز» وقد قال قائل: القياس: أن لا يجوز؛ لأن في إزالته عن الغنم منفعة لهاء 
وكان كاشتراط البائع على المبتاع منفعة أخرى» فيفسد البيع . 

قال أبو جعفر: وليس الأمر كذلك؛ لأن في إزالة الثمرة عن النخل منفعة 
النخل» ويجوز بيعها على رؤوس النخل . 
]١١74[‏ في بيع حلية السيف: 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع حلية سيف» ولا بيع خشبة في جدار. 

وقال مالك: يجوز بيع ذلك» وإن كان في نزعه ضرر؛ لأنهما قد رضيا به 
وهذا مما لا يختلف فيه أحد» لا بالمدينة ولا بمصر. 


: في بيع السرجين والعذرة(1)‎ ]١١4[ 
قال أصحابنا: لا بأس ببيع السرجين» وكرهوا بيع العذرة.‎ 
وقال ابن القاسم عن مالك: أنه كره بيع العذرة؛ لأنها نجسة» ولا بأس»‎ 


وكذلك بيع زبل الدواب» هو نجس عنده» فينبغي أن لا يكون كالعذرة» وأما بعر 
الإبل والغنم» وأخثاء البقرء فلا بأس به عند مالك . 


وكره الثوري: بيع العذرة. 
وقال الشافعى : لا يجوز بيع العذرة» ولا الروث. ولا البول. ولا شىء من 
الأنجاس . 
)١(‏ انظر: الإفصاح»› ١/4ه؛‏ المدونة» 4/ ١١٠؛‏ المزني» ص ٠١‏ . 


۹۰ 


قال أبو جعفر: قد جرت عادة الناس بالانتفاع بالسرقين» وإن كانت نجساً في 
تمريغ دوابهمء وخلطه بالطين للبناء والفخار» ولوقود النيران» غير مستنكر ذلك 
عندهم . 
ظ ... فثبت أنه من النجاسات التي أبيح الانتفاع [بها]» فدل على أنها 
مملوكة» وأن على مستهلكها ضمانهاء فكان دالا على أنه يجوز بيعها؛ لأنه ملك» 
وإذا كان كذلك للحاجة إليهاء فالحاجة في العذرة قائمة في الانتفاع بها للأرضين» 
فوجب أن يكون كذلك . 


]11°[ في الفارة تموت في الزيت(': 
قال أصحابنا: لايأكله وينتفع به بالبيع وغیره» ويبيّن إن باعه. وهو قول 
[ وقال مالك»› والشافعي: ينتفع به» ولا يأكله. ولا يبيعه. 
وقال الثوري» وعبيد الله بن الحسن : لا يأكله» ويهريقه؛ أو يسرج به. / [4١١؟/ب]‏ 
وقال الحسن بن حي: لا ينتفع به. 


0 قال أبو جعفر: روى الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن 
ميمونة قالت سئل رسول الله يي عن فأرة ماتت في سمن؟ فقال: (ألقوها 
١‏ وما حولهاء وكلوه)”"' . 

ظ فقال قائل: لما أمرنا بإلقاء السمن النجس» دل على أنه لا ينتفع به» كالفأرة 
لما أمرنا بإلقائها. 

فيقال له: جائز أن يكون حكمه في الفأرة» أن لا ينتفع بها» وحكمه في 


ظ )١(‏ انظر: الإفصاح» ١/65؛‏ مصنف عبد الرزاق» /١‏ 46. 


ا 
| 
| (۲) أخرجه البخاري» في الذبائح» إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد (8878). 
١‏ 00 5 


۹۱ ١ 
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السمن مقصوراً على تحريم الأكل دون الانتفاع. كقوله تعالى: « فلا رَكَتَ وَل 
سوقت وَلَاجِدَالَ ف الج 4 [البقرة/ 19107 ] دون غيره. 

وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه مالك وابن عييئة» ورواه معمر بخلافه: حدثنا 
فهد بن سليمان» قال حدثنا الحسن بن الربيع» قال حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن 
معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه 
سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: (إن كان جامداً فخذوها وما حولها فألقوف 
وإ كان 'ذاتباء أو مائعاء قاستصيحوا بيه .وقال» ا به)'“» 55 
الاستصباح» أو الانتفاع به من غير استصباح» وذلك في سائر وجوه الانتفاعات . 

وقد روى عن النبي بء عبد الله بن عمر: أنه يستصبح به» وعن 
أبي موسى الأشعري: لا تأكلوه وبيعوه» وبيّنوا لمن تبيعونه» وعن القاسمء 
وسالم : يبيعوه ويبيّنون» ولاك : 

قال أبو جعفر: وإنما منع أكله للنجاسة» وما نجس بالمجاورة» فإن بيعه 
جائز» كالثوب تصيبه النجاسة . 

وقد سئل النبي بيه عن شحوم الميتة؟ 

فقال: هو حرام» لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا 
اتا 19 

فأجاب فيها بعموم تحريم الانتفاع» وأجاب في السمن بتحريم الأكل وإباحة 
الانتفاع . فدل على جواز سائر وجوه الانتفاع» غير الأكل . 


فإن قيل : فأمهات الأولاد يجوز الانتفاع بهن › ولا يجوز بيعهن . 


.48 »84/١ انظر: الحديث برواياته فى مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(۲) انظر: المحلی» ١178/١‏ . 
(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري» في البيوع» لا يذاب 
شحم الميتة (77175)؛ مسلم في المساقاة» تحريم بيع الخمر والميتة .)٠١۸۳(‏ 


۹۲ 


قيل له: كما منع من بيعهن» منع من هبتهن › والصدقة بهن› ولم يمنع من 
ظ فمن حيث جاز تمليكه بهبة أو صدقة» جاز البيع» ولم يجز مثله في أمهات 


[1171] في بيع النحل(2: 
[ ذكر بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» أنه قال: لا يجوز بيع 
النحل» فإن كان في كوارتها عسل» فاشترى الرجل الكوارة بما فيها من النحل 
. والعسل» جاز. ١‏ 
وقال أبو يوسف: لا بأس ببيع دود القز إذا خرج منه القزء أو بعضهء كبيع 
النحل ومعه العسل. وإن كان دوداً بغير قز فهو كالنحل وحدهء فلا يجوز بيعهء 
كبيع شرب الأرض بلا أرض. .. ولو باع القزء جازء كبزر الرطبة» وغيره. ]1/١١١[/‏ 
- ... ولو باع فراش القز بغير قزء لم يجز كبيع النحل» وإن كان مع الفراش قزء 
جاز. 


وقال مالك في النحل: يخرج من جنح هذا وجنح هذا. 
ئ ... قال: إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردّوها وإلاً فهي 
. لمن بنيت في أجناحه» وكذلك حمام الأبرجة. 
[ وإذا وضع رحل الأجناح في الجبال» فيدخلها النحل» فهي لمن وضع 
الأجناح» 
وقال الشافعي: ما لا منفعة فيه من الحيوان حياً» ولا مذبوحاء لم يجز 
شراؤه» ولا بيعه» نحو الحدأة» والرخمة» [والبغاثة]» والوزغة» والفأرة. 


قال أبو جعفر: جعله مالك كحمام الأبرجة» فدل على جواز بيعه. 


| 0( انظر: الإفصاح. "٦‏ المزنى› ص 4 


۹۳ 


والشافعي : اعتبر المنافع في النحل منفعة» فدل على جواز بيعه. 

وقد اتفقوا على أن ما لا منفعة فيه من الحيوان» لا يجوز بيعه» كالرخمء 
والحدأة. والقردء والذئب» والزنابير» وليس النحل كذلك؛ لأن فيه منفعة» فينبغي 
أن يجوز بيعه» ولو كان مما [لا] يجوز بيعه؛ لما جاز مع العسل» كالحيات إذا باع 
الدارء لا يجوز بيع الحيات فيها. 


[۱۷۲] في بيع الكلاب(١)‏ : 

قال أصحابنا: يجوز بيع كلب الماشية» وكلب الصيدء وبيع الهر. 

وذكر محمد بن الحسن عن [أسد بن عمرو]”'' عن أبي حنيفة» فيمن قتل 
كلبا لرجل: ليس بكلب صيد» ولا ماشية» فيقتله إنسان يغرم قيمته. قال: وكذلك 
السباع كلهاء وكذلك كل مخلب من الطير. 
أو ماشية» أو زرع» وعلى من قتله قيمته» وهو قول الشافعي . 

قال مالك : وإن قتل كلب الدار فلا شيء فيه إل أن يكون يسرح مع الماشية. 


وروي عن علي وابن عباس » وأبن مسعود. وأبي هريرة: عن النبي ييا 
(أنه نهى عن ثمن الكلب)9" . 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 854؛ المزني» ص ١4؛‏ الكافي في فقه أهل المدينة» ص ۲۷"؛ 
الإفصاح› 00° . 

(۲) في الأصل (أسد عن ابن عمرو) والمثبت هو الصحيح . 

(۳) حديث ابن مسعود أخرجه الجماعة : البخاري» في البيوع» ثمن الكلب (۲۲۳۴۷)» مسلم» 
في المساقاة» تحريم ثمن الكلب .)١851(‏ 
انظر: روايات الصحابة رضي الله عنهم: الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري» 
1V — ١" //‏ . 


۹٤ 


يو“ 1 38 . 2-5 08 
ابن المغفل» قال: (أمرنا رسول الله يه بقتل الكلاب» ثم قال: ما لي والكلاب» 
ثم رخص في كلب الصيد» وكلتب ان 
فأخبر: أن كلب الصيد كان مقتولاء وكان بيعه والانتفاع به حراماً» وكان 
قاتله مود بالفرض عليه» ثم نسخ ذلك» وأبيح الاصطياد به» وكان كسائر الجوارح 
وقد روي بلقن الث ولا في كسب تست وقد الكل أن غيف) 0 
أنه لما أعطي الحجُام اجر كا ناسحا لمنعه.. 


[11] في بيع النخل المؤبر 
قال أصحابناء والأوزاعي: من باع نخلآاء فثمرته للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع . 
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري» شرطت» أو لم تشترط» كسعف 
التبغل:. 
وقال ابن القاسم / عن مالك: إذا اشترى أرضاً وفيها زرع» لم يبد صلاحه:[6١؟/ب]‏ 
فالزرع للبائع إلا أن يشترط المشتري . 
... وإذا اشترى نخلاً لم تؤبر» فالثمرة للمشتري وإن لم يشترط» وهو قول 
الشافعي» والليث في الثمرة. 
وروى ابن عمر عن النبي كَكلهِ: (من باع نخلاً مؤبراء فثمرته للبائع | 
يشترط المبتاع)”". 
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.)٠١١۳( أخرجه مسلم  (وغيره)  في المساقاة» الأمر بقتل الكلاب‎ )١( 

(۲) أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ (ثلاث كلهن سحت : 
كسب الحجام. . .)» "/ "لا . 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري في البيع» من باع نخلا قد 
برت »)77١4(‏ ومسلم نحوه (1841). 


۹٥ 


وأصحابنا لا يفرقون بين المؤبر وغيره» ويجعلون الثمرة للبائع» إذا كانت قد 
ظهرت قبل البيع» ولم يختلف مَنْ شرّط التأبير أنها لم تؤبر» حتى تتأهب» وصارت 
بلحاً أو بسرآء ثم بيع النخل» أن الثمرة لا تدخل فيه» فعلمنا: أن المعنى في ذكر 
التأبير: ظهور الثمرة؛ لأنها لم تؤبر في تلك الحال في العادة. 
]١1١75[‏ في هلاك المبيع قبل القبض )١(‏ : 

قال أصحابناء والشافعي : يهلك من مال البائع . 

وقال مالك: في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن» فهي من مال 
المشتري» وذلك إن كان بيعاً على النقدء وإن كان على غير النقد مثل أن يقول: إن 

وقال ابن القاسم: وآخر قول مالك: إن الحيوان من البائع» إلا أن يشترط 
[في] الصفقة أن يقول: إن كان في هذا الوقت» فهي من مال المشتري» فيكون من 
مال المشتري. . . وأما الدور والأرضون فمن المشتري . 

قال ابن القاسم: وقال مالك: في الرجل يبتاع طعاماً بعينه مكايلة» ثم يكتاله 
حتى فارقه» ثم استهلك البائع الطعام» فعليه طعام للمشتري» وليس للمشتري أن 
الثمن. 

وقال الأوزاعي: إذا اشترى طعاماً [جزافاً]ء فهلك قبل القبض فهو من مال 
المشتري» وإن اشتراه مكايلة» فهو من مال البائع . 


(1) انظر: المختصرء ص ۷۸؛ المدونة» 55/4١؛‏ المهذب. ١/*٠"؛‏ الكافي في فقه 
المدينة» ص ۳۲۹ . 
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ا وقال في الرجل يشتري الشيء بالصفقة› وهو غائب عنه» ولم یره فما 


. أدركت الصفقة حيا إذ وفئ الصفقة» فهو من مال المشتري . 


: البائع . 


سيدا ع ع ص ات ا ته 


10101010120 1 ا 


وقال الليث: إذا حبسه البائع لقبض الثمن» فهو من مال البائع» وإن خلى 
بينه وبين المشتري» فقال المشتري: دعه عندك حتى اتيك بالثمن» فضمانه في 
المشتري» وعليه الثمن. 

وقال الليث في الرجل يشتري العبد أو الدابة» ثم يقول: اتيك غداء فيتأخر 
عنه حتى يبيع صاحب الدابة دابته» أو عبده» إن ذلك جائزء ولا شيء للمشتري› 
وإن هلكت الدابة أو العبد» كان ضمانه من المشتري» ويدفع ثمنه إلى البائع . 


واحتج الشافعي بفساد بيع الصرف قبل القبض» فدل على أنه في ضمان 


قال أبو جعفر: لا يختلفون أن من اشترى طعاماً مكايلة فهلك / قبل الكيل111؟/1] 
في يد البائع؛ أنه من مال البائع» وكذلك ما سواه في القياس . 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: (ما أدركت الصفقة حيّاً مجموعاًء فهو من 
مال المبتاع)» وهذا خلاف قول الجميع. 


[1176] في جناية البائع على المبيع: 

قال أصحابناء وعبيد الله بن الحسن: إذا جنى البائع على المبيع قبل القبض» 
انتقض البيع في مقدار الجناية . 

وذكر ابن سماعة» عن محمد في نوادره» أنه بلغه أن زفر كان يقول في البائع 
إذا قتل العبد: إنه يضمن قيمته. 
وذكر ابن أبي عمران قول زفر: إنه يضمن القيمة. 
وقال مالك : يضمنه. 
وقال الشافعي: إذا جنى البائع عليه فيما دون النفس. أو في النفس» فإنه 


۹۷ 


السماء» فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك . 


قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً من أهل العلم يوجب ضمان ما حدث من 
المبيع بعد القبض على بائعه» غير مالك بن أنس . 


:)١(قيقرلا في عهدة‎ ]۷١[ 

قال ابن وهب ذكر عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء أن أبان بن عثمان» 
وهشام بن إسماعيل» كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة» من 
حيث يشتري العبد» أو الوليدة» وعهدة السنة» ويأمران بذلك . 

. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن باع بغير البراءة» أن ما أصاب العبد 
أو الأمة في الأيام الثلاثة من حين يشتريه» حتى تنقضي الأيام الثلاثة» فهو في مال 
البائع» ثم عهدة السنة من الجنون» والجذام» والبرص» فإذا مضت السنة فقد برىء 
البائع من العهدة كلهاء إلا أن يكون علم عيبا فكتمه» فلا تنفعه البراءة» وكان ذلك 
البيع مردوداء ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق . 

وذكر ابن القاسم عن مالك: أن من باع عبدا بغير البراءة» فما أصاب العبد 
في الأيام الثلاثة» فهو من مال البائع بموت وغيره» فإن غرق فيها أو احترق» 
أو قتله رجل» فهو من مال البائع» وإن جرح العبد في الأيام الثلاثة» فأرش جرحه 
للبائع؛ لأن الضمان منه» والمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء 
ترك والقتل كذلك. 


)١(‏ ورد في النص العنوان قبل نهاية المسألة» فابتدأت المسألة (ب قال أبو جعفر) وهذا القول 
يشعر بأنه تبع للمسألة السابقة ومن ثم قدّم القول. وأخر العنوان في موضعه. ١‏ 
وعهدة الرقيق: ‏ من قولهم في المبايعات ‏ اعَهْدته عليه من ذلك لأن المشتري يرجع 
على البائع بما يدركه». ومعناه: «ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه» «ومثله: بَرئتُ إليك 
من عَهدة هذا العبد» أي مما أدركتٌ فيه من عيب كان معهوداً عندي» وعن الطحاوي: إنها 
من العهد بمعنى العقد والوصيّة». المصباح؛ المغرب» (عهد). 


۹۸ 


وعهدة السنة إنما هو من الجنون» والجذام» والبرص› لا غيرها. 
قال: أراها عهدة» ترد على البائع . 


فهذان أثبتا عهدة ترد الرقيق» دون غيرهما من أهل العلم. وقد احتج بعضهم 


EOE SO 


.لذلك بحديث حبان بن منقذ حين جعل له النبي كلل عهدة ثلاث . وهذا إنما / [5١1؟/ب]‏ 


.هو شرط في الخيار. وقد احتج فيه بحديث الحسن عن عقبة بن عامر» قال: (جعل 
'رسول الله َيه عهدة الرقيق ثلاثة أيام)”"' : رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
: الحسن» ورواه همام عن قتادة عن الحسن» وقال: لا عهدة بعد أربع. 

٠‏ ورواه أيضاً يونس» عن الحسن» عن عقبة» عن النبي بي (لا عهدة بعد 
ا 

وهذا يحتمل أيضاً: أن يكون المراد به الخيار المشروط في البيع» على أن 
الحسن لم يسمع من عقبة» ولم يلقه”؟ . 

| وروى عن شريح في تفسير ذلك» قال: عهدة المسلم لاداءء ولا حايلة» 
ولا شين» رواه أيوب عن ابن سيرين عن شريح . 

فإحراز العهدة هي وجوب الرد بالعيب الموجود قبل البيع. ولا يختلف في 
ا ذلك الثلاث وما فوقها أو ما دونها. 

وروى ابن المبارك» عن ابن جريج» عن عطاء قال: لم يكن فيما مضى عهدة 
۰ في الأرض» قلت: فما ثلاثة أيام؟ قال: لا شيء. 


)١( |‏ سبق تخريجه في المسألة )۱۱۷١(‏ والسنن الكبرى» 14/8؟". 

(؟) أخرجه أبو داودء في البيوع2» في عهدة الرقيق» »٠٠٠١(‏ 407801 والبيهقي في السنن 
الكبرى» /١‏ ۳۲۳؛ والحاكم في المستدرك» ۲/٠۲؛‏ وغيرهم. 

| (۳) أخرجه أحمد في المسئد» +٤‏ ابن ماجه» (٠٤۲۲)؛‏ البيهقي والحاكم» كما سبق . 

| (4) انظر: معالم السنن (مع مختصر بي داود)» 4197/8 السئن الكبرئ» .۳۲۳/١‏ 
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وروی ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: كان لا يرى العهدة شيئاء 
لا ثلاثاً ولا أكثر. 

فقد خرج مذهب مالك من أن يكون له أصل في الكتاب والسنة والإجماع» 
e‏ ل ما هلك منْ بائعه 


[۱۱۷۷] في الجوائح(') : 

قال أصحاينا : من اشترى ثمرة من شجر » أو نخل» أو زرع في أرض» 
أو غيره» ففيضه» فأصابته جائحة أهلكته أو بعضهء أنه من مال المشتري› وهو 
قول الشافعي . 

تري ما نبت حتى تنقطع ثمرته؛ لأن وقته معروف عند الناس» فإذا أصابته 
جائحة» فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت» يبلغ الثلث» أو أكثر كان ذلك 
موضوعاً من الذي ابتاعه. 

وقال ابن القاسم عنه: مثل ذلك» وقال عنه: هو مثل كراء الدور والأرضين» 
فينظر إلى المقتات كم نباتها من أول ما يشتري إلى اخر ما تنقطع ثمرتهاء وينظر 
إلى قيمته في كل زمان على قدر نفاقه من الأسواق» ثم يقسم الثمن على ذلك 
ويمتثل فيه ما يجب امتثاله عند الجوائح على ما ذكرناه وكذلك الورود 
والياسمين» وكل شيء يجني بطنا بعد بطن. وأما ما يخرص مثل النخل والعنب 
ونحوهاء فإنه ينظر إلى ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن. 

وقال مالك: في البقول» أو الكراث» والجزر والبصل والفجل» وما أشبهه» . 


3 إذا اشتراه رجل فأصابته جائحة» فإنه يوضع عن المشتري كل شيء أصابته / 


الجائحة» قل أو كثر. 


)١(‏ «الجائمة: الآفة. . . وقال الشافعي : ما أذهب الثمر بأمر سماوي». المصباح (جوح). 


١٠ 


.. قال: والجرادء والنار» والبرد» والمطر و[الطين] الغالب» والعفن 
والسموم ٠‏ وانقطاع ماء العيون» كله من الجوائح . 
وذو ا عيينة ) ا 000 عتيق» عن 


1 قال أبو جعفر: قد اختلف في تأويل ذلك» فقال قائلون: على الندب» كما 
اروت عمرة بنت عبد الرحمن (أن رجلا ابتاع ثمر حائط في زمن رسول الله يك فتبين 
له النقصان»ء فسأل رب الحائط» أن يضع عنه» أو يقيله» فحلف أن لا يفعل» فقال 
ارسول الله وك ( [تألى] أن لا يفعل خيرا! ) فسمع ذلك رب المال» فأتى 
1 ل الله يكل [فقال] هو له)”" . 


ومنهم من قال: هذا في الجوائح قبل القبض» كما روى ابن جريجح» عن 
تن الوسر عن جابر أن رسول الله بل قال: (إن بعت لأخيك تمراً فأصابته 
- جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخحذ مال أخيك بغير حق!)7". 


فذكر فيه البيع بلا قبض مذكور فيه. 


)0 أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في معاني الاثار» "6/٤‏ ورف مام سناد عينه» فذكر 
(النهي عن بيع السفين) في البيوع» باب كراء الأرض» (١١١٠)؛‏ (والأمر بوضع الجوائح) 
ظ في المساقاة» وضع الجوائح» .)١994(‏ انظر بالتفصيل: الهداية في تخريج أحاديث 
ْ البداية, /ا/ 81"؛ وما بعدها. 

| (0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» قال الشافعي: حديث عمرة مرسل» وأسند من طريق 
٠‏ ا و كان" نه د الك مويق ب ال عن عا رضي ا ان 
عنهاء ۳۰۵/۰ . 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 4/4؛ ومسلم في المساقاةء باب وضع الجوائح» 

.)1668( 


ومنهم من قال: هو في وضع الخراج عمن أصاب ثمره» أو زرعه افة. 

وقد روی ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن زدكير] تن الأشح› عن : 
عياض بن عبد الله » عن أبي سعيد الخدري قال: (أصيب رجل في ثمار ابتاعها 
فكثر دينه» فقال رسول الله كاد : تصدقوا» فتصدق عليه » فلم يبلغ وفاء ديله » فقال 
رسول الله ية : خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك). 

فلم يأمر بوضع الجائحة عنه» ولم يخصص كثيرا دون قليل. 
[ىلا١١]‏ في الشراء بذهب وفضة: 

قال أصحابنا: فيمن اشترى جارية بمائة مثقال ذهب وفضة» أنهما نصفان» 
والبيع جائز. 

وقال مالك› والشافعى : لا يجوز لجهالة كل واحد منهما. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو قال: لزيد وعمروء على عشرون درهماًء 
أن ذلك لهما نصفان» وقد يحتمل أن يكون في الحقيقة أثلاثاًء فلم يحمل على 
ذلك» ولم يصدق المقر على أن ينقص أحدهما في النصف إذا سكت» فالبيع مثله. 


: في الإقالة " بيع هي أو فسخ؟‎ ]١119[ 

قال أصحابنا: الإقالة قبل القبض» فسخ . 

وقال أبو حنيفة: هي بعد القبض فسخ» لا يقع إل بالشمن الأول سواء تقايلا 
بزيادة أو نقصان» أو ثمن غير الأول» وهو قول الشافعي . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» ٠٠/٤‏ ١٠؛‏ وأخرجه مسلم في المساقاة» استحباب 
الوضع من الدين» (665)؛ وأصحاب السئن الأربعة وغيرهم. انظر: الهداية في تخريج ˆ 
البدايق» ۷/ ٠١۷‏ . 

() الإقالة: من أقال» وأقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه «وهو في البيع: رفع العقد بعد 
وقوعه» كما في التوقيف . وفي المصباح (قيل). 

(۳) انظر: المختصر» ص ۷۹؛ المزني» ص 4۲؛ المدونةء 594/5؛ المبسوط. ٠٠١/١٤‏ . 
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0 وقال أبو يوسف: هي بيع مستقل بعد القبض» ويجوز بالزيادة والنقصان» 

يشمن آخر. 

| وقال ابن سماعة عن محمد: إذا ذكر ثمناً أكثر من ثمنها / فهو بيع بما[17؟/ب] 
3 

2 وقال الحسن بن زياد قال أبو حنيفة: الإقالة قبل القبض فسخ» وبعد القبض 

| بمنزلة | : 


وقال أبو يوسف: إذا كانت بالثمن الأول» فهو كما قال أبو حنيفة» وإن 
:كانت بأكثر من الثمن أو بأقل» فهو بيع مستقل قبل القبض أو بعده. 
1 وروى أصحاب زفر قال: كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع في شيء 
AIS E‏ .- م )لع ماه Û ODS‏ لسر 
ْ إل في الإقالة بعد تسليم [الشفيع]” الشفعة» فيوجب الشفعة بالإقالة . 
١‏ وقال زفر: ليس فى الإقالة شفعة. 
! يع 

وقال الأوزاعي: يجوز أن يقول المشتري للبائع : أقلني ولك درهم! 

... وقال في رجل اشترى طعاماء ولم يقبضه حتى قال: أقلني وأعطيك 
٠‏ وقال الشافعى : إن أقاله على زيادة أو نقصان بعد القبض» فلا خير فيه؛ لأن 
| قال أبو جعفر: لا خلاف في جواز الإقالة في السلم» فدل أنها ليست ببيع ؛ 
لأن بيع السلم لا يجوز قبل القبض» ولما كانت فسخاً لم يفسدها الشروط على 


)١( |‏ في الأصل: (الشافعي). 


جوازهاء بغير ذكر ثمن» فلا يكون لذكر الثمن حكم؛ لأنهما ذكرا مالا حكم ٠‏ 
لذكزه: 
]١١١[‏ في الرجلين يبتاعان عرضين لهما: 

قال أصحابنا: في رجل دفع إلى آخر ثوباً ليبيعه مع ثوب لصاحبه» ليبيعهما 
صفقة بثمن واحد» فأخذهما الوكيل» وباعهما صفقة بثمن واحد مرابحة» فإنه 
يقسم الثمن على الثمنين» فإن باعهما مساومة فعلى القيمتين. 

وقال الثوري: رواية ابن المبارك: يقسم الثمنين على القيمتين في المرابحة. 

وروی غيره عنه: على رأس المال. 

وقال الحسن بن حي : في رجل اشترى نصف ثوب بعشرة» واشترى الآخر 
نصفه بعشرين» فباعه مساومة» فالثمن نصفين. وإن باعه مرابحة» أخذ هذا رأس 
ماله» وهذا رأس ماله» واقتسما الربح نصفين. 

.. وإن باعاه العشرة كذاء أخذ كل واحد رأس ماله» والربح بينهما على 
قدر رأس المالين. 

» وقال: إذا تروّج أربع نسوة على ألف» انقسمت على قدر مهورهن‎ E 
کاو اتی ار عبد‎ 

قال ولو كان لرجل امراتانة اكام أن يطلقهها رألك! وطلقهما في 
ذلك المجلس» لزمهما الطلاق » وفى المال قولان: 

... أحدهما: أن الألف على قدر مهور مثلهماء والآخر: على كل واحدة 
مهر مثلها. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون فيمن باع عبداً و شقصاً من دار بثمن واحد» أن - 
الشفيع يأخذ النصيب من الدار بحصته من الثمن . 

وروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول: باخ الشفيع العبد والنصيب بالثمن» 
ثم رجع فقال: لا يأخذ إلا النصيب بالحصة. 


ef 


[Î /1۸] :/ في موت العبد في الإقالة‎ ]١١۸١[ 
ظ قال أصحابنا: إذا اشترى عبد بألف» وتقابضا وتقايلاء ثم مات العبد في يد‎ 
المشتري» بطلت الإقالة... ولو كان هذا سلما أو بيع عبد بجارية» ثم مات‎ 
أحدهما بعد الإقالة لم تبطل» وعليه قيمة الميت.‎ 


ظ وقال مالك: لو اشترى طعاماً إلى أجل بثوب» فقبض الطعام» ثم تقايلا 
الطعام منه» حتى يردهء وتنفسخ الإقالة... ولو أسلم ثوبا في طعام» ثم تقايلاء 
جازت الإقالة» إذا رد الثوب عند الإقالة» ولم يؤخر دفعه» فإن هلك الثوب قبل أن 
| يدفعه إليه بطلت الإقالة» وهما على سلفهما؛ لأنه لا يصلح أن يقيله إلا أن ينتقد. 


1 


.2 قال: وکل شي» ابتعته مما يؤكل» أو يشرب› أو لا يؤكل ولا يشرب» إذا 


١ 
كان يوزن ويكال» فأتلفته» فاستقالك صاحبه بعدما [أتلفته]'» فالإقالة جائزة»‎ 
. وعليك مثله إذا أتلفته بعد العلم بالهلاك‎ 


وقال من أسلف دآبة أو عرضاًء في طعام إلى أجلء جازت الإقالة فيه» سواء 
كانت الدابة قائمة بعينهاء أو فائتة وعليه قيمتها إن كانت مستهلكة . 
11[ في البيع برأس المال: 
۰ قال أبو حنيفة: إذا ولى رجلا شيئاً مما يقوم عليه» ولا يعلم المشتري بما 
0 وذكر ابن سماعة عن محمد, أنه: إن أعتقه قبل أن يعلم» فعليه القيمة 
ولو أعتق بعد العلم» فعليه الثمن. 
ظ 
| وقال الحسن عن زفر: وهو باطل» قال: وقال أبو يوسف: هو موقوف» فإذا 
1 
ا 


| (1) في الأصل: (ابتعته) زالمثبت من نص المدونة» 77/4. 


٠١ 


قال أبو جعفر: الثمن مجهول عند المشتري» فلا يجوز البيع . 

فإن قيل: لم لا يجوز» إذا كان معلوماً في الحقيقة كشراء ما لم يره؟ 

قال أبو بكر: لأن نفس الثمن مجهول عنه»ء وأما المبيع فمعلوم أنه عبد 
أو ثوب» أو نحوه وإنما جهل الصفة» وجهالة صفة الأعيان لا تؤثر فى العقد. 
]١1١47[‏ في الخيار في التولية(') : 

قال أبو حنيفة: يحط في التولية» ولا يحط في المرابحة» وله الخيار. 

وقال محمد: لا يحط فيهماء وله الخيار» وهو قول زفر. 
ل 

وقال عثمان البتي » والحسن بن حي في المرابحة: له الخيار» وهو قول 
مالك» ولا يحط شيء. 

قال مالك : فإن دخلها عيب عند المشتري› فالبيع فاسد ولا يردهاء ویرد 
القيمة . 

وقال الشافعى : يحط فى المرابحة. 

[14؟/ب] ]١185[‏ فيما يلحق العقد ويباع مرابحة عليه / : 

قال أصحابنا: [إذا اشترى] متاعاًء فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة 

والخياطة» والكراء» ويلحق بالرقيق [الطعام] والنفقة» وكذلك أجرة السمسار» . 


.۸٤ انظر: المختصرء ص 87! المدونة؛ 486/4 المزني» ص‎ )١( 
.775/4 المدونةء‎ 4۸١ 8٠١/1١ انظر: المبسوط.‎ )۲( 


١ 


وقال مالك : لا يحتسب فيه أجرة السمسار» ولا النفقة» وكذا فى أصل 


' الثمن» وكذلك القصارة والخياطة والصبغ. وتحسب نفقة الرقيق في رأس المال» 
“ولا يجعل التفقة رخا 


: في المشتريين يقسمان المتاع(')‎ ]١١[ 
قال أصحابناء والثوري: إذا اشترى رجلان عدل بر بألف درهم ثم اقتسماه»‎ 
. فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة» ولو كان طعاماً باع‎ 


وقياس قول الشافعي : أن لا يبيع نصيبه من الثياب مرأبحة . 


]۱۱۸١[ ٠‏ فيمن ربح في سلعة ثم اشتراها: 


وقال أبنو يوسف؛ ومحمد» ومالك » والحسن بن حي : يبيعها مرابحة على 
الثمن الثاني . 
]١١۸۷[‏ في الزيادة في المبيع() : 

قال أصحابنا: إذا ولدت الجارية المشتراة» أو أثمر النخل» باع الأصل مع 
الزيادة مرابحة» فإن استهلك المشتري الزيادة» لم يبع شيا من ذلك مرابحة. 


)١( .‏ انظر: المبسوط. ۸۹/۱۳؛ المدونةء 774/5. 
(۲) انظر: المبسوطء. ١/١8؛‏ المدونةه 778/54. 
: (۳) وفي المبسوط: «فإن استهلك المشتري الزيادة لم يبع الأصل مرابحة» حتى يبين ما أصاب 


1۰¥ 


إذا كان شيئاً [قريباً](" باعه مرابحه ولا يبيّنء وإن تقادم لم يبع حتى يبيّنء وفي 
الصّوف إذا أخذه» لا [يبيع]" الغنم مرابحة حتى يبيّن . 


[۱۱۸۸] فيمن بشتري سلعة ممن لا تجوز له شهادته: 
قال الو EE‏ 


وقال أبو يوسف. ومحمد: يبيعها مرابحة إلا أن يشتريها من عبده أو مكاتبه. 


وقال مالك: يبيع المشتري من عبده أو مكاتبه أيضاً مرابحة» ولا يبيّن؛ لأن 
مالكاً يقول: إن المولئ إذا أدان المأذون حاص بدينه الغرماء» قال ابن القاسم: 


[۱۱۸۹] فيمن أعطى بالثمن صنقاً غيره: 
قال أصحابنا: إذا اشترئ عبداً بألف درهمء ثم باعه بالثمن عروضاًء 

أو أعطاه به ذهباء فهلك» فإنه يبيعه مرابحة بألف درهم» وهو قول الحسن بن 

وقال مالك: لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما نقد» وكذلك لو اشتراه بدين له 

على الرجل لم يبعه مرابحة» حتى يبيّن» وهو قول الليث. 

1 قال أبو جعفر: لو وجد المشتري عيبا / ردّه» ورجع بالثمن الذي كان في 
العقد» دون ما نقدء كذلك في المرابحة» وأيضاً لو لم ينقد بائعها بالثمن الذي وقع 
عليه العقد. 


)١(‏ في الأصل: (مريئاً) والمثبت من المدونة. 

(0) العبارة في الأصل (يبيّن) والمثبت من عبارة المدونة: «وأما الصوف فهو لا يجزٌ حتى تتغير 
أسواقها إن كان اشتراها وليس عليها صوف» وإن كان اشتراها وعليها صوف فجره» فهذا 
نقصان من الغنم» فلا يصلح له في الوجهين جميعاً أن يبيع مرابحة حتى يبيّن» . 


۰۸ 


]١١940[‏ قي الحط عن المشتري: 

قال أصحابنا: إذا باع ما اشترى مرابحة» ثم حط البائع الأوّل عن المشتري 
الأول بعض الثمن» فإنه يحط عند الثاني ذلك القدر وحصته من الربح» ولو حط 
الثمن كله لم يحط عند الثاني شيء. 

وقال مالك: إن حط المشتري الأول عن الثاني ما حط عنه [البائع]“ وإلاّ 
فللمشتري الثاني الخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ردّ. قال: ولو 
شرك فيها رجلاء ثم حط البائع عن المشتري» فإنه يحط عن [الشريك]”'' نصفه» 
أحب المشتري أو كره» فرق بيع الشركة والبيع . 

قال ابن القاسم: وإنما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه 
أن يكون أراد به وضيعة من رأس المال» فإن هذا هبة» أو صدقة» فلا يحط عن 
الشريك» وكذلك في بيع المرابحة والتولية" . 
]١١91[‏ في الشراء برقمه: 

قال أصحابنا: إذا اشترى متاعاً ورقمه بأكثر من ثمنهء فإنه جائز أن يبيعه 
مرابحة على رقمه» ولا يقول: اشتريته بذلك» ولا قام علي بذلك . 

وكره مالك ذلك وخاف أن يكون [من وجه الخديعة والغش]”؟'. 

وقال الليث: لا بأس به إذا قال: ليس أبيعكم مرابحة» إنما أبيعكم مساومة. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أنه لا يجوز أن يقول: كم تزيدني على كذا حتى أبيعك 
كذاء جائز أن يقول كم تربحني على كذا حتى أبيعك . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة. 

(۲) في الأصل (المشتري). 

(۳) انظر: المدونة» 2775/5 ۲۳۷ . 

(6) في الأصل: بياض قدر ثلاث كلمات» والمثبت ما بين المعقوفتين زيدت من نص المدونة» 
1/5 . 


۱۰۹ 


]١١97[‏ فيمن ابتاع بنسيئة: 

قال أصحابناء والثوري: لا يبيع مرابحة حتى يبيّن» فإن باعه مرابحة فلم 
ت كان للمشتري أن يرده» أو رشي بالثمن ا وإن كان قد استهلکه» لزمه 
الثمن حالاً . 

وروي عن محمد: أنه يضمن قيمته إذا استهلکه › ويرجع بالثمن › وهو قول 
مالك» وللت 

وقال الأوزاعي : إذا لم يبين» فللمشتري الثاني مثل الأجل الذي اشتراه إليه . 

قال أبو جعفر: ليس الأجل من نفس البيع» وإنما هو شرط ملحق بهء فلا 
فيك« القافي إلا و خو ال قله يكوه كما ل رچ ينه غينا وقد 
هلك» لم يفسخ البيع على القيمة. 


]114۳[ في الزيادة في البيع: 

قال أصحابنا: تجوز الزيادة في البيع من البائع ومن المشتري» ويجوز الحط 
من الثمن» سواء قبض أو لم يقبض . 

وقال أبو حنيفة: إن كانت / الزيادة فاسدة» لحقت بالعقد وأفسدته. 

وقال ابو يوسف» ومحمد: لا تلحق العقد» ولم يصح. 

وقال الحسن عن زفر: لا تجوز الزيادة ف البيع » وتكون هبة» إن قبضها 
جازت » ول لم تجز. وكذلك الحط من الثمن» وهو هبة» فيصح قبل القبض 
بالثمن» ولا يصح بعد قبض الثمن» إلا أن يسلمه إلى البائع» فتكون هبة. 
فالزيادة جائزة» وإذا راد البائع المشتري في البيع» فالزيادة باطلة . 

وقال الثوري: إذا أسلف في ثوب كذا وكذاء أو قال: أعطيك أجود منه» 
ورديء» فهو مكروه. 


١٠ 


ظ وقال الأوزاعى: إذا اشترى مائة شاة بمائة دينار» على أن يزيد شاة على 
رها قال: لا أرى بذلك :اسا يدا بيد وكره أن يكوت هذا الغترط فى النسيغة : 
ا 1 


| وقياس قول الشافعي: أن لا تجوز الزيادة في البيع من وجهين: أحدهما: أنه 


ألحقها بعقد قد حصل عنه افتراق» فيصير بمنزلة قبول العقد بعد الافتراق. 
والآخر: أن الشيء في ملك المشتري» فكيف يصح أن يعطي له بدلاً» وذلك أكل 
بالباطل . 


وكره أصحابنا : القياس فيه للاثار مثل : حديث ابن معاوية عن الأعمش» عن 


. ابتاعه منى» وزادنى قيراطاًء قلت: هذا قيراط زادنيه رسول الله با لا تفارقني 


حتى أموت» فجعلته في كيسي» فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام السَرة» 
۰ فأخذوه فيمأ ل وكان ذلك زيادة في ثمن البعير. 


وفي حديث عثمان وعبد الرحمن بن عوف القرشي التي اشتراها ثم زاده بعد 


| الافتراق ستة الآف» وقبلها عثمان”" . 


وحديث الأجلح الكندي عن عبد الله بن اي الهذيل قال :رایت عمار بن 


ؤ ياسر» وهو أمير» خرج من القصرء فاشترئ [قتا]9؟» بدرهم» واستزاد صاحب 


١ 


)١( |‏ يوم الحبّة: «يعني حرة المدينة كان قتال ونهب من أهل الشام هناك» سنة ثلاث وستين من 


الهجرة» . من تعليق محمد فؤاد على صحيح مسلم . 


(۲( أخرجه مسلمء في المساقاة» بيع البعير واستثناء ركوبه .)۷٠١(‏ 


لع ا یھ ھچ ی چ 


(۳) انظر الأثر بالتفصيل : السنن الكبرئ» ۲۹۷/١‏ . 

(:) فى الأصل (قباء)» وفي مصنف عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» (قثاء). ومما يدل على 
ما أنه بأنه من القت (الفصفصة» وهي الرطبة من علف الدواب) ومفرده (قتة) وجمعه 
(قت) ومنه قيل (أو حمل قتّ) كما في اللسان (قتت) ل . 
وما جاء في الأثر: (صاحب القتّ)؛ لأنه لو كان من القثاء لقال (صاحب القثاء)» كما أن 
الأثر بهذا اللفظ لا يوجد في المصنفين. 


١١١ 


القت حبلاء فنازعه حتى أخذ هذا نصفه وهذا نصفه ثم احتمله على عاتقه حتى 
أدخله القصر . 
ومعلوم أنه لا يكون هبة؛ لأنه كان أميراء لا يجوز له قبول الهدية . 


]١١95[‏ في النظر إلى الجارية عند الشراء: 

قال أصحابنا: يجوز أن يمس ساقها وذراعهاء وينظر إلى صدرها مكشوفاًء 
قال: وقال محمد: أكرهه للشاب. 

وقال مالك: لا بأس بأن ينظر إلى كفيهاء ولا ينظر إلى معصميها وساقيهاء 
ولا يمد يده على عضدها وساقها. 

وقال الأوزاعى: إذا أراد أن يشتريهاء فله أن ينظر إلى كل شىء منها إلا 
الفرج . 
فيجرده وينظر من ذكره» ومن أنثييه» أنه لا بأس بذلك» ينظر الرجل إلى الرجل فى 
هذاء والمرأة إلى المرأة فى هذا. 

روى [أبو تميمة]”'' الهجيمي عن أبي موسئ الأشعري : أنه خطب» فقال: 
لا أعرفن هذا راف أن يشكرى مه > فظن إلى ها قوق ال ك دون الشرةء لا عله 
أحد إلا عاقبته . 


وابن عمر كشف ساق جارية» ووضع يذه على صدرها» وهم يقلبونها 


= ومن ثم وضعت (قتا)» وهذا رأي محقق مصنف ابن أبي شيبة أيضاً ‏ وكذلك سياق الأثر 
يدل عليه» والله أعلم ‏ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» ٠٤0۹/٦‏ ١٠4؛‏ وعبد الرزاق فى المصنف» ٦1/۸‏ . 
(؟) في الأصل (أبو تميم) والمثبت من الخلاصة» ۲/ ١٠؟؛‏ والتقريب» ص ۲۸۲. 


1۱1۲ 


الا ا مخ ا ساوم بجارية قد بلغت» فوضع يده على 
. صدرهاء وأخذ بعضدها. 


وقال الشعبي: إذا أراد أن يبتاعهاء نظر إلى كلها إلا الفرج. 
]١١96[‏ في شراء السلعة بأقل مما باع“ : 
ا قال أصحابناء والثوري: فيمن اشترى جارية بألف درهم» فقبضها ثم باعها 
' من البائع بأقل من الألف» نقد الثمن» أن البيع الثاني باطل . 

قال أبو جعفر: وحدثني أبو حامد اللؤلؤي» أحمد بن الحسن النيسابوري»› 
[ قال حدثنا حامد البلخي» قال: كنت عند سفيان بن عيينة» فأتاه رجل فقال: إني 
| بعت متاعاً إلى الموسمء وأنا أريد أن أخرج» فقال سفيان: قال أبو حنيفة: إذا 


ْ 
| بعت بدراهم فخذ دنانير» وإذا بعت بدنانير فخذ دراهم . 
ا 


20 وحكى ابن أبي عمران: أن قول زفر مثل ما حكى عن سفيان عن 
| أبي حنيفة» والمشهور عن أبي حنيفة: أنه لا يبيعه منه بدنانير أقل من قيمة 
: الدراهم . 

وقال مالك : فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير إلى شهرء ثم باعها من صاحبها 
بعشرين ديناراً إلى شهرء إن هذا لا يصلح» وهو مما نهى عنه أهل العلم» ويرون 
أنه ربا. 
. وقال مالك : فيمن اشترى سلعة أنه لا بأس ببيعها منه أو من غيره قبل 
القبض بأقل من ذلك» أو بأكثر, إلا أن نكرت صاجها من أهل المكنة ETE‏ 


ا )١(‏ انظر الاثار بالتفصيل؛ مصنف عبد الرزاق» ۷/ 387-1786 . 

:(1) ابو جعفرء هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» المدني» 
٠‏ الإمام» المعروف بالباقر» وكان في الأصل (ومحمد بن علي) . 

| (۳) انظر: المبسوط› *١/76١1؛‏ المزني» ص 86؛ المدونة» 8/5١١؛‏ ومايعدها. 
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ا 
| 
1 
1 
5 


امه قاذ قير :فيه إلا "آنا يكوان قا ارا كلد اروا > فا ويسم اة 
حتى يقبضه ويكيله أو يزنه. 

... ولو باع من رجل سلعة بعشرين درهما إلى شهرء ثم ابتاعها منه بعشرة 
دنانير نقداً أو إلى أجل دون أجل» فإن ذلك لا يصلح . 

وقال ابن وهب عن مالك: من باع جارية بمائة دينار إلى أجل» لم يجز أن 
يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل» ولا يجوز أن يبيع جارية 
بعشرين دينارا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقداً إلى ستة أشهرء وهذا الربا 


له 


[/ب] ل ا ل الأجل أنه يأخذه منه 
1 بقيمته يوم يقبضه .2 ولا یڈ يشتريه بدون ذلك الثمن قبل محل الأجل» إلا بالثمن» 
أو أكثر. 

وا اجن بن حي : فيمن باع بيعاً بنسيئة» لم يجز للبائع أن يشتريه بعرض 
قبل قبض الثمن» ال تكون قيمته الثمن» أو أكثر» ولا يشتريه بعرض تكون 
قيمته أقل من الثمن» حتى يستوفي الثمن كله» وذلك بعد ما يقبض المشتري 
السلعة» فإن نقصت السلعة في يد المشتري» فلا بأس بأن يشتريها البائع بأقل من 
ذلك الثمن» سواء كان العيب قليلاً أو كثيراً. 

وقال عثمان البتى: إذا كان لا يريد المخادعة» والمدالسة» فلا بأس بأن 
يشتريه بدون ذلك الثمن» أو بأكثر قبل محل الأجل وبعده. 
حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس» عن عائشة زوج النبي ئي قالت 
أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني قد بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى 


١1 


ثمنه فاشتريته من قبل محل الأجل بستمائة» فقالت: بئسما شريت» وبئسما 


' اشتريت» أبلغى نذا أنه بطل جهاده مع رسول الله و إن لم يتب . قالت: فقلت 


. / 


أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة؟ فقالت: نعم * فمن جاه م موعظة من ربو فأنتهئ فلم ما 


ور 2 ر ل مر ير 
9 3 


سَلَفَ4 [البقرة/ ه/910](' , 

وروق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن امرأته أم يونس» أنها دخلت 
على عائشة وذكر مثله سواء . 

وروى ابن المبارك: قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» قال: حدثتني 
أم العالية» قالت: أتينا عائشة» ثم ذكر مثله سواء. 

قال أو جر ل يجواة أن تكون عاقة قالت ذلك إلا رفغا لان ما كان 
٠‏ طريقه الاستنباط» فليست هي أولئ بالقول به» ولا يلحق مخالفها فيه الوعيد. 

قال: ومعنى قولها: بئسما شريت» وبئسما بعت؛ لأنها باعت إلى العطاء . 

۳ ل ور ھ2 ر e‏ رص اس ر 2 وو 

وقال الله تعالى: « # يلوك عن الْأَهِلَةَ هَل هى مَوقِيتٌ لاس وَالْحَح 4 
[البقرة/ »]۱۸۹١‏ فأنكرت عائشة التأجيل بغير الأهلة المعروفة. 


قال: فإن قيل: لم يروه غير هذه المرأة» ولا ذكرت في غير هذا الحديث. 


th 


ا قيل له : وما يمنع من ذلك» وهي امرأة معروفة» وا إمام من أئمة المسلمين 


. أبو إسحاق السبيعي» وابنها ممن قد حمل عنه العلم» وقبلت روايته” . 


وروى عن جماعة من أهل العلمء منهم : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري» 
والشعبي / وأبناء ابنها: أحدهما إسرائيل بن يونس» والرواية عن جده» وعمن1١؟١/1]‏ 


)١( ٠‏ الحديث أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى» من عدة طرق» 6/ #٠‏ ١۳؛‏ والدارقطنى 


في السنرہ» ۳/ ۲٥؛‏ وعبد الرزاق فى المصنف» 184/8؛ انظر بالتة : نصب الراية» 
ئ/. 


(۲) أبو إسحاق السبيعي هو الهمداني» انظر: الخلاصة» ۲/ +۲۹٠‏ التقريب» ص 477 . 


١١6 


سواهء والآخر: عيسى بن يونس» وموضعه من الجلالة موضعه» وهو حجة في 
الرواية» وقد كان ابن عيينة من إجلاله إياه إذا راه يقول: مرحبا بالفقيه. 

وقد عمل بما روى والثوري والحسن بن حي › وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقد [قبل مُخالفنا] 9 : ما روت حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن جدتها كبشة. 
عن أبي قنادة عن النبي يك من إباحة سؤر الهرة” . 

وقد قبلوا أيضاً ما روته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء: (نحرنا فرساً 
على عهد رسول الله لاء فأكلناه)" وهي غير مشهورة بالعلم . 

وكذلك يجوز قبول رواية العالية امرأة أبي إسحاق» وهي العالية بنت 
أيفع 47 وقد روى زوجها عنها أشياء ذلك كلها مستقيمة . 
[زكوا١ا]‏ في شراء الحنطة بدين عليه: 

قال أصحابنا: فيمن كان له على آخر دين» فاشترى به حنطة بعينها مكايلة» 
ثم فارقه قبل أن يكتاله ویقبضه» أن البيع صحيح. لا يبطله ترك القبض والكيل في 
المجلس . 

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: أكره أن يشتري الرجل الطعام كيلاً بدين إلى 
أجل » والطعام بعينه» ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد» ثم ابتاعها بالدين. 

قال أبو جعفر: مأخوذاً عليه شرطاً في صحة العقدء لوجب أن يكون 
افتراقهما مبطادٌ للعقد قبل أن يكال» وأن لا يختلف فيه حكم الوقت» ويعيده 
كالصرف . 


)١(‏ في الأصل (قيل لمخالفنا) والمثبت بحسب السياق ودلالة العبارة الآتية. 

(0) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» ١/۱۸؛‏ وسبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 4 ؛ والبخاري» في الذبائح والصيدء باب النحر 
والذبح (١٠١٠)؛‏ ومسلمء في الذبائح» في أكل لحوم الخيل .)١4547(‏ 

() انظر ترجمتها في (الطبقات لابن سعد)» 487/8 . 


١15 


[11937] في بيع الثمرة في رؤوس النخل() : 

قال ا لا بأس بأن يشتري الثمرة في رؤوس النخل من غير شرط 
الترك» وكذلك الكفكى» ويؤخذ بقطعه» فإن شرط تركهاء بطل العقد. 

وقال محمد: إذا كان قد باع بعضهء أو احمرّء أواصفرّء فلا بأس بأن 
يشترط الترك حتى يبلغ . 

وقال ابن أبي ليلئ : لا خير في بيع شيء من الثمر قبل أن يبلغ من ثمار 
النخل من القصيل . 

وسئل عثمان البتي عن الرجل يشتري الثمرة قبل أن تزهو؟ قال: لولا ما قال 
. الناس فيه» ما ران اسشا 

وقال ابن وهب عن مالك: فيمن يشتري الحائط» فيه النخل» والرمان 
وغيرهما مرن الفاكهة» فيطيب بعضه قبل بعض» ويريد بيع ما في حائطه كله قال: 
لا أرى أن يبيع ذلك إلا الصنف الذي طابء قال: وبيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها من الغرر. 

وذكر عبد الله بن الحكم عن مالك: قال: لا بأس أن يشتري الفواكه 
والحبوب قبل أن يبدو صلاحها على أن يجده مكانه. 


قال ورف لا براغ شن ع عع لار خي دو خا بون غ رن 
: اخ سی عن حتى شر 


جاز. 

قال الليث: أول شيء يطيب من الفواكه التفاح» فإذا كان الجنان فيها التفاح 
وغيره من الفواكه. والخصر» وطاب التفاح وصلح أكله› جاز بيع الجنان كلهء وإن 
لم تطب سائر الفواكه لا يباع ثمر النخل حتى تزهو وتطيب. 


)١(‏ انظر: اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليل ص ١5؛‏ المنتقى» ۲۱۷/١‏ ۸٠۲؛‏ المدونةه 
4 المزني» ص .8١‏ 
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وقال الشافعى : إذا بدا صلاحه وتناهى عظمه جاز بيعه على شر ط الك 
حتى يتلاحق . 


قال أبو جعفر: روى مالك. عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك أن 
قال: تحمرٌ. وقال رسول الله لا : أرأيت إن منع الله الثمرة» فبم يأخذ أحدكم مال 


اچ 


يكون قوله: تحمر أو تصفر من كلامه. 


... وقوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة) من كلام النبي ييو وقال بعضهم : 
إن نهيه البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ليس على تحريم بيعهاء وإنما كان 
على وجه المشورة عليهم بذلك» لما روى زيد بن ثابت: أنهم كانوا يتبايعون 
الثمار» ثم يقول المبتاع بعدما جد [الناس]”" أصابه مراق» أو قشام عاهات 
يحتجون بهاء فقال رسول الله يَلهِ: لما كثرت الخصومة. (فأماء فلا تتبايعوا حتى 
يبدو صلاح الثمرة)“ كالمشورة يشيرها عليهي) . 


)1( أخرجه الطحاوي» فی معانی الآثارء 4/4 ومالك في الموطأء 1۸/۲ البخاري»› في 
البيوع» إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء (۲۱۹۸)؛ مسلم في المساقاة» وضع 
الجوائح» .)٠١١١(‏ 

0( العبارة هنا في المعاني: « (جد الناس) في نسخة؛ وفي المطبوعة: (فإذا جاء البائع وحضره 
للتقاضي. قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العفن الرمادء أصابه مراق. أو أصابه قشام عاهات 
يحتجون بها. . . الحدیث)» ۲۸/٤‏ . 

زفرفق والعبارة في المعاني .كما كثرت عنده الخصومة في ذلك : «لا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح التمر» كالمشورة يشير بهاء لكثرة خصومتهم) . 


11۸ 


قال أصحابنا: إذا اشترى طلع نخل» أو بسرء كان جائزاً» وعليه أن يقطعه» 


فإن تركه بغير إذن صاحبه» حتى يبلغ ) تصدق بالفضل » وكذلك القصيل والرطبة» 


ونحوها. 
وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في القصيل والقصب من الرطبة» أنه 


وقال مالك: إذا اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدهاء فالبيع 


جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركه حتى يبدو صلاحه» فإن تركه حتى يبدو 


٠. 


صلاحه ثم جده» فعليه قيمته يوم جدّه وإن كان رطباً» وإن تركه حتى صار ثمرا ثم 


١‏ جدّه فعليه مكيلة ثمره الذى جذه. 


البائعء ولا المشتري جميعاًء قال: إن شاء المشتري أن يكلفه / قطعها من يوم1؟؟1/5] 


وقال عثمان البتي: في الرجل يبيع النخل بعدما أزهى» ولا يشترط فيها 


اشتراهاء كلفه» وإن شاء تركها حتى تدرك» وهما شريكان في الثمرة بقيمة الثمرة 
يوم باع الأرض» و [البائع]”"' بقيمة الثمرة يوم باع الأرض» والمشتري بقيمة الثمرة 


[ إلى يوم صلحت الثمرة. 


وقال الليث: في الرجل يشتري النخل ليقطعهاء ثم يثمر قبل أن يقطعهاء أن 
الثمرة للذي باع النخل» وإن اشترى بلحاً ليأكله» فلا يأكله حتى تزهى اخره» وإنه 
إذا زهى» فليس له منه شيء» يحاسبه مقدار ما أكل» ويرد عليه من الثمن 
ما لم يأكل . 


.۷۹ انظر: الأصلء ه/ 48؛ المنتقی» ٤/۲۱۹؛ الکافي» ص ۳۳۲؛ الموني» ص‎ )١( 
في الأصل (والمشتري) والمثبت يدل عليه السياق.‎ )۲( 


۱۹ 


وقال الشافعي: فيمن باع بلوغ الجَزاز وتركه المشتري حتى زاد» فإن البائع 
بالخيار في أن يدع له الفضل الذي له بلا ثمن» أو ينقض البيع كما لو باعه حنطة» 
فا[ تشالت ]° عليها حنطة» فله الخيار في أن يسلم له الزيادة» أو يفسخ باختلاط 
ما باع بما لم يبع . 

قال أبو جعفر: القياس أن تكون الزيادة الحادثة ملكاً لصاحب النخل» كولد 
الجارية» فيفسد البيع ؛ لاختلاط المبيع بالزيادة مع جهالة مقدارهاء وإن كان مقداراً 
معلوماء فهما شريكان» وذلك إذا كانت الزيادة حادثة في يد البائع» وإن كان 
حدوثها في يد المشتري» لم يبطل البيع» وهما شريكان» ويكون القول: قول البائع 
في الثمرة؛ لأنها من كلهء وفي القصيل القول: قول المشتري» لأن الزيادة حادثة 
في قصيل المشتري لا البائع . 
]١١99[‏ في العرايا' : 

ابن سماعة عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: العرية هي النخلة يهب 
صاحبها ثمرتها لرجل» ويأذن له في أخذهاء فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن 
يمنعه من ذلك» ويعوضه منها خرصهاء ثم [أباح] ذلك له» ورخص له؛ لأن 


المعرئ لم يكن ملكه. 
وقال عيسى بن أبان: الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ ثمراً من رطب 
لم يملكه. 


وقال غيره: الرخصة فيه للمعرى؛ لأنه كان يكون يخلف الوعد» فرخص له 
في ذلك» وأخرج من إخلاف الوعد. 


(1) في الأصل (بياض) والمثبت من نص المزني» ص ۷۹. 

(۲) انظر معاني الآثار» 4/١؛‏ المختصرء ص ۷۸؛ المدونةء 3768/4 ١75؛‏ المزنى» 
ص ۸۱. 
انظر بالتفصيل في معنى العرية: بداية المجتهد (مع الهداية في تخريج أحاديث البداية)» 
۳/۷ ؛ وما بعدها. 


ردلا 


وقال ابن وهب عن مالك: العرية: أن يعرى الرجل الرجل النخلة 


| أو النخلتين» أو أكثر من ذلك» سنة أو سنتين وما عاش . فإذا كان الثمر» وطاب 
ذلك» قال صاحب النخل: أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها تمراً عند 
' الجذاذء فكان ذلك معروفاً منه كله عند الجذاذ؛ ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة 


أؤشق: 
. .. قال: وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو: التين والزيتونڻ؛ ولا 
أرى لصاحب العرية / أن يبيعها إلا في الحائط ممن له ثمر بخرصه. 


وذكر ابن [أبي] عمران عن محمد بن شجاع» عن عبد الله بن نافع » عن 


. مالك: أن العرية: هي النخلة والنخلتان للرجل فى حائط لغيره» والعادة فى المدينة 
أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حائطهم» فيكره صاحب النخل الكثير 


دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك خرص [النخلة]“ تمرأء فرخص لهما في 
ذلك . 


... قال مالك فيما ذكره ابن القاسم : ولا يجوز بيع العرية لخرصها حتى 


١‏ :ل مهاج و لذ عير د يعدم كل ass E‏ لمر لان الات 
٠‏ وإما أن يعجلهء فلاء وأما بالطعام» فلا يصلح أيضاً أن يجذ ما في رؤوسها مکانه» 
[ ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل» ولا بثمن نقداء ويجوز أن يشتريها من الذي 


٠‏ [أعراها]”" بالدراهم والدنانير قبل أن يحل بيعهاء إلا أن يشتريه ليقطعه مكاته» فأما 


وقال: الأوزاعى "العرايا: هى أهل, الت .الاکن يمتخون اللات 
فترطب في اليوم القفيز والقفيزان» ولا يكون فيها ما يشبعهم» فرخص لهم أن 
يبيعوا نخلهم بأوساق من تمر . 


)١(‏ في الأصل (بياض) قدر كلمة. 
(۲) في الأصل (أعد بها). 


. قال: وسألت الأوزاعي عن العرية» والواطية» والأكلة؟ 
العريّة: النخلة يمنحها الرجل» والواطية: مايطأ الناس» 2 

ر جا يوك شان 
وقال الشافعي في العرية: إنما تكون في خمسة أوسق» وأفسخه في أكثرء 
وهي ا ا ی وها تيل أله ا يدرلا 
قبل ذلك فسد البيع» وبيع ذلك لكل من رخص له وإن أتى على جميع حائطه . 
وقال ابن عيينة» وأحمد بن حنبل: العرية: أن يعرى الرجل القفيز» فللمعرى 

أن يبيعها ممن شاء. 

قال أبو جعفر: روى سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن بُشَيْر بن 
[يسار]""» عن سهل بن أبي حثمة» عن رسول الله لِ: (نهى عن بيع الثَمَر 


ِالتَمْرِء إل نهر حصن في العراياء أن تباع بخرصها من الثمرء يأكلها أهلها 
€ 
رطبا) 


ففي هذا الحديث إباحة بيعها ممن كان أعراها دون غيره. 

وروی حماد بن سلمة» عن أيوب» وعبيد الله عن نافع » عن أبن عمرء أن 
رسول الله ي : (نهى البائع والمبتاع عن المزابنةء قال: وقال زيل بن ثابت : :خضي 
في العرايا في النخلة والنخلتين [توهبان]”*' للرجل» فيبيعهما بخرصهما تمرا) . 


.۸١ وفي المزني «ويبيع صاحب الحائط لكل من أرخص له؛. ص‎ )١( 

(۲) في الأصل (بكار) والمثبت من رواية الطحاوي في معاني الاثلر» ٤/۲۹؛‏ وكما ذكره 
الجرزحي في الخلاصة» ٠١۲/١‏ . 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 54/4؟؛ والبخاري» في البيوع» بيع الثمر على رؤوس - 
النخل بالذهب. . (7141)؛ ومسلمء في البيوع» تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
.)١1650(‏ 

)٤(‏ في الأصل (يوتيان) والمثبت من رواية الطحاوي. 

() أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء 4/ 4؛ بهذا اللفظ» والترمذي» في البيوع» ما جاء في 


۱۲۲ 


واهبها؛ ليوافق حديث سهل بن أبى حثمة . 

واحتج من قال: العرايا ليست الهبات» بما روى مالك عن داود بن 
الحصين» عن مولى بن [أبي] أحمدء يقال له: أبو سفيان بن جحش / » عن["؟١/أ]‏ 
دة ایی شل وارد 

وروی مدن ساق" عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
واسع]" بن حبان» عن جابر بن عبد الله (أن رسول الله ية رخص في العرية) ثم 
ال الى والوسقية 2 ا وة : 

قالوا ففي هذين الحديثين ذكر المقدار المرخص في بيعها من العراياء وهذا 
يدل على أنها ليست بهبة غير مقبوضة؛ لأنها لا يعتبر فيها المقدار. 

قيل له: يحتمل أن يكون جابر وأبو هريرة وقفا على ترخيص رسول الله وا 
فى هذا القدرء فذكراه» ولم يقفا على أكثر منه» بأيهما ذكره. 

فإن قيل روى أبو سعيد الخدري عن النبي بيا أنه قال: (لا صدقة في 
لغري .هذا يدل عل أنها نيما رن هة أوسق: 


العرايا. . (100١)؟‏ والبخاري» في البيوع. بيع الزبيب بالزبيب (۲۱۷۲» ۲۱۷۳)؛ 
ومسلم» في البيوع» تحريم بيع الرطب بالتمر. . .)٠١۳١۹(‏ 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثارء /٤‏ ٠٠؛‏ مالك في الموطأء 7/١57؟؛‏ البخاري» في 
البيوع» بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب »)۲۱۹١(‏ مسلمء في البيوع؛ تحريم بيع 
الرطب بالتمر (1841). 

(۲) في الأصل (أبو إسحاق) والمثبت من إسناد الطحاوي والبيهقي . 

)۳( في الأصل (محمد بن واسع) والمثبت من إسناد الطحاوي والبيهقي . 

."١١/8 أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 4/٠"؛ السنن الكبرى»‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهید» ٠۳٠/۲‏ . 


1۲۳ 


قيل له: العرية نفسها صدقة» فلا تجب فيها صدقة» قلت أو كثرت. 

وقد روى أن النبي بي بعث أبا حثمة خارصاًء فجاء رجل فقال: 
يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علىّء فدعا أبا حثمة» فقال رسول الله ككِهِ: إن 
ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه؟ فقال: يا رسول الله لقد تركت له قدر عرِيّة 
آهله» وما يطعم المساكين» ومايصيب الريح... فقال: (قد زادك ابن عمك 
وأنصفك)”7' . 


(خففوا في الخرص » فإن في المال: العريّةق والوضية) , 
ها ا الرسة التو ي ا ر 


]م في زيادة الكيل في التولية: 

قال أصحابنا: فيمن اشترى كرا مكايلة بمائة درهم» فاكتاله من البائع ثم ولاه 
رجلا بالثمن» فليس ينبغي للمشتري إلا بكيل مستقبل» فإن کاله» فوجده يزيد قفيزا 
على الكرء فإن كان مما يكون بين الكيلين» فهو للمشتري الأول» ويلزم الثاني كر 
منه بالثمن كلهء وإن كان مما يزيد بين الكيلين» فهذا خطأ في الكيل» يرد على 

3 ب] البائع الأول» وإن نقص مما يكون بين الكيلين» كان للثاني بحصته إن شاء/ . 

وقال مالك : للمولي نقصانه وزيادته إن كان مما يكون بين الكيلين» وإن كان 
أكثر من نقصان الكيل» وضع عنه بحساب» ولم يكن على الذي وَلِيَ ضمان بما 
انتقص» وإن كان زيادة تعلم» أن زيادته ليست بزيادة الكيل» فهو للذي وَلِيء 
وقال: الذي ولى كان نقصانا كثيراء رجع به عليه» وإن كان نقصانا يسيرا فإنه» إنما 
هو نقصان بين الكيلين لم أر عليه شيئا . 
)١(‏ الحديث أورده الهيثمي في المجمع» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط› وفيه محمد بن 

صدقة وهو ضعيف». 5/7/ا. 


(۲) أخرجه الطحاوي فى معاني الآثار» 4/ 7. 


۲۶٤ 


وقال الشافعى : للذي ول زيادته» وعليه نقصاته . 


]١١1[‏ في بيع العلو بعد سقوطه: 

قال أصحابنا: في رجل له سفل وبيت» ولآخر بيت» وهو علوه» فوقعاء 
فباع صاحب العلو العا لم يجزء وإنما يجوز البيع إذا كان مبنياً؛ لأنه باعه 
البناء . 

وقال الشافعي: إذا اشترى علو بيت على أن يبني على حائطه» أو يسكن على 
سطحهء فهو جائز إذا سمّى منتهى البنيان؛ لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى 
7 انه و انب« ا ر ا ملح أن ون 
لأحدهما العلوء وللاخر السفل» حتى يكون السفل والعلو لواحد. 


: في الاختلاف في الأجل في البيع(')‎ ]١١7[ 

قال أصحابنا: إذا قال البائع: هو حال» وقال المشتري: إلى شهرء فالقول: 
قول البائع مع يمينه» وكذلك إذا قال البائع: شهر. . . وقال المشتري: شهران. 
وهو قول الثوري. 

وقال مالك: إذا اختلفا في الأجل وتصادقا فى الثمن» تحالفاء وترادا إن 
كانت السلعة قائمة. وإن كانت فائتة» فالقول قول المشتري مع يمينه. 

وقال الليث: إذا كانت السلعة قائمة» فالقول قول البائع» والمبتاع بالخيارء 
وإن كانت قد فاتت› فالقول قول المبتاع . . . وإن كانت السلعة تعرف» لم ينظر إلى 
قول واحد منهماء وإن كان مثلها يشتري بذلك الثمن» أو بأقل» حملا على ذلك» 
وإن كانت لم تعرف فالقول قول البائع . 


)١(‏ المبسوطء ١٠/١٠؛‏ قوانين الأحكام الشرعية» ص ۲۷؛ الكافي في فقه أهل المدينة» 
ص ٦۳۳؛‏ المزنى» ص ۸۷. 


1° 


وذكر ابن وهب عن مالك: في كل ما يباع في السوق مثل اللحم» والفاكهة» ٠‏ 
والحنطة ونحوهاء فالمشتري مبدأ باليمين» والقول: قوله» وما كان من الدواب ٠‏ 
والأرضين والعروض» فالبائع مبدأ باليمين» ويأخذ ثمنه. وإذا جازها المشتري ' 
وفارقهاء فالقول: قوله. | 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا اختلفا في الثمن» أوفي الأجل» والمبيع قائم» ٠‏ 
أو مستهلك» ترادا البيع» وغرم المشتري القيمة في المستهلك . ئ 

وقال الشافعي: إذا أقرٌ بالبيع» وادعى أحدهما الخيار» كان القول: قوله مع ' 

وقال أبو جعفر: الأجل شرط ملحق بالبيع» ليس من نفس البيع؛ لأنه ليس ٠‏ 
بثمن» ولا مبيع» فهو كاختلافهما في شرطه: أنه خبّازء أو كاتب» أن القول: قول . 

31 االبائع بالاتفاق » ولا يترادان» كذلك الأجل/ . 
]١7١[‏ في الاختلاف بعد هلاك السلعة(١)‏ : 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا هلكت السلعة» فالقول: قول المشتري فى 

الثمن» ولا يتحالفان» وهو قول الثوري› والحسن بن حي» فالليث: 
وقال محمد» والشافعى : يتحالفان» ويرد المشتري القيمة . 
وحكى ابن أبي عمران عن زفرء أنه قال: إذا اتفقا أن الثمن كان من جنس 
واحد» كان القول: قول المشتري» وإن اختلفا فى جنسهء تحالفا وترادا قيمة ‏ 


ا 
ولا أعلمه إل أخذه عن ابن شجاع» عن الحسن بن زياد» عن زفر. 
وقال مالك: القول قول المشتري؛ إلا أن يأتي بما لابسه من الثمن. 


00( انظر: المختصر» ص ۸۲؛ راجع المراجع السابقة. 


١75 


وقال عبيد الله بن الحسن في المولئ إذا قال لعبده: بعتك نفسك بألف 

درهم» وقال العبد: / نفسي بخمسمائة» أن القول: قول العبد مع يمينه . 3 ب] 
قال: وروى ابن سماعة عن أبى يوسف قال» قال أبو حنيفة: القياس فى 

المتبايعين إذا اختلفاء فادعى البائع ألفا وخمسمائة» وادعى المشتري ألف a‏ 

أن يكون القول: قول المشتري» ولا يتحالفان» ولا يترادان؛ لأنهما قد أجمعا على 

ملك المشتري السلعة المبيعة» واختلفا فيما ملك البائع على المشتري من الثمن» 

فهما كرجلين: ادعى أحدهما على آخر : ألفا وخمسمائة» وأقر هو بألف» فالقول: 

قوله» إلا أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعةء فإذا فاتت السلعة» عاد 

القياس . 


: )١(نيعيابتملا في موت أحد‎ ]١٠١:[ 
الميت» فالقول في ثمنه: قوله مع يمينه» وإن كان في أيدي ورثة الميت» فالقول‎ 
في ثمنه: قولهم مع أيمانهم على علمهم... قال: وليس هذا القياس» هو‎ 
استحسان» والقياس: أن يكون القول: قول المشتري فى ذلك كله» ولكنا تركنا‎ 
القياس للأثر. هكذا حكى أبو جعفر.‎ 

قال: وقال محمد: يتحالفان» ویترادان» وهو قول مالك والشافعی . 
]۱۲٠٠[‏ في دعوى قبض الثمن: 

قال أصحابناء وابن شبرمة» والشافعي: إذا اشترى شيئاً وقبضهء ثم ادعى أنه 

وقال مالك: ما كان من البيوع مما يبتاع على وجه الانتقاد شبه الصرف» 
مشل الحنطة) والزبيب» واللحمء والفواكه. والخضر› كلها مما يبتاع الناس فى 


)١(‏ انظر المبسوط» ٠۳۲/۱۳‏ ۳۳؛ المراجع السابقة. 


۲۷ 


أسواقهم» فإن ذلك مثل الصرفء والقول فيه: قول المشتري» إنه قد دفع الثمن» 
وعليه اليمين» وما مكان من الدور والأرضين» والبر والدقيق » والدواب فإن 
القول فى ذلك : قول البائع» وإن قبض المبتاع لا يخرجه من أداء الثمن قبضه. 
]١٠١[‏ في هلاك المشترئى شراء فاسداً في يد المشتري() : 

قال أصحابنا: عليه قيمته يوم قبضه لبائعه» وهو عليه وهو قول الشافعي. 


وذكر ابن القاسم عن مالك : فيمن باع عبداً بمائة دينار» وقيمته : مائتا دينار» 


على إن أسلفتني خمسين ديناراء فالبيع فاسدء وعليه قيمته: مائتا دينار» وينظر إلى ٠‏ 


القيمة في البيوعات الفاسدة. وإن كان فوق الثمن» فإنه يبلغ به قيمته المبيع» وإن | 
٠‏ [506/أ]كان الثمن أكثرء فله الثمن» يبلغ بالعبد / الأكثر من القيمة أو الثمن. 


وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك : أنه قال: كل بيع حرام» لا يقر على حال» ٠‏ 
إن أدرك فسخ› فإذا فات» فعلى المشتري قيمته يوم قبضهء كانت القيمة أقل من ٠‏ 
الثمن الذي بيع به أو أكثرء إلا [البائع]”" فإنه إن كانت القيمة أكثر مما رضي به» ٠‏ 


لم ترد عليه؛ وإن كانت أقل رد إلى ذلك . 


قال أبو جعفر: [لا يخلو]" المقبوض عن بيع فاسد من أحد وجهين: إما 
أذ كرة مفصونا عه أو شرف فان کان عسوا فة نيو الصو ت 


تعتبر قيمته في سائر الأحوال» وإن كان مضموناً بغيره وهو الثمن» فالثمن هو ٠‏ 


ولا اعتبار بالقيمة» ر لكان البيع يها . 


ˆ انظر المختصرء ص 85؛ المزنى» ص ۸۷؛ المدونةء 55/54١؛ الكافى فى فقه أهل‎ )١( 


المدينة» ص ٠١٦‏ . 
(؟) في الأصل (البيع) والمثبت من خلال عبارة الكافي. 
)۳( في الأصل (لا يحفله) . 
)٤(‏ كان هنا عبارة (ولو كان الثمن هو الواجب) والظاهر من السياق أنها زائدة مكررة. 


۲۸ 


[7] في خروج المشترئى عن الحال التي كان عليها مع فساد 
البيع() : 
قال أصحابنا: فى الرجل يشتري الجارية»ء شراءً فاسداء فيقبضهاء فيبيعهاء 
أو يهبهاء أو يسلمهاء أو يكاتبهاء أو يرهنهاء فعليه ضمان القيمة› وجاز ما صنع . 
ولو أفتك الجارية قبل أن يضمنه القاضي قيمتهاء ردها على البائع» وكذلك إن 
قضاء» فعليه ضمان القيمة» ولا يردها على البائع . 
وقال مالك: على أيّ وجه رجعت إليهء ردها على البائع . 


قال أبو جعفر: قد وافقهم مالك على جواز تصرف المشتري» وأنه غير 
٠‏ مقبوض» فإذا عاد إليه بملك مستقبل» لم يجز أن يرده» إذ هو ملك غير ما أوجبه 
بالعقد» كما لو اشتراه شراءء صحيحاء ثم باعه. فاطلع على إصبع زائدة» فاشتراه 
' من المشتري الثاني» لم يردّه على البائع الأول إذا كان ذلك ملكاً غير الأول» كذلك 


البيع الفاأسد. 


: في الملك في البيع الغاسد'‎ ]١٠١[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبد على أن لا يبيع» ولا یهب» فالبيع فاش 
فإن قبضه فأعتقه» جاز عتقه» وعليه القيمة» وكذلك لو باعه» أو وهبه» أو تصرف 
فيه بسائر وجوه التصرف . 

وذكر ابن القاسم عن مالك: فيمن اشترى عبداً على أن لا يبيع» ولا يهب» 
ولا يتصدق» فهو بيع فاسدء فإن مات» فعليه قيمته» وإن اشترى جارية على أن 


)١(‏ انظر: المختصر» ص 85؛ وقال الشافعي في المزني عن البيع الفاسد: «... ولو قبضها 
فأعتقها لم يجز عتقها. . . ولو كان باعها فسد البيع حتى ترد إلى الأول؛. ص ۸۷. 

(۲) انظر: المدونةه /٤‏ ١٠٠؛‏ المزني» ص ۸۷. 

(۳) قوله (أن لا يبيع ولا يهب: أي أن لا يبيع السيدٌ العبدَ ولا يهبه). 


۲۹ 


[/ ب1 


يتخذها أم ولد» فالبيع فاسد» فإن حملت منه» فعليه قيمتها يوم قبضها. وكذلك إن 
أعتقها . 
وقال ابن وهب عن مالك: فيمن اشترى جارية / على أن يتخذها أم ولد | 
فالبيع فاسد» فإن حملت منه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن أعتقها. ٠‏ 
٠‏ وقال ابن وهب عن مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها | 
وما اكه هذا الفط انه ا بجر لفق أن رطاف لآنه لارا أن بيعي 
ولا يهبهاء فإذا كان لا يملك ذلك منهاء فلم يملكها ملكاً تاماً» وكان بيعها ‏ 
مكروهاًء وإن اشتراها بشرط فوطئهاء فحملت» فللبائع قيمتهاء ويحل لسيدها فيما . 
4 تقبل . ْ 
وقال عثمان البتي: في الرجل يشتري شيئاً بحرام بيّن» فإن كان قديماًء . 
رددته» وإن استهلکه» جاز البيع . 
وقال الشافعى: لا يجوز تصرف المشتري فى الشراء الفاسد بحال. 
... وقال فى الكتابة الفاسدة: إذا أدّى عتق» وعليه القيمة. 
... قال: وليست الكتابة كاليمين؟ لأن اليمين لا بيع فيهاء والكتابة كالبيع ‏ 


[۱۲۰۹] فيمن اشترى عبداً على أن يعتقه: 
قال أصحابنا: البيع فاسدء فإن قبضه فأعتقه» فعليه الثمن في قول 
أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القيمة. 

وقال ابن أبي ليلئ: إذا ابتاع بيعاً فاسداء واشترط أن يبيعه من فلان» 
أو يهبه» أو على أن يعتقه» فالبيع جائز» والشرط باطل . 

وقال ابن شبرمة: البيع فاسد. 


۱۳۰ 


وقال ابن القاسم عن مالك: فيمن اشترى عبداً على أن يعتقه» أنه لا بأس 
بذلك» ولو باعه على أن يعتقه إلى سنتين» أو يدبره فهذا من المخاطرة» 
انكر ول تجو 

وقال الثوري: إذا باع عبده على أن يعتقه» ويكون الولاء لهء فإنما يكون 
الولاء للذي أعتقه . 

وقال ابن المبارك عن الثوري: فيمن اشترى دارا على أنه إن أدركه فيها درك 
فله مثل ذرعها من دار أخرئ» فالبيع جائز» وشرطه باطل”"' . 

... وإن قال: أبيعك والخلاص عليّ» فالبيع جائز» والشرط باطل . 


a‏ 9 بيع [هدم]”" المبيعء إلا العتاقة وكل 


روي نحوه عن إبراهيه'*) 

قال الحسن بن حي: فإذا اشترى عبدا على أن يعتقه» جاز البيع ولزم 
المشتري أن يعتقه» فإن مات قبل أن يعتقه» لزم ورثته أن يعتقوه» وكان الحسن بن 
٠‏ حي يجيز بيع الخادم إذا اشترط صاحبها خدمتها أجلاً معلوماًء وللمشتري أن 
يطأهاء وإن لم يشترط للخدمة وقتاً معلوماً / » فالبيع مردودء فإن اشترط البائع[5؟5/أ] 
. خدمتها وقتاً معلوماء ثم أعتقها المشتري» سقطت عنها الخدمة» وكان على 
المشتري أن يرد على البائع بحصة الخدمة من الثمن . 


| (1) في الأصل (العدو) والمثبت من المدونة» ٠٠١/١‏ . 

(؟) مصنف عبد الرزاق» ۱۹۳/۸ . 

. في الأصل (هذا) والمثبت يدل عليه السياق» وأثر النخعي الاتي‎ )9 ٠ 

() وروی عبد الرزاق عنه (كل شرط في نکاح» فالتكاح يهدمه»› إل الطلاق» وكل شرط 
١‏ في بيع فال يهدمه»› إل العتاق)» ۲۲٠٣/۹‏ . 

انر اتار مك فر 


. ش ۱۳۱ 


وقال الحسن بن حي: في الرجل يبيع المتاع» ويشترط أن له نصف ربحه | 


فإنه إن كان قائماًء رد البيع فيه» وإن كان قد باعه» تصدق بربحه. 


| 


وقال الليث: فيمن ام شترى عبد على أن يعتقهء فإن أبئْ أجبر على عتقه ' 


وكذلك لو باعه من رجل رقبة» فهو مثل ذلك . 


... وقال: في الرجل يبيع غلامه على أنه حرء فإنه يعتق على المشتري» ١‏ 


شاء أو أبئ وليس لواحد منهما أن يقطع. . . رفي الرسل ميخ الجارية على آنه إن 
باعهاء فهي له بالثمن الذي يبيعها به» فإنه لا يصلح أن يطأها على هذا الشرط» . 
والبيع جائز. . . ولا بأس بأن يبيع عبداً من رجل على هذا الشرط» ويمنعه على أن ' 


+ 


شرط . 
وروي عنه أنه قال: لا يجوز البيع على شرط أنه إن باعه» فهو له بالثمن . 


يخرج به من مصره» أو على أن لا يخرج به» فإن كانت أمة». لم يطأها وفيها ' 


وقال الشافعي فيما ذكره الربيع عنه: أنه إن باع العبد على أن يعتقه أو على ' 


الشرط في هذا إلا في موضع واحدء وهو العتق أن يباع للسنة» فإذا اشتراه على أن 


يعتفه » فأعتقه»› فالبيع جائر. 


وحكى أبو ثور عن الشافعي: أن البيع جائز في هذه المسائل كلهاء والشرط ٠‏ 


باطل . 


قال أبو جعفر : واحتج من أجاز البيع على شرط العتق » بحديث ا" ا 


)0030( أصل حديث بريرة أخرجه الشيخان : البخاري› فى المكاتب» من باب ما يجوز من شروط 


المكاتب إلى باب إذا قال المكاتب اشتريني )07۱ _— (oo‏ قنك في العتق » إنما ا 


الولاء لمن أعتق (05٠8١/ه‏ - .)٠١‏ 


ولكن الألفاظ المختلفة في الروايات المتعددة الكثيرة الآتية فهي من رواية الطحاوي في ' 


معانی الآثارء 47/54 ٤۸4‏ . 
وعدلت في بعضها من معاني الاثار من غير إشارة . 


۱۳۲ 


وقد روي بألفاظ مختلفة» فمنها: ماروى همام» عن نافع» عن اين عر أن 
عائشة ساومت بريرة» فلما رجع النبي ككل قالت : إنهم أبوا أن يبيعوني إلا بشرط 


الولاء. 
| فقال النبي يله : (إنما الولاء لمن أعتق) . 

فلم يذكر فيه حكم الشراء. 

وروى مالك عن نافع› عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فقال 


الها أهلها نبيعكهاأ على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله کیا فقال: 
(لا يمنعك ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق». 
ا ... ففي هذا الحديث شرط الولاءء وإباحة النبي يي بيعها على ذلك؛ 
' وإبطال الشرط . 
ظ وقد روى نافع عن ابن عمر. أنه كره أن يشتري الأمة على أن لا يبيع 
)1( 

وهذا يدل على أن الأول إن صح»› فهو منسوخ الحكم عنده. 
| ووو الاش عن إبراهيم» عن الأسود» / عن عائشة: أن أهل بريرة[٣۲۲/ب]‏ 
١‏ أرادوا أن يبيعوهاء ويشترطوا الولاءء فذكرت ذلك للنبي ياء فقال: (اشتريهاء 
٠‏ فأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق) . 
٠ ۰‏ 57 

وروى يونس والليث عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: جاءت بريرة 
إلىّ» فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» 
فأعيتيتي! ولم تكن قبضت من كتابتها شیئ فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك› 
فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاًء ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت إلى أهلها 
٠‏ فعرضت ذلك عليهم› [فأبوا] وقالوا: إن شاءت أن تحتسب ذلك فلتفعل ويكون 


ا 
ْ (1) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 4//ا4؛ الموطأء ۷۷۸/۲. 
٠‏ 


۳۴۳ | 


ولاؤك لناء فذكرت ذلك لرسول الله ك فقال: (لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعي 
وأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق). . . وخطب رسول الله به ثم قال (أما بعد: فما 
بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» من اشترط شرطاً ليس في كتاب 
الله» فهو باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرطه أوثق» وإنما الولاء 
لمن أعتق ). 

فكان في هذا الحديث: أن القوم طلبوا أن يكون الولاء لهم عند أداء عائشة 
الكتابة عنهاء وهذا لا خلاف فيه أن الولاء يكون لهم» کمن أدى عن عبده كتابته 
قرغا وها فهذا يدل على أن النكير كان على عائشة في إرادتها أن يكون الولاء لها 
بأدائها الكتابة عنها. وفي هذا الحديث أمره إياها بالشراء ابتداءً» وعتقها بعد 
ملكها؛ ليكون الولاء لها. 

وروى القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها! 
فقالت عائشة: إن شاء أهلك اشتريتك» ونقدت لهم ثمنك صبة واحدة» فذهبت 
إلى أهلها فقالت لهم ذلك» [فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فذكرت ذلك 
لرسول الله بي] فقال رسول الله ية : (اشتريهاء ولا يضرك ما قالواء فإن الولاء 
لمن أعتق). فذكر فيه إلا ذلك كتابتها(" . 

وروت عمرة عن عائشة نحو ذلك وأن النبي ييه قال لها: (اشتريها 
فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق) . 

فذلك كله خلاف ما في حديث الأسود عن عائشة »في أن المقاولة كانت بينهم 
في الشراء» وشرط الولاء للبائع . 

وروى الشافعي عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة [أنها 
قالت] جاءتني بريرة» [فقالت] إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيةء 
فأعينيني! فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم؛ عددتها لهم» ويكون 


)١(‏ هكذا في الأصل. 


۳٤ 


ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلك /» فأبوا عليهاء[07؟؟/أ] 
عائشة» فقال: (خذيها واشترطي» فإنما الولاء لمن أعتق)» ففعلت عائشة» ثم قام 
رسول الله ككل في الناس» فذكر بقية الحديث. 
بالشراء» واشترطى : أي أظهري» إنماالولاء لمن أعتق؛ لأن الاشتراط هو الإظهار 
0 قال أوس بن حجر : 

يعني أظهر نفسه لما حاول أن يفعل. 

وقد روى ابن وهب عن مالك هذا الحديث بإسناده» وقال فيه: قال 
النبي ككِِ: (خذيها واشترطي الولاء لهم وإنما الولاء لمن أعتق). وذكر بقية 
الحديث . 

... قال: ويحتمل أن يكون اشتراطي عليهم» كقوله تعالى: ون أَسَأَثُ 
لها [الإسراء/ ۷] معناه: فعليها. وكقوله: 8 هم ألَعْتَةٌ4 [الرعد/ 6؟] ومعناه: 
وعليهم. 
۰ ويجوز أن يكون معناه : الوعيد» كقوله تعالى : ٭ واستفزد من استطعت منم 
2023 وقد روي عن ابن عمر ما قدمنا من قوله» أنه كره أن يشتري الجارية» على 
أن لا يبيع ولا يهب. 


2 وفي لسان العرب «وفي قول أوس فاشترط فيها: أي استخف بهاء وجعلها شرطاً: أي شيئاً 
دوناء خاطر بها»). (شرط). 


١م‎ 


وروي أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود باعت [غنك الفا جارية واشترطت 


خدمتهاء فذكر ذلك لعمر رضي الله عنهء فقال [لا يقربتّهاء ولا أجد فيها ' 


Vr» ,‏ 7 ل . 
م وقيل عبد الله وزينب . 


فحصل من اتفاق هو لاء فساد البيع الواقع على نحو هذه الشروط . 


وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده» عن النبي وي : (لايحل ئ 


سلف وبيع» ولا شرطان في بيع)”" . 


: 0 في شرط سكنى الدار» وركوب الدابة للبائع‎ ]١١1١[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى دارا على أن يسكنها البائع شهراًء أو شرط له خدمة 
العبد» أو ركوب الدابة مؤقتاًء أو غير مؤقت» فالبيع فاسد» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك: لا بأس بأن يشترط للبائع سكناها مدة معلومة: الشهور والسنة» 
ما لم يتباعد» وإن شرط سكناها حياته» فلا خير فيه» وإن باع دابة على أن له 
ركوبها شهراء فلا خير فيه» ويجوز في اليوم واليومين. 

وقال الأوزاعي: جائز أن يبيع الرجل بعيرآء ويشترط ظهره إلى المدينة 
وإلى وقت يسميه . 

وقال الليث: لا بأس بأن يشترط سكتنى الدار سنة؛ لأنها إن أحرقت كانت 

رامق المشتزى ره وآما لدا کان كان شيعا ريا قلا بای ٠ون‏ كان بد 

لم أحبه... ولا يجوز أن يشترط ظهر الدابة إلى موضع لا قريب ولا بعيد ولا 


(1) في الأصل (جارية جارية) (لا يقربها مسوبة) والمثبت من معاني الآثار» ٤۷/٤‏ . 


4 أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 50٠ ٤‏ ؛ كما أخرجه أبو داود في البيع» في الرجل . 


يبيع ما ليس عنده (8905"), الترمذي (7754١)؛‏ النسائي » ۷ ابن ماجه (۲۱۸۸)؛ 
وصححه الحاكم في المستدرك» ”/؟١؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 48/8”. انظر 
بالتفصيل : معاني الاثار» 49/5 - 44 . 

(۳) انظر: المبسوط. ١/"1١ء»‏ 5١؛‏ المدونةء 4/ ۲۲۰؛ المهذب. ١/ه0ا؟.‏ 


١5 


يصلح أن يبيع الدابة ويستثني ظهرها . وكره أن يستثني سكنى الدار عشر سنين . 


قال أبو جعفر: روى ابن جريج عن عطاءء عن جابر أن النبي كك قال له: 
(بعنى بعيرك؟ فقلت هو لك يا رسول الله. فقال بعنيه! قد أخذته بأربعة دنائير» 
ولك ظهره إلى المدينة» فلما قدمنا المدينة» قال: يا بلال اقضه حقه» ورده» 
فأعطاني أربعة دنانير وزادني قيراطاً)”'" . 

ظ فاحتج من أجاز استثناء الظهر بذلك . 

وقد روى الشعبي عن جابر قال فيه: (فبعته بأوقية» واستثنيت حملانه حتى 
يقدم المدينةء فلما قدمنا يته بابعير» فقلت هذا بعيرك يا رسول اله» فقال: : لعلك 
ترى إنما حبستك لأذهب ببعيرك» يا بلال أعطه أوقية» وقال: انطلق ببعيرك فهما 
1 فدل ذلك على أن الخطاب لم يكن بيعاً» ولو صح أنه كان بيعاًء فلا دلالة 


e 8 0 أنه شرط في العقدء 3 أن 0 86 وجعل‎ e 


لحرت فيكون البيع فاسداً؛ 4 0 لنفسه ما قد ملكه 56 عليه» وإن 
كان استثناؤه الركوب أوجب بقاء الركوب في ملك البائع هذا فجاز؛ لأن المشتري 


. لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع» وإنما ملكها؛ لأنها طرأت على ملكه» 
الاي دا روعي 


: في شرط حمل الطعام وحذو  النعل على البائع‎ DN] 


قال أبو حنيفة › وأنو توت إذا اشترى طعاماً في المصرء وشرط أن يو فيه 


ا 
ْ 


.)9ل١8( کک ركوبه‎ e e (4) 


ٍْ )( ا معاني الأثار t/t‏ 
ْ (4) «حذا النعل حذواً: قدرها وقطعها على مثال». المعجم الوسيط (حذا) . 


1۳۴۷ 


وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: إذا اشترى نعلا بدرهم» وشرط على 
البائع أن يحذوهاء جاز استحساناً. 

وروى ابن سماعة عن محمد مثله. 

وقال زفر: البيع فاسد. 
أو فلا عل كاذف جات 
أن يحذوهما له. . . ولو اشترى قمحاً على أن يطحنه: قال ابن القاسم عن مالك 

وكره مالك أن يشتري السمسم والزيتون على أن على البائع عصره» وكذلك 

1اا شراء / القمح على أن [على] البائع حصاده وذريه» وأن طحن الحنطة ونحوها 

E: 
القياس في مثله.‎ 

وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يبتاع الجارية» وعلى بائعها حمولتها 
ها ا ع و 

وكان الثوري يكره شراء الثوب على قصارته» وشراء النعل على حذوهاء 
وكذلك الحملان والطحن» والعصارة. 
على أن يخيطه» والغزل على أن يحوكه» ونحوه مما يفعله الناس . 

وقال الحسن بن حى + إذا اشترئ بيغا على ما وضفتا على أن يعمله: فليقيضة 


۴۸ 


اع م صم م م ننم نل فا هنس نسم دصي اصع ل حت د اظ خط مدقتو د م سسب اسم هسر اس اوت 


١ 


ثم ليدفعه إليه حتى يعمله» وإن ضاع من عند البائع بعدما قبضه المشتري» 
[فالبائع]"' ضامن له؛ لآنه كان عنده حتى يعمله بأجرء والأجر من الثمن» فإن 
لم يقدر على عمله قوم عليه عمله» وقوّمت عليه السلعة» ثم قسم الثمن على 


ذلك» فما أصاب عمله من الثمن› رده البائع على المشتري . 


وقال الليث: في بيع الطعام وعليه طحنئه » أو بيع الزيتون وعليه عصره » إن 


٠‏ كانت له طاحونة» ومعصرة» فلا بأس بذلك» وإن لم يكن له ذلك فإني أكرهه»ء 


وكذلك إذا شرط حمل الطعام إلى المصرء إن كانت له سفينة» أو إبل يحمل 
عليهاء فلا بأس» وإن كان إنما يوفيه بالسداد» ويتكارى على حمله إلى المصرء 
فإنى أكرههء وأراه بمنزلة من سلف دنائير في طعام ودنانیر. . . ولو اشترى طعاماً 


. على أن يوفيه إياه بموضع يسميه» فلا بأس . 


: في بيع الكل"‎ ]١71[ 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع المراعى ولا إجارتهاء ولا يملك الكل صاحب 
الأرض حتى يأخذه فيحرزه» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضه سنة واحدة» ولا يبيعها 
سنتین » ولا ثلاثاء ولا يبيع مراعي أرضه حتى تطيب مراعيها وتبلغ مبلغ الخصب 
وترعول» ولا يبيعه قبل أن ينبت خصبها. 

وقال الثوري: لا بأس أن يحمي الكل للبيع» أو الشجر للحطب أو البيع . 


قال أبو جعفر: روى مالك عن اش الزناد» عن الأعرج› عن أبي هريرة» 


)١( |‏ في الأصل (فالبيع) والمثبت بحسب اقتضاء العبارة. 
| (؟) انظر: الجامع الصغير» ص 154؛ المدونة» 247/4 .4١4‏ شرح صحيح مسلمء 


. 1/1 


۳۹ 


عن النبي ييه قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا). فهذا دليل على أنه 
لا يحل منع الكلاًء وما لا يحل منعه لا يحل بيعه. 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال: (الناس مشتركون في ثلاث: الماء» 
ES EE‏ 


: في بيع المياه‎ ]١71١[ 
قال أصحابناء والشافعي: لا يجوز بيع الماء» وهو في النهر أو البئر» من‎ 
[/ب] أخذه فهو له» وإن أحرزه / في وعاء ثم باعه» جاز بيعه.‎ 
وقال مالك: لا بأس ببيع ماء في بئر احتفرها في أرضهء وداره» يريد‎ 
لنفسه... وكره بيع ما عمل من ذلك في الصحاري» وهي مثل آبار احتفرها‎ 
لماشيته» فيكون هو أحق بها حتى تروئ» ويكون للناس ما فضلء إلا من مر بهم‎ 
. لسقيهم ودوابهم فإنهم لا يمنعون» كما يمنع من سواهم‎ 
وقال مالك: لا بأس ببيع العيون» ومائها: يسقى به الزرع. . . ويجوز بيع‎ 
شرب يوم» وإجارة البئر في كل شهر جائزء إذا احتفرها لنفسه» ولم يحتفرها‎ 


روى أبو الزبير عن جابر (أن النبي بيه نهى عن بيع الكاذ) © . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ؟/454؛ البخاري» في المساقاة» من قال إن صاحب الماء 
أحق . . (۲۳) مسلمء في المساقاة» تحريم فضل بيع الماء .)١555(‏ وغيرهم من 
أصحاب السنن . 

(۲) أخرجه أبو داود عن رجل من المهاجرين بلفظ (المسلمون شركاء في ثلاث...) في 
الإجارة» باب في منع الماء (۷۷٤)ء‏ وابن ماجه» في الرهون» المسلمون شركاء في 
ثلاث »)۲٤۷۳(‏ وقال البوصيري في الزوائد (هذا إسناد صحيح. رجاله موثقون) . 

۳) راجع المراجع السابقة في المسألة. 

)٤(‏ بهذا السند أخرج مسلم بلفظ (نهى رسول الله ييه عن بيع فضل الماء) وفي رواية 
(... وعن بيع الماء والأرض لتحرث). ‏ في المساقاة» تحريم فضل بيع الماء .)٠١١١(‏ 


١ 


وكذلك روى إياس بن عبد المزني عن النبي ي قال: (لا يمنع نقع 
ال : 


]١١٠١[‏ في شرط الرهن والكفيل في الثمن: 

قال أصحابنا: إذا باع عبداً بألف درهم على أن يكفل بها فلان» وهو حاضرء 
فقبل» جازء وكذلك إذا شرط أن يرهنه هذا العبد بهاء وكذلك إن كان الكفيل 
غائباًء فقدم» فقبل الكفالة» جازء وإن لم يقبل» فللبائع أن يفسخ» وإن لم يسم 
كفيلاً بعينه» أو رهناً بعينه» فالبيع فاسد» وإن شرط رهناً بعينه» ثم لم يجبر على 
الرهن» وللبائع أن يفسخ البيع» وهو قول الشافعي. 

وقال زفر: يجبر على أن يرهنه إياه» قال: وإن لم يقبل الكفيل الكفالةء 
فالبيع فاسد. 

وقال مالك: إن شرط كفالة فلان بعينه» فإن رضي» جاز البيع» وإن 
لم يرض فلا بيع بينهماء وإن كان الكفيل غائباء فإن كانت غيبته قريبة» فالبيع جائز 
إن رضى بالكفالة» وإن كانت غيبته بعيدة» فلا خير فى ذلك» فإن أبى أن يكفل» 
فالبائع بالخيار: إن شاء رضي بغير كفيل» وإن شاء أبطل البيع . 

... وفى الخلع : إن لم يرض فلان بالكفالة) فهى زوجة» وكذلك دم 
العمدء يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان بالكفالة . 

قال ابن القاسم: والنكاح في غير هذا جائز؛ لأن النكاح لا خيار فيه» والبيع 
فيه خيار. 


)١(‏ والحديث الذي روى إياس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ (أن رسول الله به نهى عن بيع فضل 
الماء) كما أخرجه أبو داود» في البيوع» باب في بيع فضل الماء (227517 والنسائي» 
ا 
وإنما بهذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً من حديث عمرة بنت 
عبد الرحمن» ؟7/ 58/. 


قال: ويجوز أن يبيعه على أن يعطيه رهناً لم يسمهء ويعطيه من حقه رهنا. 
به وإن شرط رهن عبد بعينه» أجبر على دفعه» ولو شرط أن يعطيه ميلا ةا 


[5١؟١]‏ قي البراءة من العيوي(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا باع بيعاً بالبراءة من كل عيب» جاز. 

وقال ابن وهب عن مالك: الأمر ا عليه عندناء فيمن باع عبد 
أو يوان بالا يري مو كل عيت نيما باع إل أن يكون علم في ذلك عيباً 
فكتمه» > فلا يبرئه» وكان ما باع مردوداً عليه . 

وقال ابن القاسم عن مالك: البراءة لا تكون في الثياب . 

قال: وكان مالك يقول مرة: لا تنفعه البراءة من شيء مما يتبايعه الناس 
كانوا أهل غيرات أو غيرهم؛ ل بيع الرقيق وحدهم؛ فإنه كان يرى البراءة فيه مما لم 
يعلم» فإذا علم عيباً ولم يسمه بعينه» وقد بالبراءة› أو باع الوصي كذلك» 
لم تنفعه ذلك في الدواب. وليست البراءة إلا في الرقيق» ثم رجع فقال: لا أرى 
البراءة تنفع في الرقيق لأهل الميراث ولا للوصي› ولا لغيرهم» وإنما كانت البراءة . 
لأهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان. 

قال مالك : فلا أرى البراءة تنة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيباً 
فنا فعسى › الت البراءة إلا في الرقيق» والبراءة التي د بها في هذاء إذا 
قال : أبيعك بالبراءة» فقد برىء مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة ومن عهدتها. 


() انظر: المختصرء ص ١8؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ١٠؛‏ المدونةء 
۳4/4 المزني» ص .۸٤‏ 


4۲ 


E اال‎ 


وقال الثوري: إذا باع السلعة فسمى العيوب وتبرأ منهاء فقد برىء» وإن 
:لم يرها إياه. 

ظ قال الحو وم تى إذا باغ وتيا تن الوت ةم برا الآ ممااسمن» 56 
| عند الناس عيب فبينه . 

١‏ وقال الليث في بيع المواريث: إنه بيع براءة» وإن باع صاحب الميراث فهو 
بريء من العيوب» إلا أن تقوم بينة أنه كان يعلم ذلك العيب فكتمه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: في رجل اشترى إبلاء فقال البائع : إنه برىء من 
الجرب» ولا أعلم به جرباًء فإذا هي جرباء» فإنه يردها. وإذا تبرأ من كل عيب» 
فهو براءة. 

[ وقال [الشافعي]“: إذا باع شيئاً من الحيوان بالبراءة» فالذي أذهب إليه 
قضاء عثمان بن عفان: إنه برىء من كل عيب لم يعلمه» ولا يبرا من عيب علمه» 
و ونقفة عليه تقليدا . [فان] الحبوان يفارق ما سواة: 

: قال أبو جعفر : (روى مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سالم» 

٠‏ عبد الاين عم بع غلاماً بالبراءة بثمانمائة درهمء فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن 
عمر: بالغلام داء» ولم تسمه لي؟ وقال عبد الله بعته بالبراءة» فقضى عثمان على 


عبد الله أن يحلف» وما به داء يعلمه. / فأبى عبد الله أن يحلف» وارتجع العبد» [794؟7/ ب] 


فصح لله فباعه بالف اا 
روى شريك عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر» عن زيد بن ثابت 
( آنه کان یری البراءة من كل عيب اى 


00 سقط هنا اسم (الشافعي)؛ إذ القول هذا نص كلام الشافعي في المزني» ص ۸٤‏ . 
| (۲) الموطأء ”/١١5؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» ۲۸/١‏ . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» ۳۲۸/١‏ . 


١ 7 


وروي عن الشافعي أنه قلد عثمان في ذلك» فكيف لم يقلد ابن عمر والقياس ٠‏ 


وقوله: القياس أن لا يبرا من عيوب لم يرها ولو سماهاء فإن هذا لم يقلده 
]١١١١[‏ في وجود العيب قبل نقد الثمن: 

قال أصحابناء ومالك» والشافعي: إذا اشترى سلعة» فطعن فيها بعيب قبل 
أن ينقد الثمن» فله أن يردها إن قامت البينة على العيب. 

وقال ابن أبي ليلى: لا أقبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن» فإن الرد 
بالعيب من حقوق العقد» لا من حقوق دفع الثمن» فله أن يرد وإن لم يدفع الثمن. 
]٠۷[‏ فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فيها(): 

قال أصحابنا: إذا اشترى جارية» فوطئهاء ثم اطلع على عيب» فليس له أن 
يردهاء ويرجع بنقصان العيب إلا أن يشاء البائع أن يقبلهاء ويرد الثمن» ويرد مهر 

والمهر في قوله: بأخذ العشر من قيمتها ونصف العشرء فيجعل المهر نصف ‏ 
لذلك . . . وكذلك لو حدث بها عيب عنده» رجع بأرش العيب في قول أصحابنا 
إل أن يشاء البائع أن يقبلهاء ويرد الشمن. 

وقال ابن شبرمة: إذا وطئها يردهاء ويرد معها مهر مثلها. 

وقال عثمان البتى: إن لم ينقصها الوطء رذهاء ولا عقر عليه» فإن نقصها . 
الوطء ردهاء ورد النقصان. 


)١(‏ انظر: المختصر» ص ١8؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ١٠؛‏ المزني» 
ص ۸۳ . 
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وقال مالك: الأمر المجمع عندنا أنه من رد وليدة من عيب وجده بها» وقد 
أصابهاء إن كانت بكرا» فعليه ما نقص من ثمنهاء وإن كانت ثيباء فليس عليه من 
إصابتها شىء؛ لأنه كان ضامنا لها . 

وقال الأشجعي عن الثوري: إذا باع جارية فوطتئها ثم اطلع على عيب فمنهم 
من يقول : :يرذهاء ویرد العشر من تمتها إن كانت بكرا وإن كانتت شنا صف 
العشر... ومنهم من يقول: هي له بوطئه إياهاء ويرد فضل ما بين الصحة والداءء 
وهو قول سفيان الثوري . 

وقال الحسن بن حي : يردها وعقرهاء فان حدث بها عيب ردّهاء وضمن 
٠‏ ماحدث عنده. 

وقال الليكة: يلزمه. ويرجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بلا شىء » 
وإن كان العيب الذي / وحجده. الكية وما أشبهها لزمته» وتوضع عله قيمة العيب ٠1»‏ 7/أ] 
وإن كان في البرص وما أشبهه من القروح الذي ينقص؛ فإنه يردّها إن شاء» فإن 
كانت بكرا رد معها ما نقصها وطؤها من ثمنها. 

قال الليث: قال الزهري› وسليمان بن حبيب المحاربى» فى الوطء : 
يلزمه» ويرجع بالعيب. 

وقال الشافعي: الوطء أقل من الخدمةء فإن كانت بكراً لم يردها ناقصة» 
ويرجع بحصة العيب من الثمن. 

وذكر عنه أبو ثور مثل قول مالك . 
]١514[‏ في العيب في بيع العروض: 


قال أصحابناء ومالك. وسفيان» والشافعي: إذا باع عبد بجارية وتقابضاء 
ثم وجد بالجارية عيباً» فردّهاء فإنه يأخذ العبد. 


١ ه:‎ 


وقال ابن أبي ليلئ: يأخذ قيمتها صحيحة» وكذلك الحيوان وسائر العروض 
إذا بيع بعضها بعض . 

وإن كان العبد قد هلك في يد مشتريه» فإنه فى قول أصحابناء والثوري» 
ومالك› والشافعي» : يرد قيمة العبد. 

وفي قول ابن أبي ليلئ: يأخذ قيمة الجارية. 
[9١1؟١]‏ في الميبيع يخرجه المشتري عن ملكه, ثم بطلعح على 

عبب(1) : 

قال أصحابنا : إذا باع» أو وهب» أو تصدق لم يرجع بأرش العيب» ويرجع 
على العتق» والتدبير» والاستيلاد إذا اطلع بعده على عيب» بحصته من الثمن 
ويرجع بقيمة العبدء وإن باع نصفهاء قيل للبائع: إما أن ترد نصف العيب على 
المشتري› وإما إن قبلت النصف الباقي بنصف الثمن» ولا شيء عليك غير ذلك . 

وقال عثمان البتي: وفي البيع والعتق إذا ظهر بعده على عيب» فإنه يوضع ٠‏ 
عنه بقدر ذلك الداءء مأ بينه وبين وفاء ما اشتراه به. 

وقال الليث: إذا باعه» لم يرجع بالعيب» وإن مات» أو أعتقه» رجع بقيمة 
الشت: 

وقال عبيد الله بن الحسن : في الرجل يشتري المملوك فيعتقه › ثم يجذه 
مجنوناً لا تمييز له» فإنه يرجع على البائع» فيأخذ منه الثمن ويكون الولاء للمعتق. 


وقال الشافعي: إذا باعه أو باع بعضه» لم يرجع على البائع بشيء» وإن أعتق 
أو مات» فعليه قيمة العبد. 


)۱( انظر: المختصر» ص ۰ المدونة ٤/۳۰۷؛؟‏ المزنى » ص ۸۳ . 
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وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع في الموت أيضاً بحصة العيب. 

وروى شعبة عن جبّلة بن سحيم» قال: (رأيت ابن عمر يساوم بقميص» 
فلبسه» وكانت فى لحيته صفرة› فأصاب القميص / صفرة› فأراد رذه» ثم قال:[١7/ب]‏ 
ما كنت لأرده وقد صفرته). 

قال: وأخذه من أجل الصفرة. 


فقيل: إن ابن عمر إنما كان أراد رده بالعيب» ثم لم يرده لأجل الصفرة» 
ولا يرجع بالعيب. 


قال أبو جعفر: وهذا القياس؛ لأن العيب لا حصة له من الثمن؛ لأنه إن كان 


. اختار إمساكه والرجوع بالأرش» لم يكن له ذلك» وكان الواجب رد العيب» فإذا 


3 فات رده» لم يرجع بشيء . 


قال: وحكى ابن أبي عمران هذا القول عن محمد بن شجاعء ولم أره 
يخالفه فيه. 

فقد اتفق فقهاء الأمصار الذين ذكرناهم: أنه يرجع في العتق ولا يرجع في 
البيع» إلا فيما ذكر عن عثمان البتي» فوجب أن يجعل للعتق أصلا» فيقول: إنه إذا 
لم يكن في قوله تمليك لغيره» رجع كالعتق» وإذا كان فيه تمليك› لم يرجع 


كالبيع . 


]١77١[‏ إذا باعه المشتري وردّه عليه: 
قال أصحابنا: إذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب بعد القبض» فإن كان 
[بقضاء]”'' ردّه على الأول» وإن كان بغير قضاء قاض» لم يرده» وإن رده بعيب 


قبل القبض» رده وإن لم يكن بقضاء قاض . 


(۱) مصنف عبد الرزاق» ۸/ 166+ المحلى› 21/4 


() في أصل المخطوطة هنا (بغير قضاء) والمثبت من نص المبسوط› إذ ورد فيه: «وإذا اشترى - 


1۷ 


[i /۳1] 


وحكى هشام عن محمد أن قول أبي حنيفة الأول: أنه إذا رد عليه بوجه» لو 
ارتفعا إلى الحاكم رده كذلك»› إذا قبله بغير قضاءء ثم رجع . 

وقال مالك : إذا باع المشتري العبد» لم يرجع على البائع بالعيب» 
ولا خصومة بينهماء فإن رجع إلى المشتري بهبة» أو شراءء أو ميراث» فله أن 
يخاصم بائعه في الرد بالعيب. 

وقال الحسن بن حي : إذا باعها» أو وهبهاء لم يرجع بالعيب» فإن ردت 
عليه بعيب» فله أن يردها على البائع إذا ثبت أنه كان عنده. 
رجع إليه بغير قضاء رده بالعيب» كما لو رجع بقضاء. 

قال أبو جعفر: إذا عاد إليه بملك ثان» لم يكن له رده؛ لأنه غير الملك الذي 


قال: وينبغي أن يختلف رجوعه إليه بقضاء. أو غير قضاء . 


: )'(١ضبقلا في العبدين يموت أحدهما بعد‎ ]١771[ 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين وقبضهماء ومات أحدهماء وجاء يرذ الباقي 
لعيب» فاختلفا في قيمة الميت» فالقول: قول البائع. 

وقال ابن أبي ليلئ: القول: قول المشتري . 

وقال مالك: يقال صفا الميت» فإذا اتفقا على صفتهء فحينئذ يقوّم / الميت 


عبداً ثم باعه» فرد عليه بعيب بغير قضاء قاضٍ» فليس له أن يرده على بائعه بالعیب. . . 
ولو قبله بقضاء قاض ببيّنة قامت عليه. . . كان له أن يرده على الأول إن كان له على العيب 
بينقف ۱٠۳/۱۳‏ . 


(۱) انظر الجامع الصغيرء ص ۹۷۹؛ المدونة» ۳۰۱/٤‏ ۳۰۲؛ المهذب» .037/١‏ 


۱4۸ 


على تلك الصفة» وإن تناكرا صفتهء فالقول: قول. . .27 (البائع في صفته مع 
ا ل 
قول المشتري. 


]١١۲۲[‏ في بيع الأمة على آنها حامل: 
قال أصحابنا: إذا باع الجارية وتبرأ من الحمل» فهو جائز» وهو قول الليث. 
وقال مالك: إن الك من جراري الوطء من المرتفعات» الا 
يسن حال الحمل»› وكان البيع رودا وإن كانت هن وخش الرقيق والخدم من 
السند والزنج وما أشبههم› » رأيت ذلك براءة» ولا يجوز أن ي يشتري جارية على أنها 
حامل. 
وقال عثمان البتي: إذا اشترى جارية فوجدها حاملاً» فإن كان علم أن لها 
| زوجاًء فلا سبيل له على الذي باعها في حملها”", وإن لم يعلم أن لها زوجاًء فإن 
| الناس يرونه عيباً. 


ظ 
ْ 
| 
| 
ظ 
ظ 
۰ 
ظ 


0 كان هنا في أصل المخطوطة العبارة: (فالقول: قول المشتري» وللشافعي قولان: 
أحدهما: أن القول قول البائع في صفته مع يمينه. . .) ثم قال مرة أخرئ (وللشافعي 
قولان) ويظهر بعد توثيق العبارة من أصولها بأنه حصل في العبارة تداخل وتغيير» وتعتبر 
عبارة (وللشافعي قولان أحدهما) إقحام من الناسخ في غير موضعه؛ لأن عبارة الشافعي 
بعد ذلك وإذا حذفنا العبارة المقحمة بين قول مالك فتصبح العبارة سليمة؛ ويدل عليه قول 
مالك في المدونة: «وإن تناكرا في صفته فالقول في صفته: قول البائع مع يمينه إذا كان 
انتقد الثمن. . . وإن لم يكن انتقدء فالقول: قول المشتري . . .» 
وأيضا فإن قولي الشافعي مطلق من غير قيد اليمين والانتقاد» كما وضح ذلك الشيرازي 
في المهذب» وإن قال بأن الصحيح (هو قول البائع)؛ ولذلك حذفت ما أدخل على قول 
مالك وأضفت (وإلاً) لاستقامة العبارة ومطابقتها بما ورد في المدونة» والله أعلم . 

(۲) هنا وردت العبارة مكررة وخطأ في الأصل (وإن لم يعلم أن لها زوجاً فلا سبيل له على 
الذي باعها في حملها) العبارة هذه تكررت مرة أخرى بعدهاء ومن ثم حذفتها. 


للتعت ات ع وس اھ رس روي رع ف ماعل تبعص 
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وذكر الحسن بن حي عن أشعث» عن الشعبي: فيمن اشترى دابة وشرط أنها 
نتوج» فإن لم تكن نتوجاء فإن شاء ردهاء وإن اشتراها ولم يشترط نتوجاء فوجدها 
نتوجاًء فإن شاء ردهاء وهو قول الحسن بن حي. وقال الحسن: وكذلك 
لو اشتراها حاملاً أو غير حامل . 

وقال عبيد الله بن الحسن: فيمن اشترى شاة» فوجدها حاملاً» فهو جائز 
عليه» ولا يشترط الحمل في الشاة» وإن اشترطه جازء كالبَطيخ والرْمَان يباع في 
قشوره. 

وقال الشافعي: لو اشترى فَرَسَأً واشترط العتاق ٠"‏ فسد البيع؛ لأنه بيع 
ما لا يدري» يكون أو لا يكون» وإذا أسلم في جارية وصفهاء فلا يجوز أن يشترط 
معها ولدهاء ولا أنها حبلئ. 


: في العيوب التي يرذ معها7"‎ ]1١17[ 
قال أصحابنا: كل ما عدّه النخاسون عيباً ينقص الثمن» فللمشتري أن يرده.‎ 
وقال مالك: لا يرد إلا من عيب ينقص ثمنه أو يخاف عاقبته» ولا ينظر في‎ 
ذلك إلى ما يرد النخاسون به.‎ 
واعتبر الشافعي : ما ينقص الثمن.‎ 
قال أبو جعفر: لا معنى لقول من يقول: إنما يرد ممن تخاف غائلته من‎ 
العيوب؛ لأنهم قد اتفقوا على أنه لو وجده أجذع الأنف قد برأ منه» وأمنت عليه‎ 
أنه يرد» وكذلك سائر العيوب.‎ 
: / في الجوز والبيض يكسره فيجده قاسدا‎ ]١774[]س‎ 3 
قال أصحايبنا : إن كان لا ينتفع به رجع بالثمن کله» وإن كان ينتفع به» رجع‎ 
بنقصان العيب . ش‎ 
العتاق من الخيل: النجائب» جمع عتيق» انظر: المصباح (عتق).‎ )1( 
.87 انظر: المختصر» ص ١8؛ المدونة» 4/١١؛ المزني» ص‎ )۲( 
.۸۳ المزني» ص‎ ؛٠١‎ ٠۳۳۹/٤ انظر: الجامع الصغیر» ص ۲۸۸؛ المدونة»‎ )( 


١6ه‎ 


[ وقال مالك: في الخشب إذا قطعه» ثم ظهر على عيب باطن» فهو لازم 
' للمشتري» ولا شيء على البائع» والرانج والجوز إذا كسر من المشتري» والبيض 
| من البائع» ويرد إذا كسره. 

| وقال الشافعي في المزني: كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه. 
١‏ فته ناضيتة: فاسداً [فلك]20© رده وما بين قيمته قامندا اوقم فاسداً 
كوا : وقال في موضع آخر فيها قولان: أحدهما [آن]“ ليس له الرد إلا أن 
يشاء |البائع؛ واللمشترئ ما ببق فة يها اما إل أن ارخ م كرون له 
اجات دب يي ادن ولا يرد الغوب مقطوعاً» والران نج( مكسوراً. 


[Ye].‏ في المبيع يتلف في يد المشتري» لعيب كان قفي يد 
البائع" : 


قال أبو حنيفة: إذا اشترى عبداء قد حل دمه بقصاص» فقتل في يد 
المشتري» رجع على البائع بالثمن» وكذلك المرتدء ولو كان سرق» فقطع»› رده 
وأخذ الثمن كله. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع بفضل ما بين قيمته حلال الدم وغير حلاله؛ 
: وما بين قيمته سارقا إلى غير سارق. . . ولو كانت جارية حبلئ فولدت وماتت» 
رجع بنقصان العيب عندهم جميعاً. 


(1) ما بين المعقوفتين مزيد من نص المزني. 
(۲) ما بين المعقوفتين مزيد من نص المزني . 
٠‏ (7) ما بين المعقوفتين مزيد من نص المزني . 
٠‏ (4) من هنا العبارة من قول المزني» تعليقاً للقول السابق: «هذا أشبه بأصله؛ لأنه لا يرد الرانج 
() الرانج: بالراء والنون المفتوحة» وقيل المكسورة: الجوز الهندي . 
انظر: المصباح (رنج) . 
(9) انظر: المبسوط ١/١٠١٠١؛‏ المدونةء ٠۳٠١ /٤‏ ١١؛‏ المزني» ص ۸۳. 


1١ 


وقال ابن أبي ليلئ» والثوري: إذا ظهر بها داء لم يبيّنه المشتري» وقد تمت 
عند المشتري» فإنه يردها بدائهاء ولا يستأني 2١”‏ بالحمى والسعال» وإنما يستأنى 


قال الثوري: وهذا مما يستأنى به. 


وقال مالك: من باع عبداً وبه عيب داء سوء مثل الإباق أو السرقة» أو مرض 
من الأمراض» فأبق أو سرق فقطعت يده» فمات أو لم يمت» وتمادى به الضرر 
فمات منه» أو أبق فلم يرجع» ووجد المشتري البينة على هذه العيوب [أنها]9" 
كانت به حين باعه» وعلم بذلك البائع . . . فإن المشتري يرجع بالثمن كله. 
فيأخذهء ولا شيء عليه في إباق العبدء ولا موته» ولا قطع يدهء ولو كان باعه 
أبقاًء فسرق فقطعت يده» رد بالقطع؛ لأن القطع حدث عند المشتري في غير العيب 
الذي باعه» أو حدث في مرضه عيب آخرء أو اعورّت عينه» أو قطعت يده من غير 
شبن امرف ها اير إل ومو نس ا كه اجا وة 
[العيب]”". . . وفي الجارية إذا دلّس له الحبلئ فماتت في يد المشتري من 
النفاس» رجع بالثمن كله. 


/ وقال عبيد الله بن الحسن: في الرجل يشتري السلعة وهي مجموعة» فتزداد‎ [Î /YrY] 
. عنده» أن له أن يردها‎ 


وقياس قول الشافعى: الجناية إذا تلف بها العبد فى يد المشتري» أنها من 
مال المشتري» ويرجع بأرش العيب. 


© اسای ارتا وان سی الت الان (آي): 
(؟) في الأصل (إنما) والمثبت من نص المدونة. 
(۳) في الأصل (العبد) والمثبت من المدونة» وهو الصحيح . 


1o۲ 


]١77[‏ فيما يحدثه المشتري في السلعة: 

قال أصحابئا: إذا خاط الثوب قميصاًء أو صبغه أحمر» ثم اطلع على عيب» 
رجع بالعيب» وليس للبائع أن يقبله. . . وإن لم يخطه ثم اطلع على عيب» رجع 
المشتري . 

وقال الحكم: يرده في حال حدوث العيب» ويرد معه نقصان العيب الحادث 
عنذده . 

وقال عثمان البتى: في الثوب والخشبة إذا قطعهماء ثم وجد عيبا يردهما 
مقطوعين › ولا شيء عليه في القطع . 

وقال مالك : إن كان البائع علم بالعيب حين باعه» فإن المشتري يرده 
ولا شىء عليه فى القطع › وإن قال البائع : لم أعلم وقد قطع المشتري الثوب» 
الثوب» وإن شاء غرم ما نقص التقطيع والصبغ من ثمن الثوب» ويرده» وإن كان 
للذي باعه. 

هذه رواية ابن وهب عن مالك . 

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا دلس العيب» وهو يعلم. 

ثم أحدث المشتري في الثوب» صبغاً ينقص الثوب» أو قطعه قميصاًء 
وما أشبهه. فإن المشتري بالخيار: إن شاء حبس الثوب» ورجع على البائع بما بين 
الصحة والدواء» وإ شاء رده» ولا شيء عليه. وإن كان الصبغ يزيد فيه› فهو مثل 

قال: ولو لبسه المشتري» فانتقص للبسه. فعليه ما نقصه لبسه إذا أراد ردّه. 

قال مالك : والتدليس في الحيوان وغير التدليس سواء؛ لآن الحيوان لم يبعه 


\or 


إياه على أن يقطعه» والثياب اشتراها للقطع. فإذا اشتراها حيواناً فاعورٌ عنده» 
ثم اطلع على عيب» لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص إذا كان عوراء 
أو نحوه من عيب مفسدء دلّس أو لم يدلس» وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن 
يردء ولا يرد معه ما نقصه من الحيوان كله. 


وقال الثوري : إذا حدث به عيب عند المشتري» واطلع على عيب» لم یرده» 
3 ب] والخرق» يحلف البائع بالله / ما علم ذلك فيه. وأما ما كان من السقطء فإنه يعلم 
إن كان عند البائع» فهو رد عليه» ويغرم له البائع أجر الخياط . 


وقال الشافعي : إذا حدث به عيب عند المشتري» ثم اطلع على عيب» رجع 
بالعيب» إلا أن يشاء البائع أن يقبله» ولا يأخذ شيئاً. 


قال أبو جعفر: ولا فرق بين الحيوان والثياب؛ لأن البائع ما أذن له في 
التقطيع » فقد أذن له في الوطء والتأديب . 


[YTV]‏ في البراءة من العيب يعد تمام البيع: 
قال أصحابنا: إذا أراد البائع أن يتبرأ من العيوب بعد البيع» وأبى المشتري» 
فللمشتري أن لا رة 


وقال مالك: إذا اشترى سلعة» فلما قبض» قال البائع : إن بها عيوباًء وأحب 
أن أتبرأ إليك منهاء فإن كانت عيوباً ظاهرة ترى» فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذء 


وإن شاء رد. 


وإن كانت عيوباً غير ظاهرة» لم يقبل قوله في ذلك» وكان المشتري على 
بيعه» فإن اطلع بعد ذلك على عيب» كان عند البائع» فله أن يرد إن شاء. وإن قال 
:. ا : : بانع يرد ! و 
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البائع : بها داء باطن» وأنا أريد أن أتبرأ منه» وأقيم البيّنة أنه بها الساعة» فإنه يمكن 
من ذلك› فإن أقام البينة برأ منه» وكان له أن 00 وتجرئه البراءة . 


ومذهب الشافعي : يدل على أن قوله فيه: كقول مالك . 


[۱۲۲۸] في العتق على عوض: 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: في الرجل يعتق عبده على عوض داراء أو عبد 
لغيره» فأجازء فهو للمولئ» وإن لم يجزه» فعليه قيمة نفسه لمولاه. 

وقال محمد: عليه قيمة الدار» أو العبد البدل على دار في يد العبد» أو عبد 
مما قد اكتسبه العبد قبل ذلك» كان عليه تسليم ذلك إلى مولاه» فإن سلمه إليه 
فأصاب به عیبا» كان الجواب فيه على ما ذكرنا . 


وقال مالك: إذا بعت عبدك من نفسه بجارية عبده» وفبضتها ثم وجدت بها 
عا فليس لك أن تردهاء ولو لم تكن الجارية للعبد» ثم وجد غا ردهاء 
ورجع بقيمتهاء وكذلك في الكتابة على جارية وجد بها عيباًء واستحقت» فإنما 
يرجع بقيمتها . 
]١774[‏ في العرضين يبتاعان فيجد بأحدهما عيباً: 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة» فلم يقبضهماء أو واحداً 
منهما حتى وجد عيباً بأحدهماء رد المعيب خاصة. 

وقال زفر: يرد المعيب قبل القبض وبعده. 


ورجع / بالثمن» وإن لم يكن له وجه ذلك الرقيق» ولا من أجله اشترى» رد[7/أ] 


بحصته من الثمن خاصة دون الباقى . 


وقال ابن أبي ليلئ: يرد المعيب ولم يفرق بين القبض وغيره» وكذلك قول 


١ همه‎ 


قال الأوزاعي ‏ ات سمي لكل واد تمت وجل جملة العم لمجا اما أن 
يرد الجميع أو يرضى بالجميع . 

وعن الشافعى اختلاف رواية» فى إحداهما: يرد المعيب» وفى الأخرى: 
يَزذهها غا أو «يفيلك: 
]١708[‏ في الزنا في المملوك(١)‏ : 
وكذلك ولد الزنا. 

وقال مالك: فى الجارية إذا كانت ولد زنا» فهو عيب . 

وقال الشافعى : ما ينقص الثمن فهو عيب . 
]١71[‏ في الجارية التي قد ولدت: 

قال أصحابنا: إذا ولدت الجارية عند الرجل أو وطئهاء ثم باعهاء وكتم 
ذلك» فليس للمشتري أن يردها. 

وقال مالك: إذا اشترئ عبداً ثم علم أن له ولداً كبيراً أو صغيراء فله أن 
يرده» وهذا عيب . 
]١777[‏ في شرط جنس فيجد غيره: 

قال أصحابنا: إذا اشترى ثوباً على أنه هروي» فوجده قوهياً فلا بيع بينهماء 
ولو شرط فى التمر أنه فارسى فوجده دقلا فهو بالخيار: إن شاء خد وإن شاء ْ 
ترك 


وقال مالك: إذا اشترى جارية على أنها بربرية» فإذا هى خراسانية» فله أن 


(۱( انظر: المدونة» 0/4 المزنى» ص ۸۳. 
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يردهاء ولو شرط أنها صقلية فإذا هي خراسانية» أو بربرية» لم يردها؛ لأنها أفضل 
مما شرط . 


-[۳۳] في الرد بالعيب بعد الاستغلال(): 

قال أصحابنا: إذا حلب لبن شاة» ثم اطلع على عيب» رجع بالعيب» 
ولم يرد وكذلك ثمر النخلة. والولد ولو كان عبداًء فأكل غلته رده بالعيب» 
وال 


| وقال الحسن عن زفر: : إذا ولدت الجارية في يد المشتري› أو وطئت بشبهة 
ا ا جر اا ثم اطلع على عيب» 
: فإنه يردهاء ويرد ذلك كله معهاء وإن وطئها هو : ردها وعقرها إذا ردها بقضاء 
قاض» وكذلك ثمر الشجرة والنخلةء وإن ولدت رد نقصان [الولادة]9) مع 
' الجارية» والولد على البائع. 

وقال مالك : يردها على البائع » وإن مات الولد رد الأم» / ورجع بجميع [719/ ب ] 
الثمن» ولا شيء عليه في الولدء وإن نقصتها الولادة رد نقصان الولادة» ولو ماتت 
الأم وبقي الأولادء رجع بالعيب على البائع» ولا يكون للمشتري أن يرد الولد 
| وقيمة الأم. 
| وقال في الشاة: إذا حلبها المشتري أو جز صوفها وهو قائم في يده» أو قد 
أتلفه فإنه يرد الشاة» والصوف» واللبن للمشتري كالغلة» وكذلك غلة النخل إلا أن 
. يكون الصوف عليها يوم اشترئ» فيرده مع الشاة» وأما ولد الشاة فيرده مع الأم. 
| وقال عثمان البتي» وعبيد الله بن الحسن: فيمن اشترئ عبداً واستغله ثم ظهر 
ل غ فإن شاء أن يرده» رده والغلة معه. 
ْ 
٠‏ 
| 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 283١‏ ١۸؛‏ المزني› ص ”87؛ بداية المجتهد (مع الهداية)» 
TF /V‏ 


| (۲) في أصل المخطوطة (الولاية). 


١ /اه‎ 


قال عبيد الله : فإن وهب للعبد هبة› رده مع الهبة على البائع . 
وقال الشافعي : الولد كالغلة» لا يرد منه شيء؛ ويرد الأم. 
قال أبو جعفر: قول عثمان البتي وعبيد الله في رد الغلة مع الأصل مخالف 


لقول جميع أهل العلم» وقد روى عن النبي بيد: (أنه جعل الغلة للمشتري 
بالضمان ورد الأصل)”''. 


]١7“4[‏ في حدوث الولد قبل القبض: 

قال أصحابنا: إذا اشترى جارية فولدت قبل القبض» فأخذها المشتري» ثم 
وجد بأحدهما عيباً» رده بحصته من الثمن» يقسم على قيمة الأم يوم العقد» وقيمة 
الولد يوم القبض . 

وقال مالك: إذا حدث بها عيب في يد المشتري» ثم وجد عيبا دلّسه البائع» 
فإنه ينظر إلى قيمة الأم يوم العقد بلا ولدء وقيمة الولد يوم ولدت» فيقسم الثمن 
على ذلك» ثم يرجع بقيمة العيب» وكذلك لو ولدت بعد القبض» فهو مثل ذلك» 
ولو ولدت في يد المشتري ثم مات الولد» رد الأم بجميع الثمن» فإن حدث بها 
نقصان الولادة» رد النقصان معها؛ لأن نقصان الولادة مثل العورء والشلل» 
والعيوب المفسدة. 

وعند الشافعى: أن ولد المعيبة لا حصة له من الثمن» سواء ولدته فى يد 
اا به الت ار ي ١‏ 


)١(‏ يقصد به ما رواه أصحاب السنن» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن رجلا اشترى 
غلاماً في زمن النبي بء وبه عيب لم يعلم به» فاستغله» ثم علم العيب فرده» فخاصمه 
إلى النبي كله فقال يا رسول الله إنه استغله منذ زمن» فقال رسول الله يِ: (الخراج ٠‏ 
بالضمان) وقال بعضهم (الغلة بالضمان) . 
أبو داود في البيوع» فيمن اشترى عبداً فاستعمله. . . )791١(‏ وقال أبو داود (إسناده ليس 
المستدرك» . 


10۸ 


[ه70١]‏ في الزيادة في البدن: 
ذكر محمد في إملائه: فيمن اشترى عبداً بجارية» وتقابضاء ثم وجد به 
الب وقد زادت الجارية فى بدنهاء أنه يرده ويأخذ الجارية زائدة» وهو قول 
أبى حنيفة» وأبى يوسف ومحمد. 
ش وقال مالك: الزيادة في البدن يمنع الردء ويرجع بحصة العيب» ولو زادت 
قيمته بتعلم صناعة» كان له أن يرده. 
۰ وقال الشافعي: الزيادة في البدن» في يد الا يمنع رجوعه إلى الزوج [1/54] 
بالطلاق قبل الدخول إلا أن تشاء هى أن ترد [نصفها]' زائدة. 


[۳] في حقوق العقد بمن يتعلق2) : 
٠‏ قال أصحابنا: حقوق العقد يتعلق بالمتعاقدين» وإن كانا وكيلين لغيرهماء 
ويثيت لهما حق القبض» وعليهما حق التسليم» وهذا الذي يتولئ الرد بالعيب دون 
الآمر» ولا يبالي حضر الآمر أم غاب» ولا يمين على الامر للبائع. 

وقال ابن أبي ليلئ: لا يستطيع المشتري أن يرد بالعيب حتى يحضر الآمرء 
فيحلف ما رضي بالعيب. 

وقال أصحاينا: في الوكيل بالنكاح» والخلع» والصلح من دم العمد» ليس 
يتعلق به من حقوق هذه العقود شيء» وإنما يتعلق بالموكل . 
| وقال مالك : إذا لم يقل الوكيل عند الشراء: إني اشتريت لفلان» فالثمن على 
الوكيل» وإن قال: اشتريه لفلان» العهدة على فلان دون الوكيل» وكذا الوكيل 
. بالبيع إذا قال: هو لفلانء العَهّدة على الآمرء وإن لم يقل ذلك» فالعهدة على 
. الوكيل البائع ويرد عليه بالعيب» والمنادي الذي يبيع فيمن يزيد» لا عهدة عليه 


)(٠‏ في الأصل (بضعها). 
(O)‏ المختصر› ص ۱١۹‏ ؛ المدونة» 41/5 المزني» ص .١‏ 
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ولا يرد عليه بالعيب» وكذلك الأجير في البيع والشراء» والوكيل بالبيع والوصى» 
إذا قالا ببيع» أن لا يمين » كان كما قال أولاء قطع السنة في ذلك أن عليه اليمين» 
فأرى أن يستحلف» ويرد البيع إذا لم يحلف . 

قال: وإذا وكل رجلا ببيع سلعة» فباعهاء كان للوكيل أن يقبض الثمن» 
والوكيل بالنكاح لا يقبض الصداق. 

وقال الثوري: الوكيل بالشراء يخاصم في الرد بالعيب دون المُوَكل . 

وقال الحسن بن حي: للبائع عن الوكيل أن يأخذ الوكيل بالثمن» وإن شاء 
أخذ الموكل» وإن شاء أخذهما جميعاً. . . وللمشتري من الوكيل أن يرد بالعيب 
على الوكيل إن شاءء وإن شاء على الآمرء وله أن يستحلف كل واحد منهماء 
وأيهما نكل عن اليمين» لزمه. 


وقال عبيد الله بن الحسن: العهدة على الوكيل» إلا أن يشترطانها على الآمر 
فيكون على الآمر دونه. 

وقال الشافعي في المزني: لو وكله بشراء سلعة» فوجد بها عيباً» كان له الرد 
بالعيب» وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر. . . قال: وإن وكله ببيع متاعه» 
فباعه» فقال الوكيل: قد دفعت إليك الثمن» فالقول: قوله. وهذا يدل على أن 
قبض الثمن عنده إلى الوكيل . 


... وقال في الوكيل بالخلع: لا ضمان عليه» والضمان على المرأة إلا أن 


[74/ ب1 ]١77/[‏ / في العبد يوجد له زوجة: 


قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً له امرأة» أو أمة لها زوج» ثم علم فهذا عيب» 
يرد مله وكذلك قول مالك» وعبيد الله بن الحسن› قال مالك : ولو کان للعيد 
أو الشارية ولده كان هدا عي 


وقال عثمان البتي: إذا وجد له امرأة» فله أن يكرهه على طلاقهاء فإن أبى 
أن يطلقهاء فلزمته نفقة لهاء فهي على البائع» والزوج للجارية عيب أيضاً. 

وقال الحسن بن حى: إذا اشترى عبدا فوجد له امرأة» فليس ذلك بعيب . 

وقال الشافعى: كل ما ينقص الثمن» فهو عيبا. 

قال أبو جعفر: قال أصحابنا: نفقة المرأة وصداقهاء يلزم العبد في رقبته» 
يباع فيها . 

وقال مالك». والشافعى: هما دين» فيما يوهب له› أو يتصدق به عليه . 


[Yr]‏ في الأجير قي البيع إذا فسخ البيع: 
قال: قياس قول أصحابنا: فيمن استأجر رجلا على بيع سلعة» فباعهاء ثم 
ردت عليه بعيب بقضاء قاض » أن الأجرة باقية» لا تسقط بنقض البيع › a‏ 
قول الشافعي . 

وقال مالك» وعبيد الله ر بن الحسن : تسقط الأجرة. 
سي ا 

وقال مالك: إن كانت غيبته بعيدة» وأقام المشتري البيّنة» أنه اشتراه على 
عهدة الإسلام» ونقده الثمن» يلزم الملطان البائع » فإن طمع في قلومه وإلاّ باعه» 
وقضى الرجل حقه» فإن فضل شيء حيسه للبائع » وإن كان على نقصان» رجح 


[408؟١]‏ في ذي العهد إذا أسره قوم أخرون: 

قال أصحابنا: إذا صالح الإمام أهل دار في دور الحرب على ما يأمنون بهء 
ثم سباهم قوم آخرون من أهل الحرب فلنا أن نشتريهم» ونسترقهم» وهو قول 
الليت: 


وقال مالك: لا يجوز لنا أن نشتريهم » وهو قياس قول الشافعى ؛ لأنه قال: 
من له أمان فهو بمنزلة الذمى . 

قال أبو جعفر: ليسوا بمنزلة الذميين؛ لأن علينا أن نقاتل عن أهل الذمة» 
وندفع عنهم» وليس علينا ذلك لمن كان بيننا وبينه هدنة من أهل الحرب . 
]۱۲٤۱[‏ فيمن اشترى أباه وهو بالخيار ثلاثاً: 

قال أبو حنيفة : لا يعتق عليه» وهو قول مالك والثوري» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يعتق عليه . 


:/ فيمن لا يُقَرّقُ بينهم من دوي الأرحام‎ [1 Yé Y]i/Y] 

قال أصحابنا: لا ينبغي أن يفرق بين ذي رَحم مَحْرَمٍ إذا كانا صغيرين» 
أو كان آخدهما ضغيرا حتى یبلغ» فإن باع خخا فقن اا والبيع جائز 
قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز البيع في التفريق بين الولد والوالد. 

وقال مالك : بين الوالدة وولدها. 

وقال ابن وهب فقلت لمالك : فالوالد وولده؟ قال: ليس في ذلك 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يفرق بين العبد وولده الصغارء ولا بينهم 
وبين أمهاتهم حتى يستغنوا عن الأمهات 

قال مالك: ويجوز أن يفرق بين الصغير وبين جده وإخوته وسائر ذوي 
الرّحم المَحْرَم منه» إلا الولد والوالدين. ۰ 

قال مالك: ولو كان لرجل أمة» ولها ابن صغير» لابن صغير لرجل في 
عياله» لم يفرق بينهما في البيع . 

وقال الثوري: إذا استغنى عن الأم» فلا بأس بالتفرقة . 


١57 


وقال الأوزاعى: إذا استغنى عن الحضانة» فقد خرج عن الصغر . 

وقال الحسن بن حي : لا بأس بأن يفرق بين المولودين . 

وقال الليث: لا يفرق بين الوالدة وولدها حتى يبلغ تسع ليق أواغشراء 
.لا بأس بأن يفرق بين الوالد وولده؛ وبين الأخوين. 

وقال عبيد الله بن الحسن: لا يفرق بين الوالد وبين الأخوين» والوالد أشد 
بن الأخوين» حتى يستغني عن الحضانة» ويستنجي» وقال في الجارية الخماسية 
إذا اشتهت هى وأمها أن تباع» لم أر بأساً. 

وقال الشافعى : لا يفرق بين المَسْبيّة وولدهاء حتى يبلغ سبعاً أو ثمان سنين» 
وكذلك ولد الولدء فأما الأخوان فيفرق بينهما. 

قال أبو جعفر: حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسئ العبسي» قال 
أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع الأنصاري» عن طليق بن عمران» عن 
أبي بردة؛ عن أبي موسى قال: (لعن رسول الله کا من فرق بين والد وولده»› 
وبين الأخ و 

وأهل الحديث يضعفون إبراهيم بن إسماعيل هذاء من غير إسقاط منهم 
زفق 
0 


وروی ابن وهب عن [حيي]”" بن عبد الله المعافري» عن أبي عبد الرحمن 


(۱) اج بهذا الإسنادء بلفظ (بين الوالدة وولدها)» ۳/ ٦۷‏ ؛ وذكر الدارقطني فيه 
اختلافاً على طليق يق . . . «وقال ابن القطان: وبالجملة فالحديث لا يصح ؛ AE‏ 
رد عاضي ."عاد لطي للد لديا يات ب لد قي 

(۲) قال عنه ابن حجر: «ضعيف من السابعة»؛ ص ۸۸؛ وفي الخلاصة عن ابن معين: «ليس 
حديثه بشيء؛» /١‏ . وبالهامش : قال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه ولا يحتج به. 
40 . 

(۳) في الأصل (بياض) والمثبت من سند الترمذي . 


۳ 


الحبلي» عن أبي ايوت الأنصاري» قال سمعت رسول الله میا يقول: (من فرق ۰ 
بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). 


وروى سعيد بن [أبي] عروبة» عن الحكم بن عيينة» عن عبد الرحمن (بن 
[5؟/ ب] ابي ليلئ؛ عن علي) / بن ابي طالب» قال: أمرني رسول الله بء أن أبيع غلامين 
آخوين › وفرقت بينهماء فذكرت ذلك للنبي بيه فقال: (أدركهما وارتجعهماء 
ولا تبعهما إلا جميعاً ولا يفرق بينهما)”" ويطعن من جهة أن سعيداً لا يعرف له 
سماع من الحكم» وبأن الحجاج بن أرطاة رواه عن الحكم» عن ميمون بن 
آبي شبيب» عن علي . 
فيقال لهم : إن الحجاج ليس بحجة على سعيد» بل سعيد حجة عليه لفضله 
في الضبط والاتفاق . 


وقد روى زيد بن أبي أنيسة هذا الحديث عن الحكم» عن عبد الرحمن ابن 
أبي ليلئ» كرواية سعيد. 

وهذا الذي ذكرناه في الصغار؛ لآن فى حديث عكرمة بن عمار» عن 
إياس بن سلمة» عن أبيه (أن النبي ية بعثه مع أبي بكر إلى بني قرّارة» قَسَيّرا سَبْيا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في البيوع» ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين» »)١787(‏ وقال 
(حديث حسن غريب)» وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال (صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» ۲ ؛ وقال الزيلعي في النصب معلقا على الحاكم : 
«وفيما قاله نظر. . .» ثم علل ذلك 7/5 . 

() أخرجه أحمد» والبزار» في مسنديهما كما قال الزيلعي» ونقل عن صاحب التنقيح قوله 
«هذا إسناد رجاله رجال الصحيحين إل أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئاً ٠‏ 
قاله أحمد والنسائي والدارقطني». نصب الراية» ۲٠/٤‏ . 

(۳) والرواية عن طريق الحجاج أخرجها الترمذي» في البيوع» ماجاء في كراهية الفرق 
)1۸4( وقال (حديث حسن غريب)» وابن ماجه» في التجارات» النهي عن التفريق 
(۲۹). 


۱٤ 


فيهم امرأة مع ابنتهاء فنفل أبو بكر ابنتهاء فلما قدموا قال له رسول الله ية هب لي 
امرأة؟ فوهبها له» فبعث بها رسول الله ي إلى مكة» فدى بها أسرى من 
ال 

فعلم النبي بيا بنفل أبي بكر [إياها]" دون [أمها]"" فلم ينكره. 

وروی ابن بُرَيْدة عن أبيه: أهدى أمير القبط لرسول الله بي جاريتين» فتسَرّىئ 
بإحداهماء فولدت له إبراهيم» وأعطى الأخرى [لحسان]”" بن ثابت. 
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ففرق بينهما إذا كانتا كبيرتين» فثبت أن الأخبار الأولئ من النهي عن التفريق 
فى الصغار. 


]۱۲٤۳[‏ فيمن اشترى الأم والولد صَفْقَة ثم وجد عيباً: 


وذكر بشر بن الوليد»ء عن أبي يوسف: أنه يردهما جميعاً» كالخفين 
والنعلين. 

وقال مالك: يردهما جميعاً» سفيان عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن 
فروخ» عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أن لا يفرق بين أخوين 
ae‏ 


.)٠۷١١( أخرجه مسلم» في الجهاد» التنفيل وفداء المسلمين بالأساري»‎ )١( 

(؟) في الأصل (إياهماء أمهما). 

(۳) كان في الأصل (زيد) والمثبت من رواية البزار والطبراني» وفيهما ‏ كما ذكر 
الهيئمي ‏ (والأخرى وهبها رسول الله ييه لحسان بن ثابت» وهي أم عبد الرحمن بن 
ا 
قال الهيثمي : «رواه البزار والطبراني في الأوسط» ورجال البزار رجال الصحيح». مجمع 
الزوائد» ٠١١/٤‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ۸/۸٠؛‏ والبيهقي في السئن» ٠١۹/۹‏ . 


1 


]١744[‏ إذا حدث في أحدهما ما يمنع البيع: 
قال أصحابنا: إذا دَبّر أحدهماء لم يكره أن يبيع الآخر. 


قال: وإن أعتق الولدء فإنه يبيع الأم» ويشترط على المشتري أن لا يفرق 


[4؟١]‏ هل يجبر على الجمع بينهما إذا كانا في ملكين: 

قال أصحابنا : إذا كان الولد لرجلء والأم لأبيه» فلا بأس أن يبيع كل واحد 
غلى الانقراة” 

وقال مالك: إذا كانت أمة لرجل» وابن لها صغير لأجنبى / فإنهما يجبران 
ا کا ا بها نيعا و ليها ب و ر كان له 
أمة» وأولادها صغارء فأوصئ بالأولاد لرجل» وبالأم لرجل» فالوصية جائزة» 
ويجبر الموصي لهما على أن يجمعا بين الأم والولد. 


]١147[‏ في جناية أحدهما هل توجب التفريق؟: 
قال أصحابنا: إذا كان له عبد» وابنه صغير» فجنى العبد» دفع بالجناية دون 
الآخر» وكذلك لو لحقه دين» بيع فيه وحده. 


وقال أبو يوسف: في الدين يباعان جميعاء فيقضي بحصة المدين من الثمن 
دينه» وحصة الآخر للمولى. ۰ 

وقال مالك: يدفع الجاني بالجناية» ثم يقال للمجني عليه وللاخر: يبقى 
الأمة والولد جميعاء لا يفرق بينهماء فتكون حصة الجاني من الثمن للمجني عليه» ˆ 
وحصة الذي جنى للمولى . 

وقياس قول الشافعي: إذا حدث في أحدهما ما يمنع بيعه» جاز أن يبيع 


سم 


الآخر. 


ف 000000000153 
أو مُدَيراً أو نحوه: 

قال أصحابنا: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة» بثمن واحد» فإذا أحدهما 
حر» فالبيع باطل في العبد» وإن وجد أحدهما مكاتب أو مُدَبَره أو كانت أمةع 
فكانت أم ولد» فالبيع جائز في العبد بحصته. 

وقال مالك: إذا كان أحدهما حراً واستحق» نظر في الحر 0711 
والمستحق» فإن كان وجه العبدين أو من أجله استوياء رد الباقي» وإن لم يكن 
كذلك» لزمه الباقي بحصته من الثمن. 
| وقال الحسن بن حي: إذا اشترى ما يحل وما لا يحل صفقة واحدة» فسد 
البيع في الجميع» كشاة وخنزير. 

وقال الليث: إذا اشترى دارا» فإذا نصفها في سبيل الله تعالى» جاز البيع في 
النصف الآخر بنصف الثمن» وللمشتري الخيار في فسخ البيع . 


]۱۲٤۸[‏ فيمن اشترى جارية بعبد فأعتقها ثم استحق ‏ العبد: 
قال أصحابنا: عتقه جائز» ويغرم قيمتهاء وكذلك لو كان العبد ا 
أو مكاتباًء ولو كان العبد حرأًء لم ينفذ عتق المشتري في الجارية . 
وقال مالف | اتعولة الجارية : 
وقال الحسن بن حي : إذا اشترى عبدا بيعاً فاسداء فأعتقه بعد القبض» نفذ 


عتقه وغرم فيمته . 


)١(‏ زيدت الهمزة لاستقامة العبارة» وهي كما في الكافي : «من اشترى عبدين صفقة واحدة» 
فاستحق أحدهما بحرية أو غيرها نظر في الحرء أو المستحق. . »٠.‏ ص "اه" . 

(۲) الاستحقاق: «من استحق فلان الأمر: استوجبه»» «وهو ظهور كون الشيء حقاً واجباً أداؤه 
للغير؛. انظر: المصباح» معجم لغة الفقهاء» (حق). 


1۷ 


ي 


[54؟١]‏ في غلة ما استحق: 

قال أصحابنا والثوري: فى غَلَّة النخل من الثمرة» وولد الجارية إذا استهلكه 
المشتري ثم استحق» فعلى المشتري ضمان ما أتلف في ذلك المستحق» ولو اجر 

3 ب] العبد أو الأرض / فأخذ الغلة» لم يكن عليه فيها ضمان لمستحق» ويتصدق بها. 

وقال ابن أبى ليلئ : لا ضمان عليه فى الثمرة إذا استهلكها المستحق . 

وقال مالك: غلة النخل للمشتري بالضمان» كغلة الدار والعبد» ولو كان 
ذلك هبة» كانت الغلة للمستحق فى النخل . 

وقال أبو جعفر: لا خلاف بينهم أن ولد الأمة للمستحق» كذلك ثمر النخل؛ 
لآنها حادث من الأصل. وليس كذلك غلة الدار والعبد؛ لأنها مستحقة بعقد 
الإجارة» وهي للعاقد» وقد قال النبي كَلِ: (الحَرَاجٌ بالضمان)“ فكل من أخذ 
كراج عن شان ا فخراجه له. 
[١٠ه؟ ]١‏ في استحقاق بعض المبيع: 

قال أصحابنا: إذا اشترى ثوباً فاستحق بعضه» فله الخيار فى رد الباقى» وإن 
کان كينا هما يكال أو يرز وقد فته فاس دض فا ار له قن رده 

وقال زفر: ل كرف بين القبض وغيره» له الخيار في الثوب› ولا خيار في 
المكيل والموزون» 

وقال سائر أصحابنا: إذا استحق شيء من ذلك قبل القبض» فللمشتري 
خيار» قالوا: ولو وجد بالمكيل والموزون ا فإن شاء رد الجميع › وإن شاء 
أمسك. . . ولو كانا عبدين كان له أن يرد بعد القبض أحدهما دون الآخر. ش 


. سبق تخريجه من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها‎ )1١( 
انظر تخريجه بالتفصيل : الهداية في تخريج أحاديث البداية» ۷/ *7؛ وما بعدها.‎ 
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وقال مالك: إذا استحق بعض الحنطة» فله الخيار: إن شاء حبس ما بقي 
بحصته من الثمن» وإن شاء رد» لإنكوسن ديه هيا لم يكن له أن يرد بعضاً 
دون بعض . 

وقال ابن أبي ليلئ: في الاستحقاق: والفيل لا تخار له . وياخل. عا بتئ 
بحصته» ولم يفرق بين القبض وغيره. 

وقال الحسن بن حي: لا خيار في شيء من الاستحقاق» إلا أن يكون 
ضرراء نحو الدار يستحق بعضهاء أو الجارية. 

2 و ١‏ - مه » 

]١61[‏ في وجوب العُقر() للمستحق على المشتري: 
ش قال أصحابنا: إذا اشترى جارية فوطئهاء ثم اسك فعاة. العف 
للمستحق» ولا يرجع به على البائع» وإنما يرجع بالثمن» وهو قول الشافعي . 

وقال ابن أبي ليلئ: يرجع بالثمن وبالعقر. 

وقال :مالك : لا شىء على المشتري للوطء يكرا كانت أو'ثيباء 'كذلك إن 
وجدت حرة. 


]١767[‏ فيمن صالح من العيب على عبد اخر: 

) قال أصحابنا: إذا اشترى عبداً فوجد به عيباً قبل القبض» فصالح منه على 

عبد آخر» فكأنه اشتراهما› ينقسم الثمن على قيمتهاء ولو قبض الأول ثم صالح› 

كان العبد الثاني / مأخوذا بحصة العيب. /Yrv]‏ أ] 
قال مالك : كأنه اشتراهما صفقةء ينقسم الثمن عليهماء ولم يذكر فرقاً بين 

القبض وغيره. 
وقياس قول الشافعي: لا يجوز؛ لأنه صلح من مجهول› وهو الحصة. 


)١(‏ العقر ‏ بضم العين وسكون القاف ‏ صداق المرأة إذا وطئت بشبهة» المغرب (عقر). 


۱۹ 


:)١( ف ستحقت‎ ١ فيمن تبني في أرض ثم‎ ]١١69[ 

_: مه‎ 5 5 550 20 vS 4 3 

قال أصحابنا : للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة البناءء ويسّلمه إليه وفيه 
البناء . 

وقال مالك: فيمن أوصى له بثلث ماله فأخذ في وصيته دارا أو بناءً ثم 
استحقت» قيل للمستحق: ادفع بناء هذا وقيمة أرضك براح . 

وقال مالك: حدثني حميد بن قيس أن رجلا غرس وَدياً مواتاً في الأرض» 
لا يراها لأحد» فجاء صاحبهاء وأقام عليها البينة أنها له» فاختصما إلى عمر بن 
الخطاب» فقال عمر لصاحب الأرض: إن شئت أن تأخذ كل ما أحدث فى أرضك 
بقيمته» وإن شئت فأعطه أرضك بقيمتها”” . 

قال مالك : وأنا أرى ذلك . 


وقال الأوزاعي : يقوّم المستحق للباني قيمة بنائه» ويرجع الباني بالثمن على 


وقال الشافعى: يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء. 
قال أبو جعفر: لو قال رجل لاخر: اهدم لي حائطي هذا أو اذبح شاتي هذه» 
ففعل» ثم استحقه مستحق» فضمن الفاعل» رجع به على الآمر؛ لأنه غره» وهو 


. انظر: المنتقى» 5/١؛ بالتفصيل‎ )١( 

)۲( والبرّاح : «المكان الذي لا سترة فيه من شجر وغيره» بمعنى الأرض الخالية من الزرع 
والبناء كما كانت . انظر: المصباح» (برح). 
والوّدئىٌ ‏ على وزن فعيل ‏ صغار الفسيل» الواحدة: ودية». انظر: المصباح»› (ودي). 

(۳) وأخرجه يحيى بن ادم عن مجاهدء بلفظ : (فقال لأصحاب الأرض: أعطوهم قيمة النخل 
وخذوا النخل» فإن أبيتم دفع إليكم أصحاب النخل قيمة الأرض براحاً). الخراج 
ليحيى بن ادم القرشي» ص 40؛ (دار المعرفة) . 


١/٠ 


فإنما فعل على أن لا يلحقه ضمان بما فعله له» كذلك المشتري دخل في العقد 
على أن يسلم له ما بيّنه بالثمن الذي سلمه إلى البائع» فإذا لم يسلم له رجع به 
على البائع . 


]١754[‏ في المشتري يهلك الشيء من يده ثم يستحق 

قال أصحابنا والشافعي : إذا اشترى عبداً ومات في يده ثم استحقه مستحق» 
فله أن يضمنه» ويرجع المشتري على البائع بالثمن . 

وقال مالك» والليث: إذا مات في يدهء فلا شيء لل ا إل أن 
يقيم البيّنة أنه غصبه؛ لأنه يقول: | شتريته من سوق المسلمين . 

وقال عثمان البتي : لا يجنه المشتري للمستحق» ولو كانا وضعاه على يدي 
رجل فهلك» فالمشتري ضامن؛ لأنه قد جرده ومنعه. 

وقال الحسن بن حي: من اشترى شيئاً وهو لا يعلم أنه لغيره فاستهلكه» ثم 
استحقه مستحق» فإن المشتري يتبع الذي سرقه منه أو غصبه إياه» ولم يكن له أن 
يتبع الذي استهلكه؛ لأنه استهلكه وهو لا يعلم أنه لغير البائع . 

وقال الحسن: ولو كان الغاصب عبداً»ء فباعه واستهلكه المشتري/۲۳۷1/ب] 
فالضمان على المشتري للمستحق» ولكنه يتبع العبده ثم يتبع مولى العبد 
المشترى» فرق بين المشترئ من العبد ومن الحر. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو اث شتراه وهو عالم بأنه لغيره» أنه يضمنه» 
ولا يختلف حكم العلم وغيره؛ لأنه ضمان تعلق بالقبض . 


زهه؟١]‏ قيمن اند شترى جارية لغيره فأعتق ثم آجاز البيع: 
قال أبو حنيفة» وأبو يوسف [و] مالك: فيمن اشترى جارية من رجل بغير 
أمر مالكهاء فأعتقها ثم أجاز المالك البيع» جاز العتق . 


وقال محمد: العتق باطل . 


۷1 


]١767[‏ فيمن اشترى جارية حائضاًء هل يعتد بتلك الحيضة: 
قال أفنحان: ا ا لمشتري بحيضة مستقلة» وهو قول الثوري 
ولاف 


وقال مالك» والليث: إذا استبرئها وهى فى أول حيضها اعتدّ بها وإن كانت 
في اخر حيضهاء لم يعتد بها . 


فقال رسول الله ل : (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض 
(Wr,‏ 
حيضة) . 


وقال سائر أصحابنا : إذا حاضت حيضة في يد البائع لم يعتد بها. 


وقول الأوزاعي» والثوري» والشافعي: يدل على أن قولهم مثل قول 
أبي يوسف . 


: (7 في استبراء من لا تحيض‎ ]١7617[ 


قال أصحابنا: تستبرأ بشهر . 


ؤقال مالك اترا التي لم تبلغ المحيض» والتي قد يئست من المحيض» 


)١(‏ الاستبراء: من استبرأت الشيء ‏ طلبت آخره لقطع الشبهة» واستبرأت المرأة: طلبت 
براءتها من الحبل. انظر: المصباح» (برى) . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ۳/ ۸۷؛ وأبو داود في النكاح» في وطى السبايا (۷١٠٠)؛‏ 1 
والحاكم في المستدرك وصححه» ۲/ ١۹٠؛‏ والبيهقي في السنن الكبرئ» ۱١١/۹‏ . وله 
طرق أخرى. 
انظر: الهداية في تخريج البداية» ٤٦۷ /١‏ ؛ وما بعدها. 

(۳) انظر: المختصر» ص ١4؛‏ المدونة» #/147. 


¥۲ 


في البيع بثلاثة أشهرء وأما الصغيرة التي لا تحيض مثلهاء فلا أرى عليه فيها 
استبراء . 

وقال الثوري: تستبرأ التي لا تحيض من صغر أو كبر» بشهر ونصف› 
أو بثلاثة أشهر» أيهما فعل جاز. 

وقال الأوزاعي : بثلاثة أشهرء ورواه عن الزهري . 

وقال الليث: إذا كانت ابنة عشر سنين» فثلاثة أشهرء وما دون ذلك فلا 
استبراء ؟ لأن الاستبراء فيما خيف عليه الحبل» وجعل ثلاثة أشهر؛ لأن الحبل يبين 

وقال الشافعي: شهر. 

واحتج من قال: لا تستبرأ البكر بما روي عن ابن بريدة عن أبيه أن عَلِيَاً عليه 
السلام وقع في سهمه جارية من الحسن فوطئهاء ولم يذكر فيه استبراء"". 

وهذا لا حجة فيه؛ لأنه جائز أن يكون استبرأها بشهر» وروي عن ابن عمر: 
أن العذراء لا شير : 


/ فيمن ارتفع حيضها(:‎ ]١754[ 

قال أبو حنيفة : إذا ارتفع حيضها من غير إياس» لم يطأهاء حتى يعلم أنها 
غير حامل . 

وروي عنه أنه قال: لا يقربها ثلاثة أشهرء أو أربعة» حتى يتبين أحبلئ هي 
أم لا ؟ وكذلك قول أبي يوسف . 


)١(‏ لم أعثر على هذا الأثر في المصنفات التي بين يدي» بل ذكر عنه خلاف ذلك. انظر 
ماجمع عنه في هذا الموضوع في موسوعة فقه علي بن أبي طالب (استبراء)» 
ابن أبى شيبة» 315/5 . 

(۲( امه ان ان عي 4 ,؛ وروي عنه خلاف ذلك أيضاً . 

(۳) انظر: المختصر ص ١9؟؛‏ المدونة» ٠٤١/۳‏ . 


١/1 


وقال محمد: حتى تمضي أربعة أشهر وعشراء وقال مرة: تمضي شهران 


وقال زفر: لا يقربها حتى تحيض حيضة› أو تمضي سنتان”' . 


وقال مالك : لا يقربها حتى تمضي ثلاثة أشهر» فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة 
أشهر» وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء. إل إن ارتابت» فإن ارتابت لم يطأها 
حت ستبرا من تلك الوبية. 

وروي عن مالك أنه قال: إذا مضت لها ثلاثة أشهرء دعى لها القوابل» فإن 
قلن: لا حمل بهاء فلسيدها أن يطأها. 


وقال ابن المبارك عن الثوري: لا يطأها حتى تمضي ستتان؛ لأن الحمل 
لا يكون أكثر من سكين 20 


وقال الليث: إن كانت ممن تحيض» لم يطأها حتى تحيض . 
وقال الشافعي: إذا استبرأ أمسك عن الوطءء حتى يعلم أن تلك الريبة 


: هل توضع المستبرأة على بدي عدل“؟‎ ]١١549[ 
قال أصحابنا: لا يعتد بالحيضة قبل القبض من الاستبراء» وإن وضعت على‎ 


أبن شبرمة. 


للك وقال الطحاوي في المختصر: «ومذهبنا في ذلك أنه لا يطؤها حتى يمضي عليها حولان» 
إل أن تحيض قبل ذلك». 

.818/٠١ المحلى.‎ )۲( 

(۳) انظر: المختصر» ص ١4؛‏ المدونة» .١54 ء١۱٤١ ,141١//"‏ 


١: 


وقال مالك: لا يبيعها المالك إذا وطئها حتى يستبرئهاء فإن وطئها وباعها 
[وضعاها] على يدي امرأة لتستبرأ آخرء أن هذه الحيضة للبائع والمشتري جميعاً» 
وكذلك لو لم يكن البائع وطئهاء أو كانت لصبيّ أو امرأة. 

وقال ابن القاسم عن مالك : فيمن يشتري جارية» فيتواضعا للحيضة فيصيبها 
عور أو حيض قبل أن تخرج من الحيضة› فهو من ملك البائع؛ والنفقة على البائع 
حتى تخرج من الحيضة . 

وقال الأوزاعي : إذا وضعاها على يدي عدل حتى تحيض فماتت قبل أن 

وقال الليث: إذا تواضعا الجارية للاستبراء» فإنها إذا حاضت دفع الثمن إلى 
البائع ) وكان ضمانها من المشتري» ولا ينتظر أن تطهر من حيضتهاء وإنما توضع 
وهي طاهر› فإذا رأت الدم فقد استبرأ رحمهاء ووجبت للمشتري» وإن هلك الثمن 


وقال الشافعي : إذا وجب البيع» لم يكن لأحدهما فيها مواضعة» ولزم البائع 
التسليم . 


وقال أبو جعفر: المواضعة ليست واجبة؛ لأن العقد إنما يوجب تسليم 


البدل» وقد وافقهم مالك / وغيره: على أن الجواري غير المرتفعات لا تجب فيها [۲۳۸/ب] 


مواضعة . (فإن وجب الاستبراء فكذلك المرتفعات لا تجب"'' فيها مواضعة؛ لآن 


الاستبراء فيهن جميعا واجب . 


وقال مالك : إنما توجب المواضعة في المرتفعات دون غيرهن. 


(0 العبارة ما بين القوسين مكررة» فحذفت الثانية . 


1Yo 


]١7١[‏ إذا تقايلا قبل القبض» هل يجب الاستبراء على 
2 ¢ 
البائع؟(١)‏ : 
قال أصحابنا: إذا أقاله قبل قبض الجارية» فلا استبراء على البائع استحساناً. 
وقال مالك : إذا أقاله بعد القبض في مثل ما لا يمكن أن تحيض فيهء فليس 
عليه استبراء» ولا على المشتري مواضعة؛ لأنها لو هلكت في مثل ذلك» كانت من 
مال البائع» ولا يطأ البائع حتى يستبرىء لنفسه»ء إذا كان المشتري قد انقلب بهاء 
وإن كانا لم يفترقا بعد العقد حتى أقاله» فليس على البائع استبراء . 
وقال الثوري: إذا استبرأها البائع مثله قبل أن يفترقاء فإنه يستبرأء وكذلك 
قول الشافعي. 
]١71[‏ في المكاتية لعجز: 
قال أصحابنا: لا استبراء عليه فى مكاتبته إذا عجزت . 
وقال الشافعى: يستبرئها؛ لأنها أبيحت له بالعجز. 
ةُ ه hd‏ مه ٠.‏ ۲ 
]١777[‏ فيمن اشترى بدراهم غيره وربح27): 


قال أبو حنيفة» في رجل غصب ألف درهم» فاشترى بها وباع وربحء فإنه 
يتصدق بالربح كله وعليه ضمان الألف لصاحبها. 


وروي عن أبي يوسف : أن الربح للغاصب» وليس عليه أن يتصدق به . 


. ۲۲١ انظر: المختصرء ص ١4؛ المدونة؛ ۳/ ١٠٠؛ المزني» ص‎ )١( 
انظر: المبسوط› ١١//الا؛ المدونة) ه/؟5ه#.‎ )۲( 


۱۷٦ 


وروي عن مجاهد: يتصدق بالربح . 
وعن عطاء» وأبي بكر بن عبد الرحمن: أن الربح للغاصب . 


وروي عن ابن عمر: أنه جعل الربح لصاحب المال. 


وقد روي عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني 
عمرء قفلا من غزوة» فمرا بأبي موسئ؛ فأسلفهما من بيت المال» فاشتريا به 
متاعاً» وحملاه إلى المدينة» فربحا فيه» فقال عمر: أديا المال وربحهء فقال 
عبيد الله : ما ينبغي لك هذا! لو هلك المال ونقص ضمناء وسكت عبد الله» فأعاد 
عليهما القول» فراجعه عبيد اله فقال رجل: لو جعلته قراضاً يا أمير المؤمنين» 
قال که فأخذ نصف الربح . 


فقال أبو جعفر: يحتمل أن يكون فعله عمر عقوبة لهماء كما شاطر عماله 
أموالهم . 
كما روى هشام بن عروة [عن أبيه] عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : 
أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب / فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم» ثم قال عمر: إني لأراك [59/أ] 
تجيعهم» والله لأغرّمئّك غرماً يشق عليك» ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال 
أربعمائة درهم . فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم)”'' . 


قال: ويدل على أن عمر لم ير الصدقة بالربح في طريق الحكم» إل على 
الوجه الذي قلنا: إن عبيد الله لما قال له: لو هلك المال أو نقص ضمناه» فربحه 


54 لم ينكره عمرء ولا أحد من الصحابة . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ۸/۲٤۷؛‏ مصنف عبد الرزاق» ۲۳۹/۱۰؛ السنن الكبرى» 
0/4 


۷¥ 


آخر الجزء الأول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي تغمده الله برحمتف 
ويتلوه في الجزء الثاني من تجزئة جزئي كتاب الصرف . 


والحمد لله وحده» اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


18 


بسم”'“ الله الرحمن الرحيم» والحمد لله الواحد العدل 


كات الف" 


: 0 في قبض الصرف‎ ]١77[ 

قال أصحابنا: يجوز التقابض في الصرفء ما لم يفترقا وإن طالت المدة» 
وانتقلا إلى مكان اخرء وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يصلح الصرف إلا يداً بيد» فإن لم ينقده 
ومكث معه من غدوة إلى ضحوة قاعداء وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة» 
لم يصلح هذاء ولا يكون الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا من ذلك 
الموضع إلى موضع غيره لم يصح تقابضهما. 


: )0024( في الوكالة في قبض الصرف‎ ]١774[ 
قال أصحابنا: يجوز أن يتعاقد الصرف» ثم يُوَكل رجلا بالقبض ما لم يتفرق‎ 


)١(‏ من هنا ابتدأت النسخة المصرية» وترقيمها بالصفحات» ويكون الاعتماد على هذه النسخة 
فقط من كتاب الصرف إلى المزارعة» حيث لا توجد هذه الكتب في النسخة التركية. 

(۲) «الصرف: رد الشيء من حالة إلى أخرئ» أو إبداله بغيره وشرعاً: بيع الأثمان بعضها 
ببعض» . التوقيف»› (صرف) . 

(۳) انظر: المختصرء ص 8؛ المبسوط› ١/"؛‏ الأم» #/١"؛‏ المدونة» //910. 

)٤(‏ «الوكالة لغة: التفويض إلى الغيرء ورد الأمر إليه وشرعاً: استنابة جائز التصرّفٍ مِغْلَهُ فيحاله 
عليه تسلّط أو ولاية ليتصرّف فيه». التوقيف (وكل) . 

. ٤۱۸/۳ انظر: المبسوط» 5١/50؛ الأم» ۳/٠"؛ المدونةء‎ )٥( 


۱⁄۹ 


المتعاقدان» وهو قول الشافعى رضى الله عنه 7 . 
وقال مالك: يحتاج أن يقبضه العاقد» ولو صرف ديناراً من رجلين» فقبضه 


أحدهما بأمر صاحبه وهو حاضرء جاز ذلك . 


: في قبض بعض الصرف2‎ ]١776[ 

قال أصحابنا: إذا قبض بعض الصرف وترك البعض» وافترقاء صم في مقدار 
المقبوض» وبطل فيما لم يقبض . 

وقال مالك» والشافعي: إذا لم يقبض البعض حتى افترقاء بطل البيع كله . 

قال أبو جعفر: لو اشترى عبدين فمات أحدهما قبل القبض بطل البيع في 
الميّت» ولم يبطل في الباقي» كذلك الصرف . 
]١7>7[‏ في بيع الذهب بالفضة جُرَّافاً (۳)): 

قال أصحابنا: لا بأس بذلك» وهو قول الشافعى رضى الله عنه. 

وال ای يراك الذهب اة اا کا اجون 
فلا يمنع. . . فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة» فلا ينبغي لأحد أن يشتري 
شيئا من ذلك جزافاء حتى تعد وتعلم ما عددهاء وذلك مخاطرة وقمار» ذكره 
ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه. 


: 20 في الاستحقاق في الصرف‎ ]١7077[ 
قال أصحابنا: إذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار» وتقابضا وافترقاء ثم‎ 
استحق الإبريق» فأجاز الخستحقى البيع ؛ فهو جائز.‎ 


)١(‏ وقال الشافعي في الأم: «وإذا صرف الرجل شيئاًء لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى 
يقبض منه» ولا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع» ثم يوكل هذا بأن يصارفه». ۳۱/۳۰. 

(۲) انظر: المختصرء ص ۷۷؛ المدونة» 4١8/7‏ ؛ الأمء ۳۱/۳؛ القوانين» ص 778 . 

(۳) «الجرّاف: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه». انظر: المصباح (جزف). 

() انظر: المبسوطء. ٤۷/۱٤؛‏ الأم» ۳/ ۳۲؛ المدونة, #/ 5717 . 

(©) انظر: المبسوط› .1١8/١5‏ 


۱۸۹ 


وقالشالله وذ قن لأ يضرو إلا تسمه قن القرقة: 


: في التصرف في ثمن الصرف(1)‎ ]١7174[ 
. قال أصحابناء والليث: لا يجوز بيع ثمن الصرف قبل القبض‎ 
. وقال مالك: لا بأس بأن يأخذ به سلعة من السلع‎ 


: في الصرف على ما ليس عنده2')‎ ]۱۲٠۹[ 

قال أصحابناء والشافعي رضي الله عنه: يجوز أن يشتري ديناراً بعشرة دراهم 
ليست عند واحد منهما" ٠‏ ثم يستقرض فيدفعه قبل الفرقة. 

وروى الحسن [عن زفر]”*؟: أنه لا يجوز الصرف إذا لم يعين أحدهما [فله] 
أن يقول: اشتريت منك ألف درهم بمائة دينار» سواء كان ذلك عندهما 
أو لم يكن» فإن عيّن أحدهما [وهو الموجود» فله أن يقول اشتريت]”* منك ألف 
درهم بهذه الدنانير إذا دفعها قبل أن يتفرقا . 

وروي عن مالك» نحو قول زفرء إلا أنه قال: يحتاج أن يكون قبضهء لما 
لم يعيّنه قريباً متصلاً بمنزله . 


." 07 انظر: المبسوط› 5١/"؛ الكافى فى فقه أهل المدينة» ص‎ )١( 
000 انظر: المبسوط› 5١/54١؛ الأ‎ )۲( 

(۳) ويقصد بذلك «وليس عند كل واحد منهما درهم ولا دينار؛ المبسوط . 
(4) زيدت لاستقامة العبارة» وما ورد بآخر المسألة دليل على هذا السقط . 
() ما بين المعقوفتين في الأصل مطموس بتأثير الرطوبة» وغير مقروء. 


۱۸1١ 


[كتاب العتاق1(') 


]١770[‏ [في بيع المدبر]: 

[قال أصحابنا: لا يجوز بيع المدبر» وهو قول ابن]" أبي ليلئ» وسائر 
أهل الكوفة» والثوري» والحسن بن حي . 
0 وقال مالك رضي الله عنه: لا يجوز بيع المدبر» وإن باع مدبرته فأعتقها 
المشتري» فالعتق جائز وينتقض التدبير» والولاء للمعتق» وكذلك إن وطئها 
فحملت منه» صارت أم ولده» وبطل التدبير. 


وقال الأوزاعي: لا يباع المدبر إلا من نفسه» أو من رجل تعجل عتقه» 
وولاؤه لمن اشتراه [ما] دام الأول حياء فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته . 


وقال الليث: أكره بيع المدبر» فإن باعه» فأعتقه المشتري» جاز عتقه» 
وولاؤه لمن أعتقه. 


)١(‏ العتق لغة: القوة» وشرعاً: قوة حكميّة يصير بها القن أهلاً للتصرف الشرعي». التوقيف 
(عتق). 

(۲) والمدبر: من در غبذة تذبيراً أعتقه بعد موتهة أي جعله حرا بعد موته» كآن يقول السيد 
لعبده: (إذا مث فأنت حر) . التوقيف (عتق) . 

(*) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة. 
وقال السرخسي في المبسوط: «قال علماؤنا رحمهم الله إنه لا يجوز بيع المدبر»"؛ ودل 
على أن قول الأئمة الموجودة في المخطوطة مثل قول الحنفية بما ثبت في الإشراف 
لابن المنذر. انظر: المبسوط» ۱۷۹/۷ الإشراف» ١/57؛‏ المزني» ص ؟7؟7؛ 
المدونةء .٠٠٠١/۳‏ 
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ومن غير حاجة. 

وروى عطاء عن جابر بن عبد الله (أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن 
دبر منه» فاحتاج» فقال النبي 34: من يشتريه مني: فاشتراه نعيم بن عبد الله 
بثمانمائة درهم» فدفعها النبي بيا إليه) . 

وقال عطاء: لا يبيعه إلا أن يحتاج إلى ثمنه . 
]١771[‏ في رهن المدير: 

وقال مالك : يجور رهنه » فإن مات المولى ولا دين عليه » عتق من ثلثه» 
وإن مات وعليه دين يحيط بالمدبرء بيع في دينه. 

اتفقوا أن رهن أم الولد غير جائز كبيعهاء كذلك المدبر. 
]١777[‏ في ولد المديرة92 : 

قال أصحابنا: هو بمنزلتهاء وهو قول الثوري» والأوزاعي» ومالك» 


وللشافعي را و أنه ا ی 
بالموت. 

وروي عن عثمان» وابن عمر» وجابر: أن ولدها بمنزلتهاء يعتقون بعتقها» 
ولم يخالفهم أحد من الصحابة . 


)00( الحديث أخرجه الشيخان» وسبق تخريجه في بيع المزايدة. 

(۲) انظر: المختصرء ص ۳۷۷؛ المدونة» “/598؛ المزني» ص ۲۳؛ الإشراف» 
8/١‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق» ۱٤٤/۹‏ -55١؛‏ الدراية» ؟7//ا81. 
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: في المدبر من الثلث(1)‎ ]١7107[ 
قال أصحابناء والثوري» ومالك» والأوزاعي» والحسن بن حيّ والشافعي‎ 


وروی جابر الجعفي عن القاسم» عن مسروق » عن عبد الله : المدير من 
جميع المال» وهو قول مسروق» وإبراهيم النخعي . 


وروى إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي: أن شريحاً كان يقول: المدبر 
"إليك؟ فقال: مسروق كان أفقههماء وشريح کان اشاش . 


وقد روى علي بن ظبيان الكوفي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : (المدبر من الثلث)" . 


وقذا: خط فة علق اين ايان .وما أصلة موقوف9؟ على ادن مر 
. رضى الله عنه» وحديث ابن مسعود لاا يصح › رواه جابر الجعفى . 


ظ )١(‏ انظر: المبسوطء ۱۷۸/۷؛ المزني» ص ۳۲۲؛ الاشراف» ٠٠۹۳/۱‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق» ۳۷/۹» 8". 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» 18/5 . 

(5) وقال الدارقطني في علله: رواه عليّ بن ظبيان مرفوعاًء وغيره موقوفاً وكذلك رواه 
عبيدة بن حسان مرفوعاً» وغيره موقوفاً» والموقوف أصح . 
وقال في السنن في رواية عبيدة «لم يسنده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيف» وإنما هو 
عن ابن عمر موقوف من قوله». انظر: الدارقطني» مع التعليق المغني» 2178/5 194 ؛ 
الدراية» ۲/ ۸۷. 
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: في لفظ التدبير('‎ ]١707[ 
[ص/ *] قال أصحابنا: إذا قال / [لعبده]: إن مت فأنت حر: فهو مدبرء وهو قول‎ 
الثوري» ولا يجوز بيعه.‎ 
وإن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر» جاز بيعه» وإن مات في‎ ... 
مرضه» فهو حر.‎ 
وقال مالك رضي الله عنه: إذا قال وهو صحيح: أنت حر بعد موتي فإن كان‎ 
أراد وجه الوصية› فالقرل: قوله» ويجوز بيعه. وإن أراد التدبير يمتنع من بيعه.‎ 


زه/ا؟١]‏ في المُدَبّر يموت مولاه وعليه دین' : 

قال أصحابنا: إذا كان دين المولى مثل قيمته أو أكثرء سعى في القيمة» وهو 
قول الأوزاعي» والحسن بن حيّ. 

وقال مالك رضي الله عنه: في رجل مات ولم يترك إل مدبراً وعليه دين مثل 
نصف قيمتهء فإنه يباع من المدبر نصفه» ويعتق منه ثلث النصف» ويرق منه 
[ثلنا]”" النصف الذي بقي في أيدي الورثة» فإن أحاط الدين رقبته» بيع في الدين. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: يباع في الدين» كما يباع غير المدبر. 


قال أبو جعفر: إذا لم يجز بيعه في الحياة لأجل الحرية التي يستحقها 
بالموت عند من لا يرئ بيع المدبرء فأن لا يباع في الحال التي يستحق فيها الحرية 
أولئ. 


)١(‏ انظر: المبسوط› ۱۸۲/۷؛ وبالتفصيل الإشراف»› ١/١85؛‏ الكافي في فقه أهل المدينة؛ 
ص ٩۱۷‏ . 

(0) انظر: الإشراف» .۳۷۲/١‏ 

(۳) في الأصل (ثلث)»؛ والمثبت من المدونة» .۲۹٦/۳‏ 


كلما 


]١77>7[‏ في العتق في المرض مع الدين: 

قال أصحابنا: من أعتق عبده في مرضهء وعليه دين يحيط بقيمته ولا مال له 
غيره» فعليه أن يسعىئ في قيمته» وهو قول الثوري» وابن شبرمة» والبتي» 
وعبد الله بن الحسن» وسَّوَّارء وهو قول النخعي رضي الله عنه. 


[1777] في تدبير أحد الموليين(' : 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه: إذا دبّر أحد الشريكين فللاخر خمس خيارات: 
إن كان موسراء إن شاء ضهن الشريك: تضف قيمعه عيذ وإن شاء ذيره: كما دبره 
شريكه» وإن شاء أعتقه» وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته عبد يوم التدبير» 
إن كام كاله غيدا . 
وقال ا وس ومحمد: هو مدير كله للذي دبره» ويضمن اشک مرن 
کان أو مسرا : 
وقال مالك : إن اشتراه الذي دبّره کان مدبرا کله» وإن لم يشتره انتقض تدبيره 
إلا أن يشاء الذي لم يدبّر أن يعطيه الذي دبّر بقيمته» فيلزمه ذلك» ويكون مدبراً 
كله . 


]١778[‏ في دعوة أحد الشريكين ولد المديرة: 

قال أصحابنا: في أحد الشريكين إذا ادعى ولد مديّر بينهماء فالقياس أن 
لا يصدق» واستحسن أن يصدقه» ويجعل عليه نصف العقرء وف قيمة مدبره 
يوم ولد. 


وقال زفر: لا يثبت نسبه. 


.7568/١ انظر: المبسوطء 857/17١؛ المدونة» ۳/ ۰۳۰۰ ۳۰۲؛ الاشراف».‎ )١( 


AY 


وقال ابن شبرمة: على الواطىء نصف العقر» ونصف قيمة خدمتها لشريكه. 
ولا يعرض الشريك للولد. 


وقال مالك: فتصير أم ولد للواطىء» ويضمن نصف قيمتهاء وينفسخ 


[ص 8] التدبر» / **“وإن كان معسراً وقفت» فإن أفاد مالاً أذ منه نصف قيمتهاء وكانت 


أم ولده» فإن مات ولا شيء عنده» بيع نصمها للذي لم يطأء وكان الولد چا 
]1۲۷۹[ في موت أحد موليي المدير: 

قال أبو حنيفة : إذا مات أحد موليي المدبر» عتق نصيبه من الثلث› ویسعیٰ 
الأخر فى نصف قيمته. 

وقال مالك : يعتق نصيب الميت من الثلث» ولا يُقَوّم عليه نصيب صاحبه فى 
ثلثه» فإن مات“ الباقي عتق نصيبه أيضاً من الثلث . 

وقال الأوزاعي: يقوم عليه قيمة عبد» فيسعى على الباقي منهما في ربع 


مته . 


]117°[ في مدير بين رجلين يعتقه أحدهما2(") : 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا كان المعتق موسراًء فشريكه بالخيار: إن 
شاء أعتق» وإن شاء ضمن» وإن شاء استسعى والولاء بينهما نصفين . 

وقال زفر وأبو يوسف» ومحمد: إن كان موسراً ضمنء وإن كان معسراً 
سعئى » والولاء نصفين . 


(*) هكذا في ترقيم الصفحات: (8) وترك كذلك. 
(۱) ويقصد به (مات السيد الباقي)» كما في نص المدونة. وذ 
)۲( انظر: المبسوط» 4۱۸1/۷ المدونة؛» ۳/ ۲٠۳؛‏ الإاشراف لابن المنذر» ."٦۷/١‏ 


1A۸ 


وقال الليث : لا يضمن المعتق› ونصيب الاخر على ملکه» ويخدم المدبر 
الشريك يوماًء ولنفسه يوماًء وإن مات العبدء ورثه الذي له فيه الرق . 


[۱۸۱] في المديّر يقتل مولاه: 

قال أصحابناء وعثمان البتي: إن قتله خطأء سعى في قيمته للورثة» وإن قتله 
عمد قتل به. 

وقال مالك: إن قتله عمد بطل التدبير» وصار رقيقاً للورثة» فإن شاؤوا 
قتلوه» وإن شاؤوا استحيوه» وكان عبداً لهم» فإن استحيوه جلد مائة وحبس عاماًء 
ولا تغريب عليه . 

قال أبو جعفر: مالك يجيز الوصية في قتل الخطأ في غير الدية» وفي الدية 
لا يجيزهاء ولا يجيز الوصية في قتل العمد. 

وابن شبرمة: يجيز الوصية للقاتل . 

فإن كان المدبر قتله خطأء فلا شيء عليه» وإن كان عمداء قتل به. 
]١787[‏ في بيع آم الولد() : 

قال أصحابناء ومالك والثوري» والأوزاعي» وابن شبرمة» والشافعي: 
لا يجوز بيعهم. 

وقال غيرهم: تباع . 
]١1787[‏ في الأب يطأ جاريته, هل تصير فراشا؟ : 

قال أصحابنا: إن حصّنها فأحب إلينا أن يقر به» وإن لم يحصنهاء فهو في 
سعيه من نفيه» ولا يلزمه الولد في الحالين جميعاً؛ إلا أن يدعيه. 


وقال الثوري: إذا عدل عنهاء لم يلزمه. 


.٠۷١ /١ انظر المسألة بالتفصيل: الاشراف لابن المنذر»‎ )١( 
.”1١6 /# انظر: المبسوط› لا/ ۲٥٠۱ء 6١؛ المدونة»‎ )۲( 


۸۹ 


وقال مالك» والليث: إذا أقر بالوطء» لزمه الولد ولا يستطيع أن ينفيهء إلا 
أن يدعى الاستبراء قبل الحمل» فإن قال: لم تلد به» ولم يدع الاستبراء» لم يلتفت 
إلى قوله؛ لأنها مصدقة حين أقر المولى بوطئها؛ لأن الولد في بطنها . 

وقال الحسن بن حي: إذا لم يقر بالولدء لم يلزمه حتى لا يشك”' . 

رفا الغافعى : ذا “قال كت اعزل ها السقت به الولدء إلا أن يدع 
الا ا ا ٠‏ 

قال أبو جعفر: روي عن عمر رضي الله عنه: (أنه إذا أقر بالوطء لزمه الولد) 
وهو قول ابن عمر'" . 

وقال زيد بن ثابت وابن عباس أنه قال: (إذا قال ليس هو مني» فالقول: 
قوله» وإن وطئها)”'"' . ٠‏ 


]۱۲۸١[‏ في دعوة ولد جارية الابن: 

قال أصحابنا: هي أم ولده» وعليه قيمتها إذا كان وطئها في ملك الابن» 
ولا عقر عليه ولا قيمة للولد» وإن لم تحمل منه»› فالجارية على ملك الابن. 

وقال مالك: عليه قيمتهاء حملت منه أو لم تحمل› ولو حملت منه وقد كان 
الابن وطئهاء عتقت عليه وكذلك لو وطأ رجل بنت أم ولده» عتفت عليه أم 
ولده؛ لأنه لم يكن له منها إلا الوطء» وقد حرمت عليه" . 

وقال الأوزاعى: إذا وطىء جارية ابنه» فحملت» فهى له ويلحق ولدها به» 
ولا حد عليه. 

وقال الشافعي : إذا حملت منه» فعليه مهر وقيمتهاء» وإن لم تحمل» فعليه 
العقر» وحرمت على الابن ولا قيمة عليه» بأن حرمت على الابن. آخر العتاق . 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق» ۷/ ١77‏ ؛ المحلى» ."777/٠١‏ 
(۲) عبد الرزاق» ۷/ ٠١١‏ . 


(۳) انظر: المدونةء 79/9" 731". 


۱4۰ 


كتاب الصيد والذبائح 


]١178[‏ في الصيد بمدينة النبي بي وفي قطع شجرها: 

قال أصحابنا: صيد المدينة غير محرم» وكذلك شجرها. 

وقال مالك: أكرهه ولا جزاء فيه» وهو قول الشافعي . 

وروى سعد عن النبي وَكةْ: (من وجدتموه يصيد في حدود حرم المدينة 
أو يقطع من شجرء فخذوا سلبه)“. 

وأخذ سعد سلب من فعل ذلك . 

واتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلبه» فدل أنه منسوخ» وقول النبي يلل : (يا 
أبا عمير ما فعل النغير)”". فلم ينكر صيده وإمساكه. 

وروى أبو نعيم» عن يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن عائشة: (كان 
لال رسول الله َة وحش» فإذا خرج النبي بء لعب واشتدء وأقبل وأدبر» فإذا 
أحس برسول الله كك أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه)' . 


.198/4 انظر: معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» 4197/5 وأخرجه مسلم» في الحج» فضل المدينةء 
(۳۹4). 

م أخر جه الطحاوي في المعاني» 44/4١؛‏ والبخاري» في الأدب» الكنية للصبي قبل أن 

.)٠٠٠١( يولد للرجل» (*570)؛ ومسلم في الآداب» استحباب تحنيك المولود»‎ ٠ 

(4:) أخرجه الطحاوي في المعاني» ٠۹١/٤‏ . 


۱۹۱ 


له: (لو كنت تصيد بالعقيق لشيّعتك إذا خرجت» وتلقّيتك إذا جئت» فإنى أحب 
الق : 
قال : ومعنى نهيه عن صيد المدينة وشجرها: أن الفجرة كانت تأتي إليها 
فكان بقاء الصيد والشجر مما تدعو إلى الفتهاء والزيادة فى زينتها. 
انها رة للد 
[ص/ ]٠١‏ قال الشافعي: أكره صيد وجّ بالطائف / وقطع شجرها؟ لأن النبي بلا 
E‏ 
٤ 0‏ 
قال أبو جعفر: ما سمعنا فى ذلك رواية» ولا هو قول أحد من العلماء. 
]١7857[‏ في أكل ذي الناب من السباع9؟) : 


وقال مالك: لايؤكل سباع الوحش» ولا الهر الوحشي ولا الأهلي» 
ولا الثعلب»› ولا الضبع› ولا قينا م السباع» ولایاين بأكل سباع الطير 


. ٠۹١/٤ أخرجه الطحاوي (مطولاً)؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي» 94/4١؛‏ وأخرجه البزار عن الحسن بن يحيى» وقال الهيشمي : 
«لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» المجمع» "/01". 

(۳) أخرجه أحمد في المسند عن الزبير» وأبو داود» في المناسك» باب» (۹۷)؛ مطولاً» وفيه 
أنه قال (إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله) وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره الثقيف)» 
(0٠؛‏ وقال الخطابي ولست أعلم لتحريمه وجا معنى» إلا أن يكون ذلك على سبيل. 
الحمى. . ويحتمل أن يكون حرمه في وقت ثم نسخ» وعاد الأمر فيه إلى الإباحة كسائر 
بلاد الحل. انظر: سنن أبي داود» ٥۲۸/۲‏ . 

(6) انظر: المختصرء ص ۲۹۹؛ المدونة» ؟/57؛ الکافی» ص 185١؛‏ المزنی» ص 2786 
5 الإشراف» ۳۱۸/۲ . ۰ ٠‏ 


دحل 


ا والعقبان» والنسور وغيرهاء ما أكل الجيف منها وما لم يأكل . 

وقال الأوزاعي: الطير كله حلال» إلا أنهم يكرهون الرخم . 

وقال الليث : لا بأس بأكل الهرء وأكره الضبع . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يؤكل ذو الناب من السباع التي يعدو على 
الناس: الأسدء والنمر» والذئب» ويؤكل الضبع والثعلب» ولا يؤكل النسرء 
والبازي ونحوه؛ لأنها تعدو على طيور الناس . 

روي عن علىّ» وابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي كه نهى عن أكل 
ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير) . 

وأبو تَعْلّبة الخْسّني يرويه: (أن النبي بيه نهى عن كل ذي ناب من 
السباع) 7 . ١‏ 

وأبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي 4ة : (أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام). 

وكره أصحابنا: الغراب الأبقع » ولم يكرهوا الزرعي» لما روى قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ككل أنه قال: (خمس 


)١(‏ الرخم: جمع الرخمة: «طائر يأكل العذرة من الخبائث وليس من الصيد». انظر: 
المصباح» (رخم) . 

(؟) أخرجه الطحاوي في المعاني» 414٠/4‏ ومسلم عن ابن عباس في الصيد» تحريم أكل كل 
دی تان 15174 

(۳) أخرجه الطحاوي» /٤‏ ١۱۹؛‏ وأخرجه البخاري» في الذبائح والصيد» أكل كل ذي ناب من 
السباع» (١۳١٠)؛‏ مسلم نحوه» (۱۹۳۲). 

. أخرجه مسلم» في الصيدء تحريم أكل كل ذي ناب» (۱۹۳۳)؛ وغيره من أصحاب السنن‎ )٤( 
."04/5 انظر بالتفصيل: الهداية»‎ 

(ه) الأبقع: «أي اختلف لونه». انظر: المصباح» (بقع) . 


4۹۳ 


فواسق يقتلن في الحل والحرم: أحدها: الغراب الأبقع)“ لأنه يأكل الجيف. 
فصار أصلاً في كراهة ما يأكل الجيفة . 
]١717[‏ قي الجوارح التي يصطاد بها" : 

قال أضخحابنا» ها علمك من كل ذى خلب من الطيرء وذي ناب من السباع» 
فإنه يجوز صيده» وكذلك قول مالك» والثوري» والأوزاعي» والليث» والشافعي 
رضي الله عنهم . 
]١188[‏ في الاصطياد بكلب المجوسي”"” : 

قال أصحابنا: لا بأس به إن كان معلماء وهو قول مالك رضي الله عنه. وإن 
علّمه المجوسي»› فإذا اصطاد به مسلم» لا بأس به» وهو قول الأوزاعي» والشافعي 
رضي الله عنهما. 

وقال الثوري: أكره الاصطياد بكلب المجوسي» إلا أن يأخذ من تع 
الل 

قال أبو جعفر: الاعتبار بالمسلم؛ لأن مجوسياً لو اصطاد بكلب مسلمء 
لم يؤكل . 


[۱۲۸۹] في صيد الكلب يغيب عن صاحيه(؟) : 
قال أصحايبنا : إذا توارى عنه الصيد والكلب وهو في طلبه» فوجده قد قتله 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني» ؟55/7١؛‏ البخاري» في بدء الخلق» إذا وقع الذباب» 
(۳۳۱4(؛ ومسلم» في الحج» ما يقتل المحرم من الدواب» (۱۹۸)؛ وأصحاب السئن. . 
انظر : الهداية» ٤٤۹/٥‏ . 

)۲( انظر : المختصر» ص ۲۹9؛ المدونة» ”/ 5؛ المزني» ص ۲۸۱. 

(۳) انظر: المبسوط. ١١/58؟؟؛‏ المدونة, ۲/٦٥؛‏ المزني» ص ۲۸۲ . 

)€( انظر: المختصر» ص ٠٠؛‏ المدونة» 45١/7‏ المزني» ص ۲۸۱. 


1۹٤ 


جاز أكله» وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره» ثم ذهب في طلبه» فوجده مقتولاً 
والكلب عنده» كرهنا أكله . 

وقال مالك رضى الله عنه: إذا أدركه من يومه أكله في الكلب والسهم 
جميعاً» وإن كان ميتاً إذا كان فيه أثر جراحة» وإن كان بات عنهء لم يأكله . 

وقال الثوري رضى الله عنه: إذا رماه» فغاب عنه يوماً أو ليلة كرهت أكله. 

وقال الأوزاغى رضي الل غه إن ونجذه / من الخد ميا أو وجد فيه سهمه؛ [ص ]١١‏ 
أو آثراء قلاگله. 

وقال الشافعى رضى الله عنه: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه. 

وفى خبر آخر عنه: وما غاب عنك ليلة» فلا تأكله'' . 


أبى رَزين» عن النبى كل في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه. وذكر هوام 
رص 5 
قال أبو جعفر : يتوهم قوم أنه أبو رَزِين العقيلي» صاحب النبي َك ولیس 
كذلك» إنما هو أبو رَزِين مولئ أبي وائل . 
5 و 0 
وروى معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيّر الحضرمي عن 
أبيه» عن أبى ثعلبة عن النبى بيا : (فى الذي يدرك صيده بعد ثلاث» يأكله إلا أن 
u.‏ فرة 
ا 


)1١(‏ «الإصماء: ما أدركه من ساعته» والإنماء: ماغاب عنه» أحكام القران. أخرجه 
عبد الرزاق» 459/5 ؛ المحلى» ٤٦٤/۷‏ ؛ أحكام القرآن (للجصاص) ۲/ .٠۲٠‏ 

(؟) أحكام القران (للجصاص) ۲/ .٠۲۰‏ 

(۳) أخرجه مسلم ‏ وغيره ‏ في الصيد والذبائح» إذا غاب عنه الصيد ثم وجده» (۱۹۳۱). 


146 


وروى محمد بن إبراهيم التيمي» عن عيسئ بن طلحة» عن عُمَير بن سلمة 
عن رجل من بهز أن رسول الله بي مر بالروحاء» فإذا هو بحمار وحش عقير» فيه 
سهم قل مات» فقال رسول الله ل : (دعوه حتى يجيء صاحبه) فجاء البهري. 
فقال: يا رسول الله (5) هي رميتي فكلوه» فأمر أبا بكر بأن يقسمه بين الرفاق» 
وهم محرمون)7 . 
قلت يا رسول الله إنا آهل صيد» يرمي أحدنا الصيدء فيغيب عنه الليلة والليلتين» 
ثم نتبع أثره بعدما نصبح» فنجد سهما فيه؟ 

قال: (إذا وجدت سهمك فيه» ولم تجد فيه أثر سَبّم» وعلمت أن سهمك 
قتله» فكل)9' . 

فذكر فيه أن علمه بسهمه قتله» فينبغى أن يعتبر ذلك دون غيره. 
[90؟7١]‏ في صيد المعراض 2 (): 

قال أصحابنا: إذا أصابه بعرضه وقتله» لم يؤكل» وإن خرق بحده أكل» وهو 
قول مالك» والثوري رضي الله عنهما. 


قال اكور ونار کج او یاف کن إلا اليك 


(1) أخرجه الطحاوي» في معاني الآثار» ۲/ ٠۷۲‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي» في الصيدء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه» وقال (صحيح)» 
(554١)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 547/9؟؛ وغيرهما. انظر: الهداية» 7587/5. 

)۳( «المعراض: سهم لا ريش له» والمقصود من صيد المعراض : «موت الحيوان بفعل ضغط 
الالة على جسمه لا بالجرح». انظر: المصباح» معجم لغة الفقهاء» (عرض). 

() انظر: المختصرء ص 198؛ المزني» ص ۲۸۲؛ الموطأء 494١/79‏ ؛ الكافي فى فقه أهل 
المدينة» ص ١۱۸؛‏ المدونة» ٠٠/۲‏ . 0 


۱۹٦ 


وقال الأوزاعي: في المعراض خرق أو لم يخرق. 

كان أبو الدرداء» وفضالة بن عبيد» وعبد الله بن عمر» ومكحول رضي الله 
عنهم : لا يرون به بأساً. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إن خزق برقته» أو قطع بحده أكل» وما خزق 
بثقله فهو وقيذ» وفيما نالته الجوارح فقتلته . 

ففيه قولان: أحدهما: أن لا يؤكل حتى يخرق”*'؛ لقوله تعالى: #مّنَّ 
رار [المائدة/ ]> والآخر: أنه حل . 

. . . قال: (ما خزق فكل» وما أصاب بعرض» فلا تأكل» فإنه وقيذ)”'' . 

(وروى شعبة عن قتادة عن عقبة / بن صهبان» عن عبد الله بن المغفل أن [ص/ ؟١]‏ 
النبى کل : نهى عن الخذف» وقال إنها لااتكا العدوه ولا تصيد الصيد» ولكنها 
تكسر السن» وتفقأ العين)”'2. فدل على أن الجراحة فى مثله لا تحل» إذ ليس له 
حد» وإنما الجراحة التي لها حكم» هي الجراحة بالحد. 
[١1ة؟١]‏ في الكلب يصدم الصيد: 

قال أصحابنا: إذا قتله بصدمته» لم يؤكل» وهو قول مالك». والشافعي 
رضي الله عنهما. 


(#) في المزني» (يجرح). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» ما أصاب المعراض» (//841)؛ ومسلم في الصيد 
بالكلاب المعلمة» (۱۹۲۹). 
(؟) أخرجه الشيخان (مطولاً): البخاري» في الذبائح والصيد» التسمية على الصيدء (٥١٤٠)؛‏ 
مسلم» في الصيد والذبائح› الصيد بالكلاب المعلمة» (۱۹۲۹). وغيرهم. بهذا الإسناد = 


۹۷ 


]۲۹١[‏ في ترك التسمية على الصيد والذبيحة('): 

قال جانا ومالك» والحسن بن حيّ: إن تركها عمداًء لم يؤكلء وإن 
تركها ناسياًء أكل. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: يؤكل في الوجهين جميعاً. 

... قال: سئل ابن عباس رضي الله عنه عمّن نسي التسمية؟ قال: (ذكر الله 
في قلب المؤمن)”. ۰ 
[۱۲۹۳] إذا أرسله على صيد فأخذ غیره0') : 

قال أصحابناء والثوري› والشافعي رضي الله عنهم : يؤكل . 

وقال مالك: لا يؤكل. 

قال أبو جعفر: شرط التسمية على الإرسال لا على المرسل عليه» فإذا صح 
الإرسال فلا اعتبار بما يأخذه بعد؛ لأنه قد انقطع حكم الإرسال. 
]١744[‏ في الذي يحس شيئاًء فيظنه صيداً فيرميه 5 : 

قال أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما في رجل سمع [حمّاً] فظنه 
صيداً» فرمئ وأصاب صيداء فإذا الذي سمع حس شاة» لم يأكل ذلك الصيدء 
ولو ظنه شاة فرمئ وسمى» فإذا هو صيد» وقد أصاب غيره» أكل . 


أخرجه الشيخان» وبالتنكير (مغفل) وفي رواية لمسلم بالتعريف. البخاري» في الأدب» 
النهي عن الخذف» (١1۲۲)؛‏ مسلمء في الصيد إباحة ما يستعان به على الاصطيادء 
(۱۹4). 

(1) انظر: المختصرء ص ١۲۹؛‏ المدونةء ۲/١ه؛‏ المزني» ص ١۲۸؛‏ الإفصاح»› .٠٠٤/۲‏ 

(۲) السنن الکبری» ۲۳۹/۹ ۲٤٠١‏ . 

() انظر: المختصرء ص ۲۹۷+ المزني» ص ١۲۸؛‏ المدونة» ٠٤/۲‏ . 

() انظر المسألة بالتفصيل في مذهب الحنفية. وقد قيل فيها غير ذلك المبسوط 2.٠١/١7‏ 
١‏ البناية في شرح الهداية» 9/١١5؛‏ وما بعدها؛ المزني» ص ؟587؛ المدونة» 
1/۲ . 


۱4۸ 


ل.ء ولو سمع حساً فظنه رجلاآء فرماه وسمى » فأصاب الحس نفسه» فإذا 

وذكر ابن سماعة» عن محمد أنه سمع حساً بليل ظنه إنساناء أو دابة» فرماه 
فأصابه» فإذا هو صيد» أو أصاب مدا ر لم يأكل . 

فال كيدان اميد إلا N AA OE aS‏ 
ويكون الذي أراده وسمع حسه ورماه صيدا. 

وقال مالك رضى الله عنه : إن رمئ سيدا وو يبظ آنه سبع ) أى ر 
فأصاب ظبياء لم يأكل؛ لأنه لم يرد بالرمي الاصطياد. 

وقال الثوري : إذا رماه وهو يرى أنه سبع› فول ا وف م اگل : 

وقال الشافعي رضي الله عنه : توووم و رسب حرا فأصاب ا 
لم أر أكله محرماء كما لو أخطأ شاة وذبحها لا يريدهاء وكما لو ذبحها وهو يراها 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو رم عرضاًء فأصاب صيداء لم يؤكل؛ لأنه 
لم يرد الاصطياد» فعلمنا أن من شرطه إرادة الاصطياد. 
[96؟١]‏ في الصيد يقطع بعضه(' : 

قال أصحابناء والثوري: إذا قطعه بنصفين» أكلاء وإن قطع الثلث مما يلي 


الرأس» أكلاء وإن قطع / الثلث الذي يلي العجزء أكل الثلثان الذي يلي الرأس» [ص/ ]١‏ 


ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز. 
وقال ابن أبي ليلئ» والليث: إذا قطع منه قطعة» فمات الصيد مع الضربة› 
أكلهما جميعا. 


)1( انظر: المختصر› ص ۲۹۹؛ المدونة» ۲/٦ه؛‏ المزنى› ص ۲۸۲ . 


۱۹۹ 


وقال مالك رضي الله عنه: إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه» أكل» وإن قطع 
فخذه» لم يأكل الفخذ» ويأكل الباقي . 

وقال الأوزاعي: إذا أبان عَجُزه» لم يأكل ما انقطع منه» ويأكل سائره» وإن 
قطعه بنصفين» أكله كله . 

وقال الشافعى رضى الله عنه: إن قطعه قطعتين أكله» وإن كانت إحداهما أقل 
من الأخرئ» وإن قطع [منه] يدا [أو رجلا أو أذنا]”'' أو شيئاً يمكن أن يعيش بعده 
ساعة أو أكثرء ثم قتله بعد برميته» أكل ما لم يبن» ولم يؤكل [ما بان] وفيه الحياة» 
ولو مات من القطع الأول أكلهما جميعاً. 


[97؟١]‏ في الحمار الوحشي إذا دجن (*20) : 

قال أصحابناء والحسن بن حيّ» والشافعي رضي الله عنهم: في الحمار 
الوحشي إذا دجن وألف. أنه جائز أكله. 

وقال ابن القاسم عن مالك: في الحمار الوحشي إذا دجن وصار يعمل عليه 
كالعمل على الأهلي» فإنه لا يؤكل . 

قال أبو جعفر: لما كان توحش الأهلي لا يخرجه عن حكم جنسه في تحريم 
الاك كذنلكها اش من الو 
۷" في الصيد يقع في يده : 

قال أصحابنا: فيمن يدرك صيد الكلب والسهم فيحصل في يده حيآء ثم 
يموت» فإنه لا يؤكل» إن لم يقدر على ذبحه حتى مات . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين» زيدت من المزني. 

(*) يقال للحيوان بالمكان: إذا أقام فيه وألفه» والداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من 
حيوان وطير. المعجم الوسيط » الهادي (دجن) . 

(۲) انظر: المبسوطء ۲۳۲/۱۱؛ المدونة» ۲/ ٠٠؛‏ المزني ص ۲۸۲. 

(۳) انظر: المختصر» ص ۲۹۷؛ المزني» ص ١۲۸؛‏ المدونة» ٠٥٠/۲‏ . 


Ye» 


أكل وإن صار في یده» وإن قدر فلم يذبحه لم يؤكل وإن لم يحصل في يده. 
وقال الثوري: إن قدر أن يأخذه من الكلب فيذبحه» فلم يفعل» لم يؤكل . 


وقال الأوزاعي : إذا أمكنه أن يذكيه فلم يفعل» لم يؤكل» وإن لم يمكنه حتى 
مات بعدما صار فى يده» أكل . 


وقال الليث: إن أدركه في فم الكلب فأخرج سكينة من خفه أو منطقه 
ليذبحه» فمات قبل أن يذبحه» لم يأكله . 
]١794[‏ في الكلب يأكل الصيد(') : 

قال أصحابنا: إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلّم» لا يؤكل» ويؤكل 
صيد البازي وإن أكل» وهو قول الثوري . 

قال مالك والأوزاعى والليك: يؤكل :وإن أكل منه الكلب: 

وقال الشافعي : لا يؤكل إذا أكل الكلب» والبازي مثله في القياس . 
عن النبى با قال: (إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله» فكل» وإن أكل منه» فلا 
تأكل؛ فإنما أمسك على نفسه)”'" . 

ولم يرو شيء يضاد / هذا علمناه. 


وغ د ران عم أنه يوكل وان اکن مه : 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
)۲( سبق تخريجه : البخاري» )4¥ 6(؛ مسلم»› (94؟14). 
(۳) الموطأء ۲۹۳/۲؛ عبد الرزاق» 4/ 47# ؛ المحلى» ٤۷١/۷‏ . 


الما 


]١4 [ص/‎ 


وكذلك يروی عن سلمان»› وأبي هريرة» وسعيد بن المسيب» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهم قال: (إذا أكل الكلب فلا تأكل» وإن أكل البازي فكل)“. 


: قي البعير الشارد()‎ ]١794[ 

قال أصحابنا: إذا لم يقدر على ذكاتهء فإنه يقتل كالصيدء ويكون مذكاة» 
وهو قول الثوري» والشافعي رضي الله عنهما. 

ؤقال مالك واللينت+ لا يؤكل إلا أن يتحر. 

وروي عن أبن مسعود» وابن عمر» ومسروق مثل أصحايبنا9" . 


: 47 في الكلب يزجر بعد انفلاته‎ ]٠١[ 

قال أصحابنا: إذا [انفلت] الكلب من صاحبه» فزجره وسمى» فاصطادء 
أكل . 

وقال مالك: إن كان الكلب خرج لطلب الصيدء ثم زجرهء لم يؤكل» 
وكذلك إن لم يكن في يده فأشلاه» فإن كان في يده فأشلاه» أكل» ولا يؤكل إن 
لم يكن في يده. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: مثل قولنا. 


: في الصيد يقع على الأرض أو غيرها‎ ] ٠17 
قال أصحاينا : إذا رمئ الصيد في الهواء فوقع على جبل» فتردى ومات»‎ 


(۱) عبد الرزاق» ٤/۷۳٤؛‏ السنن الکبری» ۲۳۸/۹؛ آثار أبي يوسف» ص ١54؛‏ أحكام 
القران (للجصاص)» ۳٠٤/۲‏ . 

(۲) انظر: المختصرء ص 544؛ المزني» ص ۲۸۲؛ المدونة» ٠٠/۲‏ . 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص» ۳۰۹/۲؛ المحلّى» .٤٤۷/۷‏ ' 

(4) انظر : المختصرء ص ۲۹۸؛ المزنى» ص ۲۸۲؛ المدونةء 7/ 854. 

(ه) انظر: المختصر» ص ۲۹۷؛ المزني» ص ۲۸۲؛ المدونة» ٠۹/۲‏ . 


۰۲ 


لم يؤكل» وإن وقع على الجبل أو الأرض» فمات مكانه» أكل» وإن وقع في ماءء 
لم يؤكل» وهو قول الشافعي رضي الله عنهم . 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا أعان على قتله: غرق» أو برد» أو كلب غير 
معلّم» لم يؤكل» وإن وقع إلى الأرض فأدركه [وسهمه]"“ لم ينفذ مقاتلهء 
لم يؤكل» وهو قول الأوزاعي؛ لأنه لا يأمن أن يكون موته من المسقطة. وكذلك 
في الوعل يكون على شرف فيقع . 

وقال الأوزاعي: في طائر رماه رجل وهو يطير في الجو فوقع في ماءء 
فوجده ميتآء لم يأكله» وإن وقع على الأرض ميتاء أكله. 

وقد روى عدي بن حاتم عن النبي كلِ: (إذا وقعت رميتك في ماء» فلا 
م 
[107] في كيفية ذكاة الموقوذة والمتردية9© ونحوهما7© : 

قال أصحابنا فى الأصل: المتردية إذا أدرك ذكاتها قبل أن تموت أكلت 
كلك الا ال وكذلك ما أكل السبع . 

وعن أبي يوسف في الإملاء: أنه إذا بلغ به ذلك حالاً لا يعيش من مثلهاء 
لم يؤكل» وإن ذكى قبل الموت . 


(1) في الأصل طمسء وما بين المعقوفتين من المدونة. 

(۲) سبق تخريجه مسلم في الصيدء الصيد بالكلاب» (۱۹۲۹). 

(۳) الموقوذة: هي التي ترمئ أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية» عن 
ابن عباس وغيره. 
المتردية: هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك من جبل أو في بثر 
ونحوه» وهي مفتعلة من الردي»› وهو الهلاك» وسواء تردت بنفسها أو ردّاها غيرها» تفسير 
القرطبي» 258/5 ٤٩‏ . 

(6) انظر: المختصرء ص ۲۹۸؛ المدونة» ۹/۲٥؛‏ المزني» ص ۲۸۳ . 

)٥(‏ النطيحة ‏ فعيلة بمعنى مفعولة ‏ وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن 
تذكى». تفسير القرطبي » ۹/٦‏ . 


۰۳ 


وذكر ابن سماعة عن لحي آنه إن كان يعيش منه اليوم ونحوه أو دونه 
فذكاهاء حلّت» وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح» لم يؤكل» وإن ذبح . 

واحتج بأن عمر رضي الله عنه كانت جراحته متلفة» وصحت عهوده وأوامره» 
ولو قتله قاتل فى ذلك الوقت» كان عليه القود. 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا أدرك ذكاتها وهي حية تضربء أكل . 

وقال المحتن ين حى: إذا صارت بحال لا تعيش 15 لم تؤکل» وإن 
ذبحت. 


[ص/ ]١١‏ / وقال الأوزاعي: إذا كان فيها حياة فذبحت» أكلت» والمصبورة إذا ذبحت» 


وقال الليث: إذا كانت حية» وقد أخرج السبع ما في جوفهاء أكلت إلا 
ما يأتيها. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: في السبع إذا شق بطن الشاة» فاستيقن أنها 
تموت إن لم تذك» فذكيت» فلا بأس بأكلها. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة» التي قد 
تعيش معها مدة قصيرة» أو طويلة» إن ذكاتها بالذبح» فإنها لو صارت فى حال 
النزع والاضطراب للموت» أنه لا ذكاة لهاء فكذلك ينبغى فى القياس: أن يكون 
حكم المتردية ونحوها. 
]١0“*[‏ في صيد الكتابي(') : 

قال أصحابنا : يحل صيد الكتابي كما يحل ذبيحته» وهو قول الشافعي» 
والليث» والأوزاعي رضي الله عنهم . 


)۱( انظر : المختصر› ص 5955؟؛ المزنى» ص ٤۲۸؛‏ المدونة» ۲/. 


£ 


[:.مع) في صيد النصارى: 

قال أصحابنا: إذا أرسل كلبه وسمّى باسم الله» أكل» وإن سمّى باسم 
المسيح › لم يؤكل» ولا فرق عندهم بين العرب والعجم . 

وقال مالك رضي الله عنه: ما ذبحوه لكنائسهم» أكره أكله» وما سمي عليه 
20 وقال الثوري: إذا ذبح وأهلّ به لغير الله» كرهه» وهو قول إبراهيم. 

قال الثوري : الي عر فلار أنه قال: قد أحل الله ما أهل لغير اش؛ لا 

قال الأوزاعي: إذا سمعه يرسله باسم المسيح» أكل» وقال: فيما ذبح أهل 
الكتابين لكنائسهم وأعيادهم» كان مكسول لأ برع به باساء وقول هذه [كانك] 
ذبائحهم قبل نزول القرآن» ثم مااي o‏ 

وقال الربيع عن الشافعي : : لا خير في ذبائح نصارئ ال . قال: ومن 
دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول القرآن» 
فهو خارج من أهل الأوثان» وتقبل مله الجزية› روا کان ار فا ومن دخل 
عليه الإسلام ولم يدن دين أهل الكتاب عربياً كان أو عجنا لم تقبل منه الجزية» 
وإن دان بدين أهل الكتاب» ولا يقبل مله إل الإسلام 3 الشف 


« ]َك كاه ف لد € [البقرة/ ]٠٠١‏ قال: كانت المرأة من الأنصار لا يعيش لها 
ولدء فتحلف لئن عاش لها ولد ليُهِوّدنّه» فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من 
أبناء الأنصارء فقالت الأتصار: يا رسول الله أبناؤنا! فأنزل الله تعالى 8 لا إاه في 


(۱) انظر: أحكام القران» ؟/77؟1". 
)۲( وفي في المزني قال : : «ولا تحل ذبيحة نصارى العرب». > ص ۲۸٤‏ . 


°0 


لذبن , . قال سعيد: فمن شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في الإسلام . 

فلم يفرق بين من دان باليهودية قبل نزول القرآن أو بعده. 

وروى عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أن [عاملاٌ]”” لعمر بن الخطاب 

لص/١١]‏ رضي الله عنه / كتب إليه أن ناسا من [السامرة] يقرؤون التوراة ويسبتون السبت» 

ولا يؤمنون بالبعث» فكتب إليه عمر: أنهم طائفة من أهل الكتاب)2 . 

ومحمد بن سيرين عن عبيدة قال: سألت علياً عليه السلام عن ذبائح نصارى 
العرب؟ . قال : لا تحل ذبائحهم » فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب 
ال 92 


صر ر 


رق به ترقجوا من فساتهم ‏ فا الله تغالى في کاب ومن يتوم 
ینک کن مت( [المائدة/ ]0١‏ (فلم يكونوا منهم إِلاً بالولاية)© . 


ولم يفرق أل من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو يعدم 
ولم يخالف عليهم واحد منهم. قار [جماعا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود بلفظ (كانت المرأة تكون مقلاة) في الجهادء الأسيرة يكره ه على الإسلام» 
( انظر: تفسير القرطبي» ۳/ .78٠١‏ 

(؟) في الأصل (غلاما) (من الشام) والمثبت من مصنف عبد الرزاق. 

(۳) ولفظه أيضاً ‏ بهذا الإسئاد (أن قبلنا ناساً يدعون السامرة. . .) المصئف» ۸۷/۷ 
أحكام القرآن» ۲۲۳/۲ . 

. ۱۸١/۷ » ). . أخرجه عبد الرزاق» بلفظ (فإنهم لا يتمسكون من النصرانية.‎ )٤( 

(6) أحكام القران للجصاص» ؟/ 7". 

050 والعبارة في الأحكام (فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا متهم). 
ومعنى الصابئة : «علم على طائفة من الكفارء يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن» وتنسب 
إلى النصرانية من الظاهر. . ويدّعون أنهم على دين صابىء بن شيت بن آدم». انظر: 
المصباح»› (صبى) . 


[106] في ذبائح الصابكيين2" : 

فى الأصل : لا يؤكل ذبائح الصابئيين؛ لأنهم ليسوا آهل كتاب”" . 

وقال الشافعى رضى الله عنه: المجوس أهل كتاب» تؤخذ منهم الجزية› 
ولا ينكح نساؤهمء وكذلف العاكوة: والساية 9 فا رل أن لا يوكل 

قال أبو جعفر : وأما اليهود والنصارئ» فلهم كتاب : وهو التوراة والانجيل › 
ونحن نؤمن به» وغيرهم لا نعلم لهم كتابا من عند الله يقرؤونه. و[قول] الشافعي 
رضى الله عنه : المجوس أهل كتاب»› لا يوجد له مخرج إلا فى شىء واا ا 
البقال» وهو لا يحتج به . 


]۳°[ في ذبيحة صبي وآحد أبويه كتايبي 050 : 
قال أصحابنا : إذا كان أحد أبويه كتابياً» فالولد كتابي . 


وقال مالك : يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان: 


. ۲۷۲/٤ انظر: المختصرء ص !9؟؛ الأم,‎ )١( 

(؟) ما ذكره المؤلف هو قول الصاحبين» وأما الإمام فإنه يجيز أكل ذبائحهم كأهل الكتاب؛ 
لأنهم يدينون بكتاب . 

(") قال الشافعي في الأم: «ولم أعلم مخالفاً في أن لا تنكح نساء المجوس ولا تؤكل 
ذبائحهم... ». 2145/4٠‏ وقال في موضع اخر: «من دان دين اليهود والنصارى من 
الصابئيين والسامرة أكلت ذبيحته» وحل نساؤه»» ۲۷۲/٠١‏ . «والسامرة: فرقة من اليهود» 
وتخالف اليهود في أكثر الأحكام» ومنهم السامري الذي صنع العجل وعبده. ..2. 
انظر: المصباح» (سمر). 

)٤(‏ أورد المتقي الهندي هذا الحديث: (المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على 
ما تحملون أهل الكتاب) وعزاه لأبي نعيم في المعرفة» عن عبد الرحمن بن عوف» كنز 
العمال» .۳۷۹/٤‏ وأبو سعد البقال» قال عنه الحافظ «ضعيف مدلس» التقريب ص ۲۲٢۱‏ . 

(5) انظر: المختصرء ص ۲۹۸؛ المزني» ص ۲۸۲؛ المدونة» ٥۷/۲‏ . 


۹¥ 


وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان [أحدهما] مجوسياء لم يؤكل 


قال أبو جعفر: اتفقوا أنه يلحق بالأم في الجزية» وأن الأب إذا كان مسلماً 
فهو مسلم » فأحرى أن يكون مسلماً بإسلام الأم» وللكتابي بعض أحكام المسلمين 
فيتبعه أيهما [كتابي]. 
[۱۳۰۷] فيما يذكي به : 

قال أصحابنا: لا تجوز الذبيحة بظفرء ولا بسن غير منزوع» وإن ذبح بسن 
منزوع» أو ظفر منزوع أو [قصب]”" أو غيره» مما يفري الأوداج وينهر الدم» فهو 
مذكأة. 

وقال مالك رضي الله عنه: كل ما أبضع من عظم أو غيره» ففرى الأوداج» 
فلا بس به. 

وقال الثوري رضي الله عنه: كل ما فرى الأوداج» فهو ذكاة إلا السن 
والظفر. 


وقال الأوزاعي رضي الله عنه: لا يذبح بصَّدّف البحر. 

وكان الحسن بن حي: يكره أن يذبح بالقرن» والسن» والعظمء والظفر. 
وقال الليث: لا بأس بأن يذبح كل ما أنهر الدم» إل العظم والظفر والسن. 
والشافعي رضي الله عنه : استثنى الظفر والسن. 


)١(‏ في الأصل (أحدهم). 

(۲) انظر: المختصرء ص ١٠۲؛‏ المزني» ص ”758؟؛ المدونة» ٠١/۲‏ . 

(۳) في الأصل (عصب) والمثبت مناسب لاستقامة العبارة» (والعصب) ‏ (بفتحتين) من أطناب 
المفاصل)» (والقصب) (عظام اليدين والرجلين ونحوهما) كما في المصباح والمعجم 


(عصب » وقصب). 


/ قال أبو جعفر: السن والظفر المنهى عن الذبيحة بهما إذا كانتا قائمتين في[ص/7١]‏ 
. صاحبتهماء فأما المنزوعتان فلا؛ لأن النبي بي قال في الظفر: (إنها مُدَى 

| الحبشة)”'. 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : ذلك e‏ 


: في قطع الأوداج0"‎ ]٠١8[ 
قال أصحاينا: إذا قطع ثلاثة من الأوداج جازء والأوداج أربعة: وهي‎ 
الحلقوم» والمريء. وعرقان من كل جانب» قاله أبو يوسف› قال : وقال‎ ٠ 
أبو حنيفة : فإذا قطع من هذه ثلاثة» أكل» من أي جانب كان.‎ 

وقال مالك والليث رضي الله عنهما: يحتاج أن تقطع الأوداج» والحلقوم, 
وإن ترك شيئا منهاء لم يجز ولم يذكر المريء. 

وقال الثوري : لا بأس إذا قطع الأوداج» وإن لم يقطع الحلقوم. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: أقل ما يجزىء من الذكاة: قطع الحلقوم 
والمريء» وينبغي أن يقطع الودجين : وهما العرقان» وقد [ينشلان] من البهيمة 
والإنسان» ثم [يحيا]» فإن لم يقطع العرقين» وقطع الحلقوم» والمريء جاز. 


قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه ينبغي أن تقطع هذه الأربع» فإن لم يكن قطع 
الودجين من شرائط الذكاة» لكان فعله منهياً عنه؛ لأنه لا يحتاج إليه في صحة 
الذكاة . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث رافع بن خديج : البخاري» في الذبائح» لا يذكى بالسن والعظم 
والظفر (065:5)»: مسلم» في الأضاحي» جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (1954). 

(۲) عبد الرزاق» 5957/5؛ والمحلى» ٤٥/۷‏ . 

(۳) انظر: المختصرء ص ١۲۹؛‏ المدونة» ۲/ ٠٠؛‏ المزني» ص ۲۸٤‏ . 

(6) في الأصل (يسيلان)» (يحيان) والمثبت من المزني . 


۰۹ 


: في نحر البقر وذبح البعير'‎ ]١٠04[ 

قال أصحابناء والليث» والثوري» والشافعي رضي الله عنهم: إن نحر البقرة 
أو ذبح الجزورء كره وجاز. 

وال الف إن تحرض النمرة أكلت» أن تسرك القناة 4 أو فيا مق لوز 
لم يؤكل؛ إذا كان ذلك من غير ضرورة. 

وقال الحسن بن حي : يعجبني أن تنحر البقرة» وهو قول مجاهد. 

قال أبو جعفر: روت فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
(نحرنا فرساً على عهد رسول الله با فأكلناه)”" . 


: في الجراد‎ ]١٠١١[ 
قال أبو جعفر : يؤكل الجراد كيف مات» وهو قول الشافعي رضي الله عنه.‎ 
وقال مالك رضي الله عنه: ما وجده ميتاً لم يأكله» وما أخذه حياًء فغفل عنه‎ 
حتى مات» لم يأكله» وإن أخذته حيّاء فجعلته في غرارة فمات» لم يؤكل إلا‎ 
ما قطعت رأسه» وإن طرحته في النار وهو حيّ من غير أن تقطع رأسه» فهو حلال‎ 


أيضا. 


مه 


وقال الليث: إذا أخذه حيّاً ثم مات» فلا بأس بهء ويكره أكله إذا وجده ميتاً. 


]١11[‏ في شحوم ذبائح اليهود: 
قال أصحابناء والثوري» والليث» والأوزاعى» والشافعي رضي الله عنهم : 


)١(‏ راجع المراجع السابقة. 

)۲( أخر جه البخاري» في الذبائح › لحوم الخيل )00۰( مسلم» في الصيد والذبائح › في 
أكل لحوم الخيل .)١1947(‏ 

)۳( انظر : المختصر› ص ۲۹۹؛ المزني» ص ۲۸۳؛ المدونة» 0۷/۲. 


11° 


٤ »‏ 5 5 1 سو م س ل م وص ہے کے 
0300 قال أبو جعفر: قوله تعالئ ل وَطمَامُ ألَذِنَ ونا الدب حل لَك 4 [المائدة/ ه] 
المراد ذبائحهم والشحوم» وإن كانت محرمة عليهم» فإنه قد أباح لنا أكله» وينبغي 
على قول مالك رضي الله عنه: أن لا يجوز أكل ذبيحة اليهودي من الإبل» ومن كل 
ذي ظفر؛ لأن الله تعالئ قال: # وَعَلَ الح هَادُوأ حَرَْنَا ڪل زى ظثر 4 
[الأنعام/ ]١5”‏ وكان لحم الجمل محرماً عليهم . 
ويلزمه أن لا يأكل ما اصطاده من السمك يوم السبت7 . 


: في ذبيحة المرتد2)‎ ]١"11[ 

قال أصحابناء ومالك» والليث» والشافعي» والثوري رضي الله عنهم: 
- لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن تهوّد أو تنصر. 

وقال الأوزاعي: تؤكل ذبيحته إذا تنصّر أو تهوّد» لقول الله تعالئ: وس 
يولم يكم إل متهم [المائدة/ :]0١‏ المراد من تولاهم من مشركي العرب» فصار 
إلى دينهم» فأما من كان مسلماء فلا؛ لأنه لا يقر عليه. 


: في أكل الضب”'‎ ]٠37[ 
قال أصحابنا: يكره أكل الضب.‎ 
وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما: لا بأس به.‎ 


روى الا عمش عن زيد بن وهب الجهني» عن عبد الرحمن بن حَسّنة» قال: 
نزلنا ري كثيرة الضباب» فأصابتنا مجاعة [فطبخنا منها] فإن القدور لتغلى بهاء 


. ۱۲٤/۷ انظر: تفسير القرطبي» 5/لالاء‎ )١( 
.154/5 انظر: المختصرء ص ۲۹۷؛ المدونة, ۲/ لاه؛ الأم»‎ )۲( 


۳ انظر: المختصرء ص 44١١‏ ؛ المزنى» ص 585؛ المدونة» ص ٦۲/۲‏ . 
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إذ جاء رسول الله ار فقال: ما هذا قلنا: ضباب أصبناهاء فقال: (إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دواب الأرض» فإني أخشى أن تكون هذه» فاكفئوها)”". 

وروی ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يك : (إن الله لم يهلك قوماً 
فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة)“. 

وال أبن فان رى الله عا ادت عالت آم احا إلى 
رسول الله لاء أقطاً وسمناً وضباباًء فأكل النبي بيا من الأقط والسمنء ولم يأكل 
من الضب» وأكلّ على مائدة رسول الله يكل ولو كان له حراماًء ما أكل على مائدة 
رسول الله ككل . 

وروى أبو حنيفة رضي الله عنه» عن حماد» عن إبراهيم» عن عائشة 
رضي الله عنها : أنه أهدي لها ضب» فدخل عليها رسول الله اء فسألته عن أكله؟ 
فنهاها عنه» فجاء سائل» فقامت لتناوله إياه» فقال لها رسول الله با : (أتطعمينه 
الل O‏ 


وروی حماد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الأثار» 4191/4 وقال ابن حزم: (صحيح) المحلىء 
. 

(۲) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» 1917/4 . 

(۳) في الأصل (جعيد) والمثبت من أسد الغابة» /9/1١7؛‏ وهي: (أم حفيد» هزيلة بنت 
الحارث الهلالية» وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين) رضي الله عنهما . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمدء 2584/١‏ 568؟. 
كما ورد من حديث ابن عباس» في أكل خالد بن الوليد الضب - بين يديه َيه بقوله : 
(فاجتررته فأكلته ورسول الله يله ينظر إلىّء فلم ينهني) أخرجه الطحاوي (بطوله) معاني 
الآثار» 705/4؛ والبخاري» في الذبائح» باب الضب (0875) ومسلم (1948). 
لم يذكر قول مالك كعادته» فقال ابن القاسم عنه: الم أسمع مالكا يكره شيئا من دواب 
البحر» ولم يكن يرى بالطافي بأسا». المدونة» ۲٤١‏ . 

. ۲۳۸ أخرجه أبو يوسف في الاثار» ص‎ )٥( 


1۲ 


رضي الله عنها: أن النبي بي أهدي له ضبّ فلم يأكله» فقام عليهم سائل» فأرادت 
عائشة أن تعطيهء فقال لها النبى لل : (أتعطينه ما لا تأكلين !)“. 


[14] في هوام الأرض 22 : 
٠‏ كره أصحابنا أكل هوام الأرض: اليربوع» / والقنفذء والفأر» والحيات؛[ص/14] 
. والعقارب» وجميع هوام الأرض . 
200 وقال ابن أبي ليلئ: لا بأس بالحية إذا ذكيت» وهو قول مالك والأوزاعي» 
إلا أنه يشترط الذكاة. ١‏ 

وقال الليث: لا بأس بأكل القنفذء وفراخ النحل» ودود الجبن والتمر 
ونحوه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس بأكل الضفدع . 

قال ابن القاسم: قول مالك رضي الله عنه لا بأس بأكل خشاش الأرض 
وعقاربهاء ودودها؛ لأنه قال: موته في الماء لا يفسده. 

وقال الشافعى رضى الله عنه: ما كانت العرب تستقذره» فهو من الخبائث: 
كالذئب» والأسد E‏ والحية» والحدأة» والعقرب» والفأرة؛ ولأنها تقصد 
بالأذى» فهي محرمة من الخبائث» وكانت تأكل الضبع والثعلب؛ لأنهما لا يعدوان 
على الناس بأنيابهماء فهما حلال. 


)(٠‏ أخرجه الطحاوي: معاني الأثار» .70١/5‏ ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن» 
ص .77١‏ 
يشعر السياق هنا بأن الطحاوي من القائلين بكراهة أكل الضب إلا أنه صرح بإباحته بقوله 
«ونحن لانرى بأكله بأسا». انظر بالتفصيل: معاني الاثارء 4191/4 المختصرء 
ص .44١‏ 

(۲) انظر: المختصرء ص 4" ؛ المبسوط› ١١/8؟7؛‏ المدونة» 54/7؛ المنتقى» "/ 17 ؛ 

0 المزني» ص »۲۸١‏ ١۲۸؛‏ وبالتفصيل» الإشراف لابن المنذر (المحقق)ء ٠٤٠/۲‏ 
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[116] في صيد البحر والطافي(): 

قال أصحابنا: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ماسواه من السمك» 
ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك . 

وال ابن أي :ل یاس بأكل شيء يكون في البحر من الضفدع 
والسرطان» وحية الماء» وغير ذلك» وهو قول مالك» والثوري رواية. 

قال الثوري : ويذبح, عنه . 

وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه قال: لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك. 

وقال الأوزاعي : صيد البحر كله حلال» ورواه عن مجاهد. 

وكره الحسن بن حيّ : أكل الطافي . 

وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس» ولا بأس بكلب الماء. 

والذئ يقال هارن العامه.ولة يوك ]سان الما ولا دري الماع 

وقال الشافعي رضي الله عنه: ما يعيش في الماء حل أكله» وأخذه وذكاته» 
ولا بأس بختزير الماء. 


قال أبو جعفر: روى إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله كي : (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه [ومامات فيه] وطفاء 
فلا تأکلوه)"'. 


(1) انظر: المختصرء ص ۲۹۹؛ المبسوط› ١١/668١؛‏ المدونة» ۷/۲٥؛‏ المزني» 
ص ۲۸۳؛ الإشراف» ۲/ ۳٤۳؛‏ تفسير القرطبی» ١/۳۱۸؛‏ وما بعدها. 

)۲( في الأصل : (برس)»› والمثبت من المصباح (برثن) : «وهو من السباع والطير الذي لا يصيد 
بمنزلة الظفر من الإنسان». 

)۳( أخرجه أبو داود ‏ وغيره ‏ بهذا الإسناد. 
«قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب» وحماد» عن أبي الزبير» أوقفوه : 


۲1٤ 


فإن قيل: روى الثوري وحماد بن سلمة» فلم يتجاوزوا به جابرا. 


قيل له: ليس إسماعيل بن أمية فيما يرويه» عن أبي الزبير بدونهماء وزيادته 


U RT 


وروي عن علي رضي الله عنه : أنه كره الطافي من السمك» وعن أبي بكر 


[رضى الله عنه] لا بأس به" . 


فإن قيل: روى مالك بن أنس رضي الله عنه» عن صفوان بن سليم» عن 


سعيد بن سلمة [الأزرقي])؛ عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة رضي اله 
عنه عن النبى ييه أنه قال فى البحر : (هو الطهور ماؤهء الحل ميتته)“ . 


0 
(0 
(۳ 


)4( 


(e) 


على جابر» وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن 
أبي الزبير» عن جابر عن النبي بي . 

في الأطعمةء في أكل الطافي من السمك (816*) . 

انظر ما قيل عنه بالتفصيل : الهداية في تخريج أحاديث البداية» ۲/ 19/84 ؛ وما بعدها. 
انظر: عبد الرزاق » ۰5۰/٤‏ 505؛ السنن الكبرى» 554/94؟؟؛ المحلی» 791/٠7‏ . 

هذا الحديث أخرجه ابن ماجة بسنده عن بكر عن مسلم عن ابن الفراسي» (بطوله) وليس 
في سنده (أبو معاوية العلوي)؛ وكذلك أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده (عن 
الفراسي) وكذلك ليس في سنده (أبو معاوية) قال عبد الحق في أحكامه حديث الفراسي 
هذا لم يروه فيما أعلم إلاً مسلم بن مخشي» ومسلم لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ إلا بكر بن 
سوادة. كما في النصب. هذا إنما وقع الخلاف في راوي الحديث هل هو الفراسي أم 
ابن الفراسي» وليس هناك خلاف في غيره. ومن ثم يظهر إقحام (أبي معاوية) في سند 
الحديث بنص المخطوطة. ابن ماجه» في الطهارة؛ الوضوء بماء البحر (۳۸۷). انظر: 
نصب الراية» 0١‏ الهداية في تخريج البداية ٠٠١۱/۱‏ . 

في الأصل : (الدورقي»؛ والمثبت من الموطأء حيث قال: (عن سعيد بن سلمة من آل بني 
الأزرق)؛ وكذلك في التقريب . 

أخرجه مالك في الموطأء ١/۲۲؛‏ كما أخرجه أبو داود» في الطهارة» ما جاء في ماء البحر 
أنه طهور (۸۳)؛ الترمذي» (59)؛ النسائي» ١75/١‏ ؛ ابن ماجه (7/85)؟ ان وين في 
الصحيح» ١/51؛‏ ابن حبان في موارد الظمآن للهيثمي )١١9(‏ وغيرهم . 
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قيل له: سعيد بن سلمة مجهول لا يعرف بالثبت» فيقطع بروایته"“» وقد 
خالفه فى إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري . 


فرواه عن المغيرة بن عبد الله» وهو ابن ات بردة عن أبيه عن 


وروی يحيى بن أيوب» عن جعفر بن ربيعة» وعمر بن الحرب» عن بكر بن 
سَوادّة» (عن أبي معاوية العلوي)» عن مُسْلم بن مَحْشيّ المدلجي» عن الفراسي : 
[ص/ ]٠١‏ أن رسول الله ية / » قال في ماء البحر: (هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)”” . 
قال: وهذا مما لا يحتج بمثله. 


: 19 في لحوم الخيل‎ ]١"51[ 
. قال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي: لا تؤكل‎ 


وقال أبو يوسف»› ومحمد» والشافعي رضي الله عنهم : ل 


روی صالح بن يحيى بن المقدام» عن أبيه› عن جده» عن خالد بن الوليد 


. ۲۳۷ التقريب ص‎ .٠٤. قال الحافظ عنه: «وثقه النسائي» من السادسة‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في العلل» كما قال ابن حجرء في التلخيص» ١/١٠؛‏ والحاكم في 
المستدرك» 4١4١/١‏ ولكن اختلف عليه اختلافاً كثيراً. 

(۳) أخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد» في الطهارة» الوضوء بماء البحر (۳۸۷)» وقال البوصيري 
في الزوائد: «رجال هذا الإسناد ثقات» إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي» وإنما سمع 
من ابن الفراسي ولا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من هذا 
الطريق» . 1 
وقد فصل القول فيه الغماري في الهداية» وقال: «فالحديث صحيح كما قال جمع من 
الحفاظ» بل فوق كثير مما صححوه». .٠٠٣٤١ ۲٤۳/۱‏ 

(5:) انظر: المختصرء ص ۰۲۹۹ ٤۳۳‏ ؛ وبالتفصيل: الإشراف لابن المنذر» ۳۳٦/۲‏ ۳۴۷؛ 
القوانين» ص ۱۹۳؛ الأم» ۲٠١۱/۲‏ . 


"15 


رضي الله عنه : (أن رسول الله يو نهى عن لحوم الخيل» والبغال» الخ 
وعن جابر رضي الله عنه : (أطعمنا رسول الله کیاد لحوم الخيل› ونهانا عن 
الحوم الحمر)". 


قال أبو جعفر: خبر الإباحة أصح» والقياس: أن لا يؤكل؛ لأنه من ذوات 
الحافر» كالحمير. 
]1١117[‏ في الجلالة 7 : 

كره أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه: لحوم الإبل الجلالة حتى تحبس 
اشا 
ا وقال الشافعي رضي الله عنه: أكرهه» إن لم يأكل غير العذرة كرهته» وإن 
كان أكثر علفها غيرها لم أكرهه. 

وقال مالك والليث: لا بأس بلحوم الجلالة» كالدجاج . 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الدجاج يخلط» والجلالة لا تأكل غير العذرة» 
وهي التي نكره. 


وقد روى سعيد بن أب عروبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضى الله عنه (أن رسول الله ية نهى عن الجلالة)9' , 


.؟١١‎ /4 أخرجه الطحاوي: معاني الاثار»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» في الصيد» أكل لحوم الخيل )١941(‏ وغيره من أصحاب السنن . 

() انظر: المبسوطء ١١/5988؛‏ المدونة» ”/55؛ الإشراف لابن المنذر» ۲/٣۳۲؛‏ 
الإفصاح»› 84/1 !؛ والجلالة: هي البهيمة التي تأكل العذرة. انظر: المصباح (جل). 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بلفظ (نهى عن لبن الجلالة) في الأطعمة» عن أكل 
الجلالة وألبانها. )۳۷۸١(‏ كما روى أبو داود من حديث ابن عمر مرفوعاً (نهى عن أكل 
الجلالة وألبانها) »۳۷۸٠١(‏ ۳۷۸۷)ء وأخرجه الترمذي »)۱۸١١(‏ وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه (۳۱۸۹) وغيرهم . 


"1 


: ١( في وقت الأضحية‎ ]۳١۸[ 
. قال أصحابنا: يوم النحر ويومان من بعده» وهو قول مالك» والثوري‎ 
. وقال الشافعي رضي الله عنه: يوم النحرء وأيام منئ كلها إلى المغيب‎ 
) : ا‎ Nk 
قال أبو جعفر: روى سليمان بن موسى عن [عبد الرحمن بن]”)‎ 
ابي حسين» عن جبير بن مطعم» عن النبي يي: (كل فجاج منى منحرء وكل أيام‎ 
. التشريق ذبح)”"‎ 
عن شهر أكثر روايته.‎ 
وقد روى عن أبي الطفيل وعن طاووس» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن‎ 
الى مين وذكر عمر بن سعيد بن ابي حسين» فقال: عبد الله أقدم منه.‎ 
وقد روى عن [ابن] عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأنس”*؟؟: أن‎ 
الذبح يوم النحرء ويومان بعده.‎ 
ولم يرو عن غيرهم من الصحابة [خلافه]“ فثبت حجته» وأيضاً فإن مثله‎ 
. لا يقال: من جهة الرأي» فدل أنه توقيف‎ 


() انظر: المختصرء ص ٠*٠‏ المدونة ۷۳/۲؛ المزني» ص ۲۸۹ . 

(0) في الأصل: عن (أبي حسين)» والمثبت من رواية ابن حبان» ويدل على سقوط الاسمء 
قول الإمام أحمد الاتي : (لم يسمع ابن أبي حسين) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمدء ٤‏ وابن حبان» موارد الظمآن للهيثمي ص 144؟ والطبراني في 
الكبير كما في المجمع» 7/١59؟؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 54/8؟؛ قال الغماري: 
«فالحديث حسن أو صحيح كما قال: ابن حبان». الهداية,» ٠٠١٤/١‏ . 

)٤(‏ هذه رواية ابن عباس» وعنه أيضاً: «يوم العيد وثلاثة أيام بعده». 
انظر: السنن الكبرى» ۰۲۹٦/۹‏ ۲۹۷؛ الموطأء ۸۷/۲٤؛‏ أحكام القرآن» “/584, 
كا" 

(0) زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 
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[] في ذبح الأضحية قبل الإمام 210 : 

قال أصحابنا: لا يجوز ذبحها قبل الصلاة» ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح 
الامام» وهو قول الليث. 

قال مالك» والأوزاعي» والشافعي : لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام . 

قال فى حديث البراء أن النبي ييا قال: (أول نسكنا فى يومنا هذا: الصلاة» 
ثم نرجع ا اا 

فدلٌ أن وقت النحر بعد الصلاة» فمن فعله في وقته أجزأه. 

وروی هشام عن محمد عن أنس : (أن النبي يي / صلی ثم خطب» وأمر[ص/١؟]‏ 
من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً)”” . 

وروی سفيان» عن السود بن قيس› 7&7 جندذدب » أن ناما ذبحوا 
أضحية قبل الصلاة» فقال النبي ييه : (من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد» 
ومن لا فليذبح على اسم الله" . 
يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أن النبي يي قد نحرء فأمر من 
كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخرء ولا ينحر حتى ينحر النبي كلا . 


. 1۹/۲ » انظر: المختصر» ص **؛ المزنى» ص 784!؛ المدونة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» YF /f‏ وأخرجه الشيخان بلفظ (إن أول ما نبدأ به في 
يومنا هذا. .) البخاري» في الأضاحي» سنة الأضحية »)٠٠٤٥(‏ مسلم» في الأضاحي› 
باب وقتها .)١1951(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في الموضع السابق »)٥٥٤٩(‏ ومسلم (7؟195١).‏ 

() في الأصل: (بن)» والمثبت من معاني الاثار. 

(5) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» . 17/4؛ البخاري: في العيدينء كلام الناس والإمام 
في خطبة العيد (١٠۹۸)؛‏ مسلم» في الأضاحي» وقتها .)١1950(‏ 

(5) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» ٠١١/١‏ . 
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قيل له: هذا رواية ابن جريج»ء رواه حماد بن سلمة» عن أبي الزبير (أن 
رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي ييل عتوداً جذعاء فقال النبي كَل: لا تجزىء 
عن أحد بعدك» ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى)7'' . 
]١17١[‏ في وجوب الأضحية : 

فى الأصل عن أبى حنيفة رضى الله عنه : أنها واجبة. 

وقالك أنم وشا فج لدينه رز ا 

وقال مالك رضي الله عنه: على الناس كلهم أضحية: للمسافر» والمقيم» 

5 5 : 3 62 
ومن تركها من غير عذر» فبئس ماصنع . 

وقال الثوري: لا بأس بتركها. 

وقال عبيد الله بن الحسن: يؤثر بها أباه أحبّ إليّ من أن يضحي . 

قال: روى زيد بن الحبّاب» عن عبد الله بن عيّاش أبي عيّاش قال: حدثني 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله اة : من كان له يسار 


54 
3 


فلم يضح فلا يَقَرَبَنّ مصلانا) . 


. 177/4 المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: المختصرء ص 4٠١٠‏ المبسوط› 7١/8؛‏ المدونةء 54/7؛ المزني» ص 784. 

(۳) والوجوب لدى الإمام إذا كان حراً مسلماً مقيماً» موسراء يذبح عن كل شاة» أو سبع بدنة» 
أو بقرة» ووافق محمد أبا يوسف في عدم الوجوب «ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد 
السبيل إليها في تركه؛ . 

)٤(‏ وعن مالك: «هي سنة مؤكدة وفاقاً للشافعي» وقيل واجبة وفاقاً لأبي حنيفة». القوانين› 
ص ۲۰۷. 
والواجب لدى الحنفية: ما كان دون الفرض وثبت بدليل ظني فيه شبهة» بخلاف مذهب 
الور 
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قال: فلم يرفعه عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش . 
ْ وقد رواه عبيد الله بن أبي جعفر» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
' عن النبي يا قال: (من وجد سعة فلم يضح» فلا يقربنَ مصلانا) . 

وعبيد الله بن جعفر فوق ابن عياش في الضبط والجلالة» فلم يرفعه. 


وما يضحيان [كراهة أن يقتدى بهما]”" . 


[ وقال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين اشتري له لحماًء 
٠‏ ويقول: من لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس . 


وقال ابن عمر: ليست بحتم » ولكن سنة ومعروف . 
جيراني أنه حتم الل 


قال : قوله مط : لاسي بردة (إنما تجزىء عنك ولا تجزىء عن أحد بعدك) . . 
- يدل على الوجوب . 
فإن قيل: لأنه كان أوجبه ثم أتلفه» فأوجب إعادته» قيل له: لو أراد هذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» في الأضاحي» الأضاحي واجبة هي آم لا؟ (7177) والدارقطني في 
سننه» 4548/7 والحاكم في المستدرك وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبى . 
«وقال في التنقيح : حديث ابن ماجه كلهم رجال الصحيحين إلا عبد الله بن عياش القتبائي» 
فإنه من أفراد مسلم». وقال: الموقوف أشبه بالصواب. انظر نصب الراية بالتفصيل» 
0/5 

(۲) ما بين المعقوفتين تكملة النص» كما أخرجه ابن حزم في المحلى» 769/1. 

(۳) عبد الرزاق» 4/ ۳۸۲؛ المحلی» ۷/ ۰۴۷۰ ۸١؛‏ أحكام القرآن للجصاص» ۲٤۲۸/۳‏ . 


۲۲١ 


لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلهاء فلما لم يعتبر ذلك»› دل على أنه لم يقصد إلى 
ما ذكرت""", والله أعلم . 
[ص/۲۲][ ]١١۲٠١‏ في وقت أضحية أهل السواد(): 

قال أصحابنا: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه؛ 
لأنه ليس عليهم صلاة العيد» وهو قول الثوري. 

وقال مالك: يذبح أهل البوادي إذا نحر أقرب أئمة القرئ إليهم» فينحرون 
بعذه» فإن لم يفعلوا أخطأواء وإن نحروا قبله أجزأهم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: وقت الذبح قدر صلاة النبي يي حين حلت له 
الصلاة» وقدر خطبتين › وأما صلاة من بعده» فليس فيها وقت . 


: ° فيما تجزىء عن أكثر من واحد‎ ]١171[ 

قال أصحابنا: تجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» والشاة عن 
واحد. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: مثل ذلك . 

وقال مالك: يجوز أن يذبح الشاة والبقرة والبدنة عن نفسه وعن أهل البيت» 
وإن كانوا أكثر من سبعة بشركتهم فيهاء ولا يجزىء أن يشتروا بينهم بالشركة 
فيذبحونهاء إنما يجزىء إذا تطوع عنهم» ولا يجزىء عن الأجنبيين. 

وقال الليث: مثله في السفر. 


)١(‏ انظر المسألة بالتفصيل: أحكام القرآن» */ 749؛ وما بعدها. 
(0) انظر: المختصرء ص ٠٠"؛‏ المزني» 584؛ المدونة» 14/۲ . 
(9) راجع المراجع السابقة. 


۲۲۲ 


ْ وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي بيه أنه جعل يوم الحديبية: (البدنة 
.عن سبعة» والبقرة عن سبعة)'''. 

وروى مروان بن الحكم» والمسور بن مَخْرّمة (أن النبي ييه جعل البدنة عن 
عشرة)؛ لأنه نحر سبعين بدنة» وكانوا سبعمائة . 


روى ذلك محمد بن إسحاق . 


وروى الزهري عن عروة عن مروان والمسور: أنهم كانوا بضع عشر مائة. 
وقال جابر: كنا يوم الحديبية ألف وأربعمائة'. 
.مع رسول الله ية في سفرء فضخينا البعير عن عشرة”" . 
وعن رافع عن خديج : (أنهم ذيحوا ابلا قبل أن يقسم [فأمر] رسول الله کیا 
بإكفاء القدورء ثم عدل كل عشرة من الغنم بجزور)» فأخبر أن تعديل العشرة من 


وحديث ابن عباس في السفرء يجوز أن يكون هو حديث مروان والمسُور في 


وقد اتفقوا على جوازها عن سبعة» واختلفوا فيما زاد» فلم يثبت إلا بتوقيف 


.)1714( أخرجه الجماعة إلا البخاري. مسلم» في الحجء الاشتراك في الهدي‎ )١( 
.5١9/84 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 8/ 778؛ انظر: نصب الراية»‎ )۲( 
وقال الترمذي:‎ )٠١١١( أخرجه الترمذي» في الأضاحي» في الاشتراك في الأضحية»‎ )۳( 
«حديث حسن غريب»» والنسائي» في الضحاياء» ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا‎ 
.)4847( ْ 
أخرجه البخاري (مطولاً)ء في الذبائح والصيد» إذا أصاب قوم غنيمة (۴٤١٠)؛ (وإنما ذكر‎ )4( ' 
. هنا بالمعنى كعادته في أغلب الروايات)‎ 


۲۳ 


واتفاق» والاشتراك فى البدنة جائزء قد شرك النبى ية عليّاً رضى الله عنه فى 
وروي عن علي رضي الله عنه: أنه أجاز البقرة عن سبعة في الأضحية ولم 
وقال [ابن]0'' مسعود: البقرة عن سبعة. 


[ص/ *؟7] وقال منصور عن ربعي: كان أصحاب محمد ييه / يقولون: البقرة عن 


ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أناس من أصحاب النبى كل قالوا: 
البقرة عن سب 
[177] في الوحش هل يجزىء في الأضحية 0 ' : 

قال أصحابناء ومالك› والثوري»؛ والشافعي رضي الله عنهم : لا يجزىء 
شيء من الوحش في الضحايا. 


وقال الحسن بن جي تجرىء بقرة الوحش عن سبعة » والظبي عن واحد 


قال: اتفقوا على أنه لا قربة في ذبحها في جزاء الصيد» وكفارات الإحرام» 
وكذلك فى الأضحية؛ إذ لا قربة فى ذبحها . 


(۱) سبق تخريجه. 

(5) في الأصل: (أبو مسعود)» والمثبت من رواية ابن حزم في المحلى» ۷/ ۳۸۲. 

(۳) انظر هذه الاثار بالتفصيل : المحلى؛ ۳۸۱/۷ ۳۸۳. 

(6) انظر: المختصرء ۳٠۲‏ ”0#"؛ المبسوط» ”١/١؛‏ المدونة» ۷٠١/۲‏ الاء ۷۲؛ 
المزني» ص ۲۸؛ الإفصاح› ۱/٦۲۰؛‏ القوانين» ص .7١9‏ 


۲۲٤ 


[7(] في لبن الأضحية(21 : 
+ ف ارج اة ا له ركم برا وها ره 
قول مالك رضي الله عنه. 
| وقال الثوري» والشافعي: لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. 

قال الشافعي : لا يَجُزٌ صوفها. 
سل إذا ولدت الأضحية 7( : 
| قال أصحابنا: يذبحها وولدهاء وهو قول الثوري» والأوزاعي» والشافعي 
رضي الله عنهم . ٍ 

وقال مالك رضي الله عنه: إن ذبح الولد فحسن» لا أرى ذلك واجبا. 
] في الشّكاة تجزىء في الأضحية“ : 

قال في الأصل: إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الأضحية» والعمياء 
خلقة لا تجزىء. 

وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنها 
إن لم تكن لها أذن خلقة» لم تجزىء. وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت» وروي عن 
مالك [نحوه]» وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 
]١137[‏ في الشاة تذبح من قغاها 0 : 

قال أصحابنا: إن لم تمت حتى قطع الأوداج» فلا بأس [بأ] كلهاء وإن ماتت 
قبل ذلك» لم تؤكل » وهو قول الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حيء 
وعبد الله بن الحسين . 
)١(‏ راجع المراجع السابقة. 
٠‏ ) راجع المراجع السابقة. 


(۳) راجع المراجع السابقة. 
(4:) انظر: المبسوطء ١١/"؛‏ المزني» ص 584؟؛ الكافي في فقه أهل المدينة» ص ٠۷۹‏ . 


Yo 


وقال الشافعي رضي الله عنه: إن تحركت بعد قطع رأسها أكلت» وإلاّ 


وقال مالك رضي الله عنه: لا تؤكل إذا ذبحت من قفاها. 


: )١(ةاشلا في اضطراب‎ ]١717[ 

قال أصحابنا: إذا انقلبت السكين» فأصابت عينها في حال الذبح» 
أو اضطربت» فانکسرت رجلهاء أجزأت . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا أوجبها سالمة» ثم أصابها ما لا تجزىء 
الأضحية معه» أجزأه أن يضحي بهاء وإن لم يكن أوجبها حتى أصابها ذلك» 
]١78[‏ في ذكاة الجنين2) : 

قال أبو حنيفة وزفر رضي الله عنهما: لا يؤكل الجنين إلا أن يكون حياً 
فيذكى » وهو قول إبراهيم النخعي . 

وقال أبو يوسف. ومحمدء والأوزاعي» والليث» والثوري» والحسن بن 

[ص/٤۲]‏ حي» والشافعي رضي الله عنهم : يؤكل / وإن كان ميتاً إذا ذكيت الأم . 

وقال مالك رضي الله عنه: إن تم خلقه وأشعرء أكل. وإن لم يتم خلقهء 
لم يؤكل . 

وروى مجالد بن سعيد» عن أبي الوداك [جبر]””© بن نوف البكالي» قال : 
حت انا مغد الخدري رضي الله عنه. قال: سألنا رسول الله اة فقلنا 


() انظر: المختصر» ص ٤‏ ۳۰؛ المبسوط› ۳/۸۲ المزنى› ص ۲۸۹ . 
(۲) انظر: المختصر» ص ۲۹۸؛ المبسوطء ؟١/5؛‏ الأم» ۲۳۳/۲؛ الكافي في فقه أهل 
المدينة» ص ٠۷۹‏ . 


() في الأصل: (حر) والمثبت من الترمذي» والتقريب» ص ٠١۷‏ . 


خض 


يا رسول الله أحدنا ينحر الناقة» أو 'البقرة» أو الشاةء فنجد فى بطنها جنيناء أنأكله 
أم نلقيه؟ قال : 0 إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه)"'" . 


عنه عن رسول الله كه : (فى الجنين ذكاته ذكاة أمه) . 


رضى الله عنه أن رسول الله بيا قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) . 


وقد تكلم في مجالد» وإن لم يكن متروك الحديث'* 

وابن أبي ليلى سيّء الحفظ مع جلالة قدره في العلم . 

وحديث زهير في رواته الحسن بن بشر. 

وروى الحجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليّ عليه السلام 


وأيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قالا: (ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا 
ا 


(1) 


(۲) 


)#( 


(۳) 


أخرجه أبو داود» في الأضاحي» ما جاء في ذكاة الجنين (۲۸۲۷)؛ والترمذي» في الأطعمة 


(15 » وقال: (حسن يم 1 وابن ماجه في الذبائح (۳۱۹۹)؛ وابن حبان في 
صحيحه الهيثمي في موارد الظمآن ‏ ص ٤٠۲؛‏ والحاكم في المستدرك AEE‏ 
حديث جابر أخرجه الدارمي» ۲ وأبو داود (۲۸۲۸). والحاكم في المستدرك› 
١١/5‏ . 

قال ابن حجر: «ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره من صغار السادسة». التقريب 
ا ا التقريب ص ١58‏ . 

حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني » /٤‏ ١۲۷؛‏ البيهقي في السنن» 9/ ١۴؛‏ وقد تكلم في بعض 
رواته . انظر: نصب الراية» ۱۹۰/٤‏ . 

هذا وقد تكلم المحدثون والفقهاء في هذا الحديث: فمنهم من ضعفه كابن حزم وكثير 
من الحنفية ‏ وبعد عرض طرق الحديث ‏ . قال الشيخ الغماري: «الحديث صحيح لكثرة 
طرقه واعتضادها وشهرة الحديث بين الصحابة والسلف» بل بعض طرقه على انفرادها 


¥ 


۳ : ةا 95 7 سم سا مح بعس 
وقد روي عن أبن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : # يمَة الْأتعر »# 
[المائدة/ ]١‏ إنها الجنين 7“ . 


وعن الحسن : الشاة» والبقرة» والبعير . 


[۱۳۲۹] فيمن ذبح أضحية رجل بغير آمره2() : 

ابن سماعة عن محمد عن رجل فذبح ضحاياه قد أوجبها عن أبيه وعن أمه. 
فذبح كل أضحية منها عن غير صاحبهاء أنها تجزئه» ولو ذبحها عن نفسه متعمداً 
لم تجزىء عن الذي كانت له» وله أن يضمن الذابح» فإن ضمها إياه أجزأت عن 
الضامن . 

وقال الثوري : لا تجزىء. ويضمن الذابح . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: تجزىء» ويضمن الذابح النقصان. والله أعلم . 

5 3 0 ¢ هه 35 + ي ’= 3 ¥ 

: 7 إذالم يذبح الأضحية» حتى مضت أيام الذنحر‎ ]١1١2١[ 

قال أصحابنا: إذا أوجب أضحية» فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ثم 
تصدق بهاء أجزأم. وقد سقط الذبح»› فإن ذبحها بعدما مضت أيام النحر» تصدق 

وقال مالك: إن مضت أيام النحرء فإن شاء ذبحهاء وإن شاء صنع بها 


صحيح أو حسن» منها حديث أبي سعيد المذكور». الهداية 5/5١؟؛‏ وبالتفصيل» 
7568-5؛ نصب الراية» 14 ؛ وما بعدها؛ الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء 
۸/۲ اا 

.٠۳٠/۹ أخرجه البيهقي في السنن الکبری»‎ )١( 

(۲( انظر : المختصرء ص 4١"؛‏ المزني» ص ۲۸١‏ . 
وقال مالك: لا تجزىء ويكون كل واحد منهما ضامناً لأضحية صاحبه». المدونت 
1/۲ 

() انظر: المراجع السابقة. 
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ما شاء. قال: ومن هلكت أضحيته وهو موسرء وجب عليه أن يشتري مكانها في 
أيام النحر» فيذبحها . 

وقال الأوزاعي: إذا لم يذبحها حتى مضت أيام النحر» ذبحها وأكل منها 
وأطعم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: يصنع بها بعد أيام النحرء كما يصنع في أيام 
التحر. 
[T1]‏ فيمن أوجب أضحية» فلا يمضيها حتى يموت( ' : 

قال أبو حنيفة: إذا أوجب أضحية ثم مات قبل ذبحهاء فالورثة يصنعون / [ص/٠۲]‏ 

وقال أبو يوسف [ومحمد]: إذا أوجبها صارت كالوقف» وخرجت عن ملكه 
ولم تورث عنه» وتذبح بعد وفاته. 
]۱۳۳١۲[‏ في جلود الضحايا' : 

قال أصحابناء والأوزاعى : يشتري بها إن شاء متاع البيت» وإن باعها بدراهم 
تصدق بالثمن. 

وقال مالك: يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها . 

وقال الثوري: لا يبيعهاء ولكن يتصدق بهاء أو يجعلها سقاء» أو شيئاً ينتفع 


(۱( انظر: المختصر» ضز 77 الكافى» ص ۱۷۳ . 
)۲( انظر: المختصر» ص ۳۰۲؛ المدونة. 1/۲ . 


خض 


وقال الشافعي : ينتفع به وأكره بيعه. 
[170] قي اعتبار البهيمة بأحد أبويه: 

قال أصحابنا: إذا كانت أم البقرة أهلية وأبوها وحشى » أو أبوها أهلى وأمها 
وحشية» فهي تبع للأم دون الأب . 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا قرعت فحول الظبي غنمة» فلا زكاة فى 
ا وإن قرعت التيوس إناث الظباء » فلا زكاة» كما لا سهم لبغل وإن كان 

وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا كان أحد أبويه وحشی» فقتله المحرم» 
فداه. 

5 ل ١:‏ جعفر : E‏ لأنه يملكها مالك الأمء لا مالك الأب» 

فإن قيل: فالبغل غير مأكول اللحم» وأمه من الخيل . 

قيل له: لاء خرج بالخلقة التى باينت الأم والأب إلى جنس غير جنسهماء 
]١*1[‏ فيمن يريد أن يضحيء هل يمسك عن حلق رأسه() : 

قال أصحاينا : لا اشن لعن يريد أن يضحي أن يحلق شعره» ويقص أظفاره 
فى عشر ذي الحجة» وهو قول مالك» واللسث. 

قال الليث: وذكر حديث سعيد بن المسيب» عن أم سلمة أن رسول الله کیا 
قال: (من دخل عليه منكم هلال ذي الحجة» وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره . 
وأظفاره حتى يضحي) . 


.٠٠۷/١ انظر: معاني الاثار» 187/4١؛ المزني؛ ص ۲۸؛ الإفصاح»‎ )١( 


۳۹ 


أ ةممك شد س س 


قال الليث قد روى هذا الناس على غيره. 
: وقال الأوزاعي: إن اشتراها بعدما دخل العشر يكف عن قص شاربه 
وأظفاره» وإن اشتراها قبل أن يدخل العشر» فلا بأس. 
ظ وقال الشافعي رضي الله عنه: من أراد أن يضحي» لم يمس من شعره شيئاً . 
0 قال أبو جعفر: حديث أم سلمة هذا رواية مالك» عن عمرو بن مسلم» عن 
| سعيد بن المسيب» عن أم سلمة» رواه ابن وهب» وعثمان بن عمرء عن مالك 
موقوفاً على أم سلمة . 
[ ورواه شعبة» عن مالك» عن عمرو بن مسلم» عن سعيد بن المسيب» عن أم 
سلمة عن النبي كَل فلم يرفعه عن مالك أحد غير شعبة"'' . 
ظ وقال يحيى بن معين: يقال له عمرو بن مسلم» وعمرو بن عمارة» وهو 
الوستام يق E‏ وزعموا أنه كان خليفة محمد بن يوسف: أخي 
الحجاج بن يوسف» ليس هو عمرو بن مسلم الجتدي فكان مالكٌ لما لم يرض 
ابن مسلم هذاء لم يدخله في موطئه» ولم يعمل به. 

/ وقد روى ابن وهب عن مالك قال: حدثني عمارة بن عبد الله عن سعيد بن [ص/١؟]‏ 
المسيب» قال: لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة» وتركه العمل به يدل 
على أنه غير ثابت» أو منسوخ. 

وروى عن عائشة رضي الله عنها: (كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يا 


. 6 أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء‎ )١( 
وأخرجه مسلم والأربعة وغيرهم مرفوعاً إلى النبي يكل : مسلمء في الأضاحي› باب نهي‎ 
من دخل عليه عشر ذي الحجة» وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً‎ 
.)۳۱٤۹( (/191)؛ أبو داود (۲۷۹۱)؛ الترمذي (*5؟8١)؛ النسائي» ۲۱۱/۷؛ ابن ماجه‎ 
في الأصل : (أكتمه) والمثبت من التقريب» ص ۲۷٤؛ وهو: (عمروبن مسلم بن‎ )۲( 
. ٤ عمارة بن أكيْمّة (بالتصغير) الليثي المدني» صدوق من السادسة م‎ 


۲۳١ 


بيدي» فيبعث بها إلى مكةء ويقيم فما يترك شيئاً يصنعه الحلال» حتى يرجع 
الناس). 

وَاتفقوا أيضا: أنه لا بأس بالجماع في أيام العشر» لمن أراد الأضحية» فما 
دونه أحرى أن يكون مباحاً. والله أعل ”. 


: في الأيام المعلومات9)‎ ]١©[ 

ذكر أبو يوسف» عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء عن حماد» عن إبراهيم 
المعلومات: أيام العشر» والمعدودات: أيام التشريق . 

ورين الوليد عن أبي يوسف قال: قال [عليّ] عليه السلام» وابن عمر: 

والذي أذهب إليه: أنها أيام النحر؛ لأنه قال: عل ما رَرْفَهُم مَنْ بم ا 
لدت »* [الحج/۲۸]. 

وروى نافع عن أبن عمر: المعلومات: يوم النحر ويومان بعده من أيام 
التشريق» والمعدودات: أيام التشريق . 
]١5[‏ في العقيقة )0 ): 

قال محمد فى الاملاء: العقيقة تطوع › وكانت في الجاهلية فعلها المسلمون 
في أول الإسلام» فنسخها ذبح الأضحئ» فمن شاء فعلهاء ومن شاء لم يفعل . 


.758 /۲ أخرجه الطحاوي : معاني الاثار»‎ )١( 

(۲) انظر بالتفصيل : معاني الاثار» 181١/4‏ ۱۸۲. 

(۳) انظر: أحكام القران للجصاص» 757/9 ؛ المبسوط ۹/۱۲. 

(*) العقيقة: هي الشاة التي تذبح يوم الأسبوع. عن المولود. المصباح (عق). 

(؟) انظر: المختصر» ص 599؛ المزني»› ص ١۲۸؛‏ الكافي» ص ۱۷۷؛ الإفصاح»› 
القوانيى a‏ 


ضف 


وقال مالك : يعق عن اليتي »> ويضحى عنه» ودذكن مالك قول من يستحب 
العقيقة ولو بعصفورة» قال مالك: ولا يعق بشيء من الطير؛ لأنه قال: # عل ما 


و م2 مد وو 


رزقهم س به يمة الأنعدي » [الحح/۲۸]. 


وقال مالك : لا يعق عنه قبل السابع» وإن مات قبل السابع لم يعق نه » 
ولا يعق عن الكبير؟ ولا يعق إلا يوم السابع ضحوة » وهي ساعة الذبح في 
الضحاياء يأكل منها أهل البيت» ويطعم الجيران. 


وقال الأوزاعي : : سنة من سنن رسول الله ی ولا يحلق رأسه. 
وقال الليث: إن لم يتهيأ أن يعق في سبعة أيام» فلا بأس بأن يعق بعد ذلك» 


وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام . 


وقال [الشافعي]: يعق عن الغلام» وعن الجارية» كما روي عن 

النبي كَل: روت أم كرز الكعبية عن النبي كَلِ: (عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
(D7‏ 
E‏ 


وروی أبن عباس رضي الله عنهما: لخ النبي ي4 : عق عن الحسن اكنشاء 
وع الحسين كا 


)١(‏ في الأصل: (مالك)ء وقد سبق قول مالك والمثبت من المزني» حيث وردت هذه العبارة 
بلفظها من قول الشافعي في المزني . 

(۲) أخرجه أبو داود بلفظ : (شاتان مكافأتان) في الأضاحي» العقيقة (١۲۸۳)؛‏ والترمذي» في 
الأضاحي» الأذان في إذن المولود (١١١٠)؛‏ النسائي» ۷/١١٠؛‏ ابن ماجه في الذبائح› 
)٧9(‏ وغيرهم. 

(۳) أخرجه أبو داود» في الأضاحي» العقيقة (١58141؟).‏ 


۳ 


وروق الحسن عن سمرة عن النبي وَل : (الغلام مرتهن بعقيقته » يذبح عنه 
١ 01 1‏ ( 
يوم السابع» a as‏ 3 
وروی يزيد بن عبد الو عن أبيه » عن النبي ييا قال: (يعق عن 
[ص/ 77 ] الغلام / 3 ولا يمس وأسة بدم)”" . 


آخر الصيد والذبائح 5 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۳۷» 758#8)., الترمذي (877١)؛‏ النسائي» 57/19١؟‏ ابن ماجه 
»)۳٠٠١(‏ وهو في صحيح البخاري بدون ذكر متنه» في العقيقة» إماطة الأذى عن الصبي 
في العقيقة (5/ا84). 

(؟) في الأصل : (المري) والمثبت من سند ابن ماجه. 

(*) أخرجه ابن ماجهء في الذبائح» العقيقة .)۳١١‏ «وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن 
يعقوب بن حميد مختلف فيه» وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين» وقال: وليس 
ليزيد هذا عن ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له شيء في بقية الكتب». 


۳٤ 


كتاب الأيمان والكفارات”١)‏ 


[10ع] في وجوه الأيمان باش تعالى2) : 
ظ قال أصحابناء والثوري: الأيمان ثلاثة: لغو» وغموس» ولا كفارة فيهماء 
واليمين المعقودة على المستقبل» ففيها الكفارة إذا حتت . 


)00 الأيمان: بفتح الهمزة جمع يمين» واليمين في اللغة: القوة» ويطلق على اليد اليمين يمين» 
منهم يمينه على یمین صاحبه» فسمى الحلف يميئاً مجازاً» . 
انظر : الصحاح؛ المصباح (يمين) . 
واليمين في الشرع على قسمين: يمين هي: قسم وهو اليمين بالله عز وجل . ويمين هي : 
الشرط والجزاء» مثل : تعليق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط وهو يمين بعرف أهل 
الشرع » وأسماء هذا المعنى التوكيدي ستة : قسم » ويمين» وحلف » وعهد» وميثاق» وإيلاء» . 
ومن ثم عرفها الحصكفي بأنها: «عبارة عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل والترك» . 
الدر المختار» ۲/۳٠۷؛‏ مع حاشية ابن عابدين» ووضحها الشربينى من الشافعية بأنها: 
(تحقيق آمر .غير تابا ماضيا كان أو مستغيلة ثقياً أن إثناتاً بتكا كحلفه: اليدغتلن الدارة 
أو ممتنعاً كحلفه: ليقتلن الميت» صادقة كانت أو كاذبة مع العلم بالحال» أو الجهل به؛. 
مغني المحتاج» 4/ .٠۲١‏ 
«الكفارة: أصلها من الكفر ‏ بفتح الكاف ‏ وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتذهبه» 
هذا أصلهاء ثم استعملت فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتهاك» وإن لم يكن فيه إثم 
کالقاتل خطأ وغيره» تحرير ألفاظ التنبيه» ص ٠١١‏ . 
وفي الشرع: «وهو فداء الأيمان وغيرها من جماع في رمضان وغيره» الدر النقي في شرح 
ألفاظ الجرتي» ص ۸٠۱/۳‏ . 

[ه6 انظر: المختصر» ص ١۳۰؛‏ المبسوط› 4۱3/۸ المدونة» / 1۰+ الكافى» >= 


o 


واللغو عندهم: قوله: لا والله» بلى والله فيما يظن أنه صادق فيه. 

وقال مالك» والليث: اللغو أن حلفت على الشىء يسشقن آنه کذلك› ثم 
يوجد على غيره» فلا كفارة فيه. والغموس: مثل قولناء ولا كفارة فى هذين» 
وإنما هي في المعقودة على المستقبل . قال: ولا لغو في الحلف بالعتق والطلاق » 
وإنما في اليمين بالله تعالى. 

رقال الأوزاعي في اللغو مثل قولناء وقال في الغموس: كفارة» وكذلك 

وقال الشافعي : اللغو هى المعقودة عليه» وقال الربيع عنه: من حلف على 
شيء يرئ أنه كذلك» ثم وجده على غير ذلك› فعليه الكفارة. 

وروی يحيى بن سعيد القطان» قال : حد ئا هشام بن عروة» قال آخبرنی 
أبي» عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : « لا يرواخد لَه الغو ف یسیک 4 
[البقرة/ 7١‏ ] قال: ولت م قول الرجل : لا والله» ويل والله . فذكر يحيى بن 
شيد القطان الست قن تذول الأيةا. 

ورواه مالك وشعبة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ثم قالت: هو 
لا والله» وبلى والله؛ ولم يذكر السبب7"' . 

وروي عن ابن عباس أنه قال في اللغو: (هو قوله: لا والله» وبلئ والله). 

وروي عنه أنه قال: (أن تحلف وأنت غضبان)”"' . 


قال أبو جعفر: لما قال الله تعالى : ٭ لا واد آله بلعو ف ایمیک ولک مادم 
ص ۱۹۳ ؛ القوانین» ص ۱۷۸؛ الأم» ۰٦۳/۷‏ ۲٤۲؛‏ الإفصاح» .٠۲١ ۰۳٣/۲‏ 


. ٤۷۷/۲ الموطأ‎ )١( 
. 4١/8 ؛ المحلىء‎ ٤٥۳/۲ (؟) تفسير الطبري» 744/7؛ أحكام القران للجصاص»‎ 


۲۳٢ 


ها كلَسَبَتْ لوگ [البقرة/ 8؟؟]؛ 5 يما عَقَدم َيس € [المائدة/ ]۸٩‏ دل على أن 
اللغو ضد ذلك» فوجب أن يكون معناه ما قال ابن عباس» وعائشة. 

وروى ا وأبو هريرة» عن النبي َه : (من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)”" . 

وروى ابن مسعود عن النبي يَكِْةِ: (من حلف على يمين وهو فيها فاجر 
ليقتطع بها مالآء لقي الله» وهو عليه غضبان)”" . 


وعن جابر عن النبي ب : (من حلف على منبري هذا بيمين اثمة تبوأ مقعده 


I 
فذكر المأثم دون الكفارة في الغخموس» ولو كانت الكفارة واجبة» لذكرها‎ 
:كما ذكر فى المعقودة.‎ 


[۱۳۳۸] في القسه 0 : 
قال أصحابناء والثوري› والأوزاعي : ا وأقسمء وأعزم» وأحلف» 


كلها أيمان. 
وقال زفر: إذا قال أقسم لأفعلنَ / فهو يمين» ولو قال: أشهد لأفعلن[ص/18] 


)١(‏ حديث عبد الرحمن أخرجه الشيخان: البخاري» في الأيمان» باب قول الله تعالى: لا 
اندم أله . . .4 (5577)؛ مسلم في الأيمان» ندب من حلف يميناً» فرأى غيرها خيراً 
منهاء (15817١)؛‏ وغيرهما. 
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم» )١560(‏ وغيره. 

(۲) أخرجه البخاري» في الأيمان والنذور باب (إن الذين يشترون» (5575)؛ ومسلم في 
الأيمان» وعيد من اقتطع حق مسلم» (18). 

(۳) أخرجهء مالك في الموطأء ۷۲۷/۲؛ ومسلم؛ في الإيمان» .)1١17/(‏ 

(5) انظر: المختصرء ص 05٠"؛‏ المدونة» ٠١8 ,٠١4/”‏ ؛ الأمء /9/١5؛‏ المزني» 
ص ۲۹۰؛ الإشراف لابن المنذر» 4١5/١‏ ؛ الإفصاح» .٠۲٠/۲‏ 


يضف 


وقال مالك: إن أراد بقوله أقسم: أي أقسم بالله» فهو يمين» وإلاً فلا شيء» 
وكذلك أحلف» قال: ولو قال: أعزم» لم يكن يميناًء إلا أن يقول أعزم بالله» ولو 
قال: علي نذرء أو علي نذر لله فهو ما نوى» وإن لم يكن له نيّة» فكفارته كفارة ٠‏ 

وقال الشافعي رضي الله عنه: أقسم ليس بيمين» وأقسم بالله يمين إن أرادهاء 
وإن أراد الموعد, فلسبت» یکی 4 و اش زالله إن نوى اليمين» فيمين» > وإن لم ينو 
ا اللسية و 


وذكر الربيع عن الشافعي رضي الله عنه: إذا قال: أقسمء أو أشهدء 
أو أعزم» ولم يقل بالله» فهو كقوله والله... وإن قال: أحلف بالله» فلا شيء عليه 
إلا "أن قوع ال 

وروى الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه عبر عند النبي بي رؤياء فقال النبي يله : (أصبت 
e‏ وأخطأت بعضاً)» فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني! فقال 
رسول الله علا : (لا تقسم). وروي أنه قال: والله لتخبرني!. 

فمن الناس من یکره القسم» لقوله: لا تقسم» ومنهم من لا یری به بأساًء 
وإنما أنه قال: لا تقسم؛ لأن عبارة الرؤيا اجتهادء وقد يقع فيها الخطأ. 

وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقسم بعد النبي كله : 

هشام بن سعد» عن زيل ب بن أسلمء عن أبيه» كان أبو بكر رضي الله عنه قد 
aT‏ فلقد فلقد رآيتني اشد الإبل e‏ 


.۲۷۰ »۲٦۹/٤ أخرجه الطحاوي: معانى الآثار»‎ )١( 


۳۸ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للعباس فيما خاصم فيه علياً 
عليه السلام في أشياء تركها رسول الله كلخ يا أبتاه أقسمت عليك لما سلمته 
لعليّ). 

وقد روى البراء قال: (أمرنا رسول الله َا بإبرار الق وهذا يدل على 
إباحة القسمء وأنه يمين. 

وعن الحسن وإبراهيم: أقسمت وأقسمت بالله سواءء وكفارته كفارة 
7 
]4[ في قول الرجل: هو يهودي إن فعل كذا7”) : 

قال أصحابنا والثوري» والحسن بن حيّ: هو يمين . 

وقال مالك» والشافعي رضي الله عنهما : لسن ن 

قال أبو جعفر: الحالف بذلك معظم لله» أن لا يكون ما حلف عليه» فهو 
كاليمين بالله» وأن لا يفعل» ففعل. 


: في الحلف بحق الله‎ ]١150[ 
قال أبو يوسف: فيمن قال: وحق الله لا أفعل كذاء فهو يمين»؛ وفيه‎ 
1۲۹ الكفارة. / [ص/‎ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» ١/٠۲۷؛‏ أخرجه الشيخان (مطولاً): البخاري في 
الأيمان» قول الله تعالى « وَأَقَسمُوا باو جَهَدَ أبن € (1584١)؛‏ ومسلم في 595 
تحريم استعمال إناء الذهب» (75055). 

|(۲) مصنف عبد الرزاق» ۸/ ٤۸١‏ . 

)۳( انظر : المختصرء» ص ١٠٠"؛‏ المدونة» ۲/١١٠٠۱؛‏ عبد الرزاق» 58٠/8‏ ؟ وما بعدها. 

() انظر: المزني» ص ١۲۹؛‏ المختصرء ص 705؛ الكافي» ص 94١؛‏ الإفصاح؛ 
Y/Y‏ 


۳۹ 


وقال حون > كنا ري وهو اقول الك 

قال ا رضي الله عنه : وحق الله › وجلال الله » وعظمة الله وقدرة الله : 
یمین نوی بها ر يمينء أو لم يكن له نيّة» وإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين؛ لأنه 
يحتمل : وحق الله واجب» وقدرة الله ماضية . 


قال أبو جعفر: لا يختلفون فى قوله: وعهد الله» وميثاقه.» أنه يمين» 
وعهد الله : ما أخذ الله على عباده» وما أعطاه عباده إياه. 


وقال الله تعالئ: # #وَمَِهُم من عدهد أ نه تلن قؤلداب. هما افو الها 
وعذوه [التوبة/ ۷١‏ و ۷۷] قدمهم على ترك الوفاء؛ لأن oT‏ ممن كان 
عاهده فى منعه» ما کان وعذه» وکات الفا كذلك وحق الله . 


: 9 فى الحلف بالأمانة‎ ]١١١[ 
ذكر أبو جعفر عن أصحابنا فيمن حلف بأمانة الله» أنها ليست بيمين.‎ 
قال أبو بكر: وليس كذلك» الجواب في الأصل» هي يمين عندهه”*)‎ 


فال انر ج قال اله الي ا ما الاما حل الت 


ل 2 


[الأحزاب/ ۷۲]ء والمراد: الإيمان» والشرائع» يدل عليه قوله تعالئ: « يعدب أل 


r 


مدو م سر شرح وص 


المنافقين والمكفقّ ته [الأحزاب/ ۷۳]ء يعني : لتركهم الواجب عليهم . 


وقال سعيد بن جبير : الأمانة في هذا الموضع : الفرائض› 


.۷۳/۲ أي أنه ليس بحالف» وهو قول الإمام أبي حنيفة» الهداية»‎ )١( 

(۲) ونقل ابن عبد البر: «إن قال بحق الله... إذا أراد بذلك اليمين فهي عند مالك تجري 
مجرى الصفات». أي : فعليه كفارة يمين 

(9) انظر: المبسوطء ۱۳۳/۸؛ المزني» ص ۲۹۰؛ القوانین» ص ٠۷۸‏ . 

)٤(‏ وهو كذلك؛ كما نقل السرخسي: وقال محمد رحمه الله: وأمانة الله أنه يمين». 


E3 


وعن مجاهد: الصلاة. 

ومن حلف بهذه الأشياء. فلا كفارة» وكذلك الأمانة إذا كان ذلك المعنى 

وقد روى الوليد بن [ثعلبة] الطائي [عن]('' ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ككللهِ: «من حلف بالأمانة» فليس منا»“ فدل على أن الحلف بالأمانة 
خارج من الحلف بالل . 


: في لعمر الله9"‎ ]١47[ 
قال أصحابنا: لعمر الله » وأيم الله يمينان» وهو قول مالك.‎ 
وقال الأوزاعي : إذا قال: لعمري لأفعلن كذاء فعليه كفارة يمين.‎ 
وقال [الشافعي]: أيم لله أنه بمعنى ولعمر الله» إن لم يرد بها يمينا‎ 


]١4[‏ قوله: لا يحل لي أن أفعل كذا: 
قال حماد: إذا حنث» فعليه كفارة يمين › وهو قول الثوري» وعند أصحاينا : 
إذا أراد تحريم ذلك الشيء على نفسه» كان يمينا . 


)١(‏ في الأصل: (الوليد بن نعامة الطائي بن بريدة) وما بين المعقوفتين عدلت وزيدت من سنن 
ایو داو 

فم اغ أبو داود» فى الأيمان كراهية» الحلف بالأمانة» .)۲٠۳(‏ 

(۳) انظر: المختصرء ص ۳۰۹+ الأم» 17/١5؛‏ المزنيء ص ۲۹۰؛ القوانین» ص 9"١؛‏ 

١‏ الإفصاح» ؟/757. 

' (4) زيد ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة؛ إذ العبارة الأخيرة» من نص الشافعي رحمه الله 

تعالى . 
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: قوله: علم الله لأفعلن كذا()‎ ]١”5:5[ 
. قال الأوزاعي: أحب إليّ أن يكفر‎ 


قال أبو جعفر: هذا إخبار عن علم الله بذلك» وليس بيمين. 


: قوله: والته الرحمن لأفعلن كذا2)‎ ]١54©5[ 
قال أصحابنا: هما يمينان» إلا أن يكون أراد الكلام الأول» فيكون يميناً‎ 
ل 0 ولو قال: والله الرحمن » كان يمينا واخدة.‎ 


وقال زفر: قوله: والله والرحمن : يمين واحدة. 
وقال مالك: من حلف بالله مرارا كثيرة» يميئاً بعد يمين» ثم حنث» فعليه 


كفارة واحدة. 


قال: ولو قال: عهد الله وميثاقه وكفارته» ففيه ثلاث كفارات . . . وكذلك 


[ص/ ۳۰] لو قال : / والسميع› والعليم» والحكيم» فثلااث كفارات» فرق بين تكرار اسم 
واحد» وبين الأسماء المختلفة. 


وقول الشافعي رضي الله عنه: كقول محمد بن الحسن°. 


)١(‏ أظن أنه وقع سقط في العبارة؛ إذ لم يذكر إل قول الأوزاعى» ومما يؤيد هذا الظن ما ذكره 
الوزير ابن هبيرة بقوله: «واختلفوا فيما إذا قال (وعلم الله؟) فقال مالك والشافعي يكون 
يميا وقال أبو فة لا کون رمينا امانا الإفصاح» .٠۲۲/۲‏ 
وقال المرغيناني : «وعلم الله لا يكون يميناً؛ لأنه غير متعارف», ۷۳/۲. 

(۲) انظر: تحفة الفقهاءء 7/7 ١45؛‏ البدائع» 4/ /641١؛‏ (طبعة الإمام) الدر المختار» "/ "اه ؛ 
الکافی» ص ٠۹٤‏ . 

)۳( وهذه رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف» كما في البدائع . 

)٤(‏ أي: هما يمينان كما مر. 


3 


4 


ا 


ا 
ا 


1 
+1] 
|| 


E 


: فيمن حلف بأيمان على الشيء الواحد'‎ E 
إذا قال: والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل كذاء لشيء فإن أراد التكرارء‎ 


| فيمين واحدة» وإن لم تكن له نية وأراد التغليظ» فهما يمينان» وإن قال ذلك في 


وقال مالك رضى الله عنه : هی يمين واحدة» وإن كانا فى مجلسين . 


وقال الثوري: هي يمين واحدة وإن كان في مجالس» إذا نوى يميناً واحدة» 
وإن آراد يميا أخرى. أو التغليظ» فهما يمينان. 


وروي عنه : : أنه يمين واحدة» وان افا رار 


قال الأوزاعى: فيمن حلف في أمر واحد بأيمان» فعليه كفارة واحدة» ما لم 


وقال البتى : إن أراد اليمين الأولئ» فكفارة واحدة» وإن أراد التغليظ. فلكل 


: واحدة كفارة. 


وقال الحسن بن حي: إذا قال: والله لا أكلّم فلاناًء والله لا أكلم فلاناً» في 


مجلس واحدء فكفارة واحدة» وإن قال: والله لا أكلم فلاناًء ثم قال: والله لا أكلم 
فليا » فكفارتاة: 


وقال الشافعي رضي الله عنه: في كل يمين كفارة» إلا أن يريد التكرار. 


[11417] في تحريم الأطعمة وغيرها'' : 
قال أصحابنا: إذا قال: هذه الرمانة عليَ حرام» فأكل منها حبة» حنث» 
وكان عليه كفارة يمين. 


. ١194 ؛ الكافي؛ ص‎ ۱٥۸۹/٤ انظر: البدائع»‎ )١( 
. في الأصل : (يكثر)‎ )#( 
؛١1950 انظر: المبسوط. ۱۸۷/۸؛ أحكام القرآن للجصاص. ۰/۲٥٠؛ الکافي» ص‎ )۲( 


۳ 


وقال الحسن بن زياد عن زفر أنه قال: الحل علي حرام» فإنه يحنث ساعة 
يصنع شيئاً مما أحلّ له من حركة» أو شرب»ء أو أكل» وعليه الكفارة حين يفرغ من 
يمينه ؛ لأنه قد تحرك» وقد سکت . 

وقال أبو يوسف: إذا لم تكن له نية» فهو على الطعام أو الشراب خاصةء 
وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وقال مالك رضي الله عنه: لا يكون الحرام يميناً في طعام» ولا في شيء | 
فى المرأة فإنه يكون طلاقا يحرمها عليه. 

وقال الأوزاعي : في رجل قال: عليّ حرام إن فعلت كذاء ففعل» فعليه 

وقال [الحسن] بن حيّ: من حرم شيئا ثم فعله» فعليه كفارة يمين. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في المزني: إذا قال: كل ما أملك علي حرام» 
يعني : امرأته وجواريه» كفرَ عن المرأة والجواري كفارة واحدة» ولم يكفر عن 
ا 

وقال الربيع عنه: من حرّم عليه طعاماً أو شراباً» فلا كفارة» وهو له حلال. 


n 


: قي الاطعام في كفارة اليمين()‎ ]۱۳٤۸[ 
› قال أصحاينا : إن غذئ عشرة وعشاهم» أجزأه وإن كان فيهم فطيم‎ 


[ص/١”]لم‏ يجز ما أطعمهء وإن أعطاهم أعطى كل / واحد نصف صاع برء أو صاع تمر 


اور 
وقال مالك رضي الله عنه : يعدي و يعشى عشرة » ولا يجوز أن يعطيهم 
ان 


(۱( انظر: المختصرء ص ٦*٠؛‏ المبسوط› ۸/١١٠؛‏ المزنى» ص ١۲۹؛‏ المدونة» 
5 ۱۱۹؛ الإفصاح» ؟/5؟ بالتفصيل» أحكام القرآن للجصاصء» ۲/ ٤٥۷‏ . 
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2 وقال الثوري: يجزىء الإطعام» وهو قول إبراهيم. 
7 وقال الحكم: لا يجزىء الإطعام يعني حتى يعطيهم . 
20 وقال الأوزاعي: يجزىء الإطعام. 
وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يجوز أن يعطيهم جملة» ولكن يعطي كل 
قال : وقد روي عن علي عليه السلام : أنه يعديهم ويعشيهم خبزا ولحما 
ا GL‏ 
SE‏ : 
وقال إبراهيم: يغديهم ويعشيهم. 
وقال الحسن البصري : e‏ واحدة تجزىء . 


وقال القاسم بن محمد» وسالم: غداء وعشاء. 


۰ وقال سعيد بن جبير: مُدين من طعامء ومد لادامه» ولا يجمعهم 
[فيطعمهم]”" ولكن يعطيهم . 

قال أبو جعفر: عن النبي ييا أنه قال لكعب بن عَجُرة في فدية الأذى: 
(أو أطعم ثلاثة آصع» بين ستة مساكين). 


(*) انظر: الروض النضير» ۴/٠٠٠؛‏ ونحوه عن ابن عمر أيضاً: أحكام القرآن للجصاص» 
1/۲. 

).في الأضل: (وجده) والمثبت من أحكام القران. 

(0) في الأصل: (فيعطيهم) والمثبت من أحكام القران. 

(۳) أخرجه البخاري» في التفسير» سورة البقرة قوله تعالى : # فمن کات منک »4 (10107) 
ومسلم» في الحج› جواز حلق الرأس للمحرم» (١١١1١)؛‏ وأصحاب السنن . 


{o 


: في الكسوة(1)‎ ]١1*54[ 

قال أصحابنا: في الكسوة في كفارة اليمين» لكل مسكين ثوب: إزارء 
أو رداء» أو قميص» أو قباء» أو كساء. 

وروى ابن سماعة عن محمد: أن السراويل تجزىء» وأنه لو حلف لا يشتري 
ثوباً» واشترى سراويل» حنث إذا كان من سراويل الرجال. 

وروى هشام عن محمد: أنه لا يجزىء السراويل» ولا العمامة. وكذلك 
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف . 

وقال مالك رضي الله عنه والليث: إن كسا الرجال» كساهم: ثوبا ثوباء 
والمرأة ثوبين: ذوعا و هارا وذلك أدنى ما تجزىء فيه الصلاة» ولا يجزىء ثوب 
واحد للمرأة» ولا تجزىء العمامة. 

وقال الثوري : تجزىء العمامة. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: تجزىء العمامة» والسراويل» والمقنعة”" . 
]١50[‏ في الكفارة قبل الحنث 3 : 

قال أصحابنا: لا تجزىء قبل الحنث . 

وقال مالك» والثوري» والليث» والأوزاعي: تجزىء قبل الحنث . 

قال الأوزاعي : في المُحْرم يصيبه أذى في رأسه» أنه يجزئه أن يكفر قبل أن 


(1) انظر: المختصرء ص 5٠١"؛‏ المدونة» ۱۲۳/۲؛ المزني» ص ۲۹۲؛ الإفصاح» 875/7؛ 
وبالتفصيل : أحكام القران للجصاص» ؟/ 45١‏ . 1 

(0 قال الشافعي في المزني: «وأقل ما يجزىء من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من 
عمامة أو سراويل. .». 

(۳) انظر: المختصرء ص 707؛ المبسوط»› 59/8١؛‏ المدونةء» ؟/5١١؛‏ الأم» ۳/۷٦؛‏ 
المزني» ص ١54؛‏ أحكام القرآن للجصاص» ؟/ 458 . 


۲٤ 


وقال الشافعي رضي الله عنه: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والاطعام قبل 
” . قتال ابو عر قال :اله ا د وق ك ك اوا ا 
[المائدة/ 89] والمراد: إذا حتثتم» يريد: فحنثتم» لاتفاق الجميع على أنه لو قال: 
والله لأكلمنّ زيداً اليوم» أنه إن كلمه قبل مضي الوقت» لم يلزمه كفارة» فعلمت أن 
[01"] فيمن أطعم خمسة وكسا خمسة (2 : 

قال أصحابنا: يجزئه. 
وروی يكن عن أبي يوسف : إن نوى الكسوة عن الطعام» أو الطعام عن 
الكسوة» / وذلك فيمته ) أجزأ. وإن لم ينو لم يجزىء . [ص/ ۳۲] 

وقال الثوري : يجرىء . 

وقال مالك› والشافعى : لا يجزىء . 


[1107] في كفارة الغائب عن ماله( : 


قال أصحابنا: إذا كان ماله غائباًء أو ديناًء فلم يجد ما يطعم أو يكسوء 
أو يعتق» أجزأه الصوم› وكذلك إن كان له مال حاضر» وعليه دين يحيط به 
أ 


ماله : لا يجزئه » ويستقرض . 
قال مالك: ومن كان له دار وخادم» لا يجزئه الصوم . 


)۱( انظر : المبسوط› 4 المزنى» ص ۲۹۱؛ الإفصاح› ۳/۲ . 
(۲) انظر: المبسوطء ٠٠١/۸‏ ١١٠؛‏ المدونة» ۱۲۳/۲ ؛ المزني» ص ۲۹۲ . 


E 


وقال الليث: إذا كان له دار وخادم يخدمه» أجزأه الصوم . 
وقال الشافعي رضي الله عنه: من جاز له أن يأخذ الزكاة» والكفارة» أجزأه 


الصوم . والله أعلم . 


: )( إذا أطعم عشرة مساكين عن بمينين‎ ]١5*[ 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا أعطى عشرة مساكين صاعاً من بر عن 
يمينين» جازت عن يمين واحدة» وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه . 

وقال محمد: يجزىء عن يمينين» وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

وقال زفر: لا يجزىء عن واحدة منهما حتى ينوي كله عن يمين واحدة. 


وقال مالك رضى الله عنه: مثل قول أبى حنيفة رضى الله عنه . 


: في القيمة في كفارة اليمين()‎ ]١754[ 
قال أصحابنا: تجوز القيمة في الكسوة والطعام.‎ 


]°°[ في التكفير عن الغير) : 

قال أصحابنا: إذا أطعم عنه بغير أمره لم يجزهء وإن كان بأمره أجزأ عنه. 
وإن أعتق عنه بأمره» لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمدء وجاز في قول 
أبي يوسف» وإن أعتق عنه على مال بأمره» جاز في قولهم . 


(1) انظر: المبسوطء 55/8١؛‏ المدونة» ؟/55١؛‏ المزني» ص ١59؛‏ الإشراف لابن . 
ار ان" 

(۲) انظر: المبسوط› .١654/8‏ ١5١؟؛‏ المدونة)» “*/5؟١؛‏ المزني» ص ۲۹۱ ؛ الإشراف 
لابن المنذر» ١/٤١٤؛‏ الإفصاح. لا 

)۳( انظر : المبسوط› 4 المزنی» ص ۲۹۲ . 
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وقال مالك : يجزىء بأمره وإن لم يسم مالآ . 
2٠‏ وقال ابن القاسم: قياس قول مالك رضي الله عنه أن يجزىء بغير أمره. 
وقال الثوري» والأوزاعي. والشافعي رضي الله عنهم: مثل قول أبي يوسف 
ظ قال أبو جعفر: قال الله تعالى في جزاء الصيد: « لَْدُوفَ وبل أو » 
[المائدة/ 6 فدل على [أنه] إن كفر غيره عنه بغير أمره لا يجزىء ؛ لأنه يكون غير ذائق 
وبال أمرهء وإذا لم يجز في جزاء الصيد» لم يجز في سائر الكفارات . 

Gy‏ ا أن 
0 ل ل 9 ا الله فار لض سرمي 
كراهية أن يذكر الله إلا في حق )7 فقد كف أيوب كك عن شيره EE‏ 

قيل له: هذا الحديث رواه نافع بن يزيدء عن عقيل» / عن ابن شهاب» عن [ص/ *”] 
النبي يي لم يذكر أنساً. 


زكه؟١]‏ فيمن نذر صوماً أو صلاة في موضع بعينه(") : 
قال زفر رضي الله عنه: فيمن نذر أن يصوم بمكة. فصام بالكوفة» 
لم يجزئه. وقال سائر أصحابنا: يجزئه . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أن عر مالك كما في موارد الظمآن للهيثمي› 
ص 401١‏ والحاكم في مستدركه وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبي» 581/7 ۸۲٥؛‏ ورواء أبو يعلى والبزار وقال الهيثمي «ورجال البزار رجال 
الس تحت اوت 11/1 ١‏ : 
(۲) انظر: المختصرء ص 5؟9؛ المدونة» ۰۸٦/۲‏ ۸۷؛ الأم» 1۹/۷؛ المزني» ص ۲۹۷؛ 
الإفصاح» .۳٤۲ ۳٤۱/۲‏ 


E 


فصلّى في غيره» لم يجزئه» وإن نذر أن يصلي في بيت المقدس» فصلَّى في 
المسجد الحرام» أجزأه. 

وقال مالك رضي الله عنه: من نذر أن يصوم في موضع يتقرب بإثباته إلى الله 
تعالى» كالثغور ونحوهاء فإنه يصوم في ذلك الموضعء وإن كان من أهل مكة أو 
المدينة. ولو قال: لله عليّ أن أعتكف في مسجد رسول الله يك فاعتكف في 
مسجد الفسطاط» لم يجزئه . 


وقال الأوزاعي : إذا جعل عليه صيام شهر بمكة» لم يجزئه في غيرها. 
وقال الليث: من نذر صياماً في موضع. فعليه أن يصوم في ذلك الموضع . 


وقال الشافعي رضي الله عنه: من نذر أن يصلي بمكة» لم يجزئه بالمدينة» 
ولا ببيت المقدس» وإن قال بالمدينة أو بيت المقدس» جاز أن يصلي بمكة. 
ولم يجز أن يصلي في غيرها من البلدان» وإن نذر فيما سوى هذه البلدان الثلاثةء 
صلىَ حيث شاء. . . ومن قال: لله عليّ أن أنحر بمكة» لم يجز في غيرهاء وكذلك 
إذا ندر أن يتحر بغيرهاء لم .يجن إلا في الموضع الذي نذر؟ لأنه.. وجب لمساكين 
ذلك البلد.. 


قال أبو جعفر: القربة في الصلاة دون الموضع» فلا معنى لاعتبار الموضع» 
فإن قيل روى أبو هريرة» وميمونة رضي الله عنهما عن النبي ذَكِهِ: (صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه)'“. 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي:هريرة البخاري» في فضل 
الصلاة. . . » فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة (٠9١١)؛‏ مسلمء فى الحج» فضل 
الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (1945١)؟‏ وحديث ميمونة أخرجه مسلم .)٠١۹۰١(‏ 


اللا 


ورواه عطاءء» عن اب الزبير» عن جابر رضي الله عنه» عن النبي بلا : 
(صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إل المسجد 
الحرام» وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا)“ . 
| وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله: مثله. 


00 > قال ابن عيينة : فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيما 
سرامن الماع إلا قن نخد الرشول كله تإتما فض عليه يمانة اة 


قيل له: ما ذكر النبي بي من فضل الصلاة في هذه الأماكن» إنما هو في 
الفرض دون النفل» والدليل عليه: حديث عفان بن مسلم» قال حدثنا وهيب بن 
خالد» قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد» 
عن اليل بن ا (احتدي سور الى اتان حم قان افيا 
رسول الله و ليالي» حتى اجتمع إليه ناس» ثم فقدوا صوته» فظنوا أنه قد نام» 
فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم» فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم, 
حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها 
الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)”" . 


فأخبر أن فعله النافلة في بيوتهم أفضل منها في مسجده» فدل: على أن 
تفضيل الصلاة فيه» إنما هو مخصوص به الفرض/ . [ص/ ]۳٤‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بلفظ (وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه) 
في الشطر الأخير. في إقامة الصلاة» ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام )١405(‏ 
«وفي الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح »› ورجاله ثقات. . .2. 

۲۲( أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء ١‏ والبخاري» في الأذان» صلاة الليل (١۷۳)؛‏ 

3 مسلمء في صلاة المسافرين استحباب النافلة في بيته )۷۸١(‏ وأصحاب السئن ما عدا 
ابن ماجه. 
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مكة: (يا رسول الله» إني نذرت إن فتح الله عليك مكة» أن أصلي في بيت 
المقدس؟ فقال له النبي كلِ: صل ها هناء فأعادها عليه مرتين» أو ثلاثاً؟ فقال 
النبي بلا شأنك إذا). 

فقوله: (صل ها هنا) يعني: بمكة» ولم يقل في المسجد الحرام» وإنما 
الفضل من مكة: الصلاة في المسجد الحرام دون غيره. 


[101] فيمن يوجب المشي إلى مسجد النبي ك1" : 

قال أصحابنا: من نذر المشى إلى مسجد النبى بء أو إلى مسجد بيت 
المقدس» لم يلزمه شيء. 

وقال مالك رضى الله عنه: إذا قال: لله على أن أمشى إلى المدينة أو إلى بيت 
المقدس» فلا شىء عليه إلا أن ينوي أن يصلى هناك» فيلزمه الذهاب إليها راكباء 
ولا يلزمه الميسيقة ولو قال: لله على المشى إلى مسجد المديئة» أو تسح ت 
المقدس» فعليه الذهاب إليهما راكباًء والصلاة فيهماء وإن لم ينو الصلاة. 

وقال الأوزاعى: فيمن نذر أن يمشى إلى بيت المقدسء إذا كانت امرأة 
فلتر کت وإن شاءت تصدقت بشىء . 

وقال الليث: فيمن حلف بالمشى إلى مسجد من المساجدء سے إلى ذلك 
المسجد. 

وذكر البويطي عن الشافعي: فيمن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس» أو إلى 
المدينة» ركب إليهما. 


قال أبو جعفر: لم يوافق الليث على إيجابه إلى سائر المساجد أحد من 


)١(‏ أخرجه الطحاوي فى معانى الآثار» ۳ ؛ وأبو داود» فى الأيمان والنذور» من نذر أن 


يصلى فى بيت المقدس› )0‘( . 
(۲) راجع المصادر الفقهية للمسألة السابقة. 


YoY 


الفقهاء. قال: وقد بِيّنَا أن الفضل في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة» 
إنما هو في الفرض» لا في النوافل» فصار مسجد المدينة كسائر المساجد فى 
النوافل» فلا يلزم الناذر في المشي إليها شيء . 

وقد روى أبو هريرة عن النبي بل : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
إلى المسجد الحرام» ومسجدكم هذاء ومسجد الا 

رواه أبو هريرة عن جميل بن بصرة الغفاري صاحب النبي كد وهو 
جميل بن [بصرة] بن وقاص بن [حاجب]”'' بن غفار» وجميل: هو أبو بُصْرَة. 


[164] في جعل ثوبه ستراً للبيت/ 0: [ص/ ه"] 
قال أصحابنا: إذا قال: قد جعلت ثوبي هذا ستراً للبيت إذا صرت به إلى 

حطيم الكعبة» فعليه أن يهديه. 
وقال ابن أبي ليلئ: إذا قال: لله علىّ أن أهدي هذا الثوب» لزمه أن يهديه. 
وقال مالك رضي الله عنه : إذا قال : مالي في رتاج نذر الكعبة» فل" شئيء 

عليه » ولو قال: مالى فى كسوة الكعبة» أو فى طيبهاء فإنه يهدي ثلث ماله ويدفعه 


إن اة 


وقال الحسن بن حي: فيمن قال إذا أكلت هذا الطعام» فهو هديء أنه إذا 


٠‏ أكله» أهدي قيمة ما أكل» وإن قال: هو يهدي مال غيره» فإن استطاع أن يشتريه 


فيهديه» فليفعل. 


)١189( أخرجه الشيخان: البخاري» في التطوع» فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ )١( 


ومسلم» في الحجء لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (17819). 


اهف في الأصل (نضرة) و (حبيب) والمثبت من أسد الغابة» وفيل في اسمه (حمّيل) بضم الحاء 


وفتح الميم» وذهب ابن ماكولا إلى أن الصحيح (بالحاء). انظر: )۷۸١( ٠٠/١‏ (دار 
الشفب ).. 


(۳) انظر: المدونة ۹۸/۲؛ المزنى› ص ۲۹۷ . 
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وقال الليث: في امرأة قالت: تحمل ابنها وتضرب به الركن الأسودء أنها 
تحجء وتحج بابنهاء وتنحر هديا عنه. 

قال الشافعي رضي الله عنه: إذا نذر أن يهدي متاعاًء لم يجز إلا أن يهديهء 
يتصدق على مساكين الحرم» ولو نذر أن يهدي أرضاً أهدى عنها . 


[1549] في الصغير هل يجزىء في الرقبة المؤمنة(1) : 

قال أصحابناء والشافعي رضي الله عنهم: يجزىء الرضيع إذا كان أحد أبويه 
مسلماء وإن كانا كافرين لم يجزئه. 

قال مالك رضي الله عنه: الصغير يجزىء» ومن صام أو صلىّ أحب إلى . 

وقال الثوري: لا يجزىء في القتل الصبي» إلا أن يكون قد عقل الصلاة 
و 

وقال الأوزاعي : يجزىء الصغير؛ لأنه ولد على الفطرة» وهو قول الزهري. 

وقال ابن حي : يجزىء المولود» وهو قول الليث. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه إذا كان أبواه» أو أبوه مسلماً أنه يُصَلَّى عليف 
فصار في حكم المسلمين» فيجزىء ‏ والله أعلم ‏ . 
[10] فيمن يُكَفْرُ عن يمينين بكفارة واحدة( : 

قال أصحابنا: فيمن عليه كفارة [يمينين]» فكسا عشرة مساكين؛ كل مسكين 
كوبا ااه عن يمين واحدة» وكذلك العتق في هذهء وفي ظهارين. ولو كانت 
كفارة ظهار وقتل» فأعتق عنهماء لم يجز عن واحد منهما. 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ۲۱۳؛ المزنى» ص 4۲۹۲ القوانين. ص ١۱۸؛‏ الإفصاح» 
۲/£. 


(0) انظر: المبسوط»› ٠٠١/۸‏ ؛ المزنی» ص ۲۹۱. 
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وقال زفر: إذا أعتق رقبة عن ظهارين» لم يجزئه واحد منهما. 

وقال مالك رضي الله عله : في اليمينين › مثل قولناء وفي الظهارين › مثل 
قول زفر. 

قال أبو جعفر: قياس قول زفر: أنه لا فرق عندهم بين الصلاة من جنس 
أعلم . 
]١51[‏ فيمن حلف يصدقة ماله» ثم حنث / (): [ص/ ۳۹] 
قال اصتحابتاء هذا على أموال الركاة: 

وعن إبراهيم النخعي : أنه على كل شيء » وهو قول زفر» قال: ويحبس 
لنفسه قوت شهر› ثم يتصدق بمثله إذا أفاد. 

وقال مالك رضى الله عنه: فى الذي يقول: مالى فى سبيل الله» أنه يجعل 
ثلث ماله فى سبيل الله . 

ومن قال: إن فعلت كذا فللّه على أن أهدي. فإنه يهدي ثلث ماله. 

وقال الأوزاعن تمق ا0 عضي عل ا بدت ان علية كقارة بين : 

وقال الليث: فيمن جعل ماله فى سبيل الله» إن كان حلف بيمين» فحنث» 
انه تكفر كفارة اله وان كان انما صو فى ك مله بل كل وة اشک 
أو التقرب إلى الله تعالئ» فإنما عليه أن يخرج ثلث ماله. 


قال الشافعى رضى الله عنه: إذا قال: مالى فى سبيل الله » فعليه كفارة يمين. 


)1( انظر: المختصر» ص ۳۰۷؛ المدونة» 44/۲ ه4؛ المزنى» ص ۲۹۷ . 
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قال أبو جعفر : روي عن عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهماء فيمن 
جعل ماله في رتاج الكعبة» أن عليه كفارة يمين. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فيمن جعل ماله في المساكين» أن يكفر 

ن يمينه وينفق ماله على عياله . 

وعن عائشة رضي الله عنها مثله. 

وروی بُكَيْر بن عبد الله بن الج بن الهيئم بن سنان» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة» أنه يجعل في رتاج الكعبة”"" . 

وروی ابن وهب» عن يحيى بن أيوب» عن حمَيّد الطويل» عن ثابت 
البَُاني» وبكر بن عبد الله» عن أبي رافع» وكان أبو رافع عبداً لليلئ بنت العجماءء 
عمة لعمر بن الخطاب» أن سيدته قالت: مالها هدي» وکل شيء لها في رتاج 
الكعبة» وهي محرمة بحجة» وهي يوم يهودية» ويوم نصرانية» ويوم مجوسية» إن 
لم تطلق امرأتك» فانطلق إلى حفصة زوجة النبي يل فقالت: كفري يمينك» ثم 
انطلق إلى زينب» امرأة من أهلهاء وكان لها شأن» فقالت: كفري يمينك» فأبت. 
فانطلق إلى عبد الله بن عمرء فقام يمشي معه حتى انتهى إلى بيتها. فقال: 
ابن هاروت وماروت؟ فقالت: بأبنن أنت وأمي. قلت: كذا وكذاء فقالت 
ما اورسف اليك زب قالع أئ- ولت كذا وكذا فقال لها عبد اله بن غم ؟ 
كفري عن يمينك» وخلي بين الرجل وبين امرأته”"' . 

وعن الحسن: أن عليه كفارة اليمين» إذا قال: إن لبست هذا الثوب» فهو 
هدی . 


. 777 /8 انظر: أحكام القرآن للجصاص» ۳/۳٤۲؛ السنن الکبری»‎ )١( 
مع اختلاف وزيادة ونقص‎ . ٦1/٠١ (؟) أخرجه عبد الرزاق» 485/8» 447؛ السنن الكبرى»‎ 
. فى اللفظء كما أن النص هنا فيه اضطراب‎ 


انا 


قال أبو جعفر: قوله: إن فعلت كذاء فللّه على أن أتصدق بمالي» القياس: 
أن لا يلزمه شيء عند الحنث؛ لأنه لم يخرج الإيجاب مخرج القربة» وإنما أخرجه 
مخرج الحنث في اليمين» فالواجب أن لا يلزمه شيء؛ لأن من أوجبه غير قربة في 
ذمته» لم يلزمه. . . ولو حنث في هذه المسألةء لم يخرج المال عن ملكه عند 
الجميع» فوجب أن لا يلزمه شيء› إلا أن جماعة من الصحابة» قد أوجبوا فيه 
كفارة يمين» فيلزمه» وليس كالعتق إذا حلف به؛ لأن العتق يقع بالحنث» والصدقة 


وقد روق القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله کا : (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه»› فلا يعصه)' . 
فدل على أنما ليس بقربة لا يلزم بالنذرء فثبت أن خروج النذر بصدقة المال 
إذا خرج مخرج الأيمان دون مخرج القرب» لا يلزم به شىء/ . [ص/ ۳۷] 


محمد بن الحسن يذهب إلى هذا القول» يعني : إلى [ما] ذكرنا أن القياس يوجبه. 
رف كان جملا ين اشاس يف به اكا 


فأما من قال: إن شفى الله مريضيء أو قضئ الله ديني» فللّه علي أن أتصدق 
بكذاء فهذا يبر وعليه أن يتصدق بما ذكر. وأما قول مالك رضي الله عنه: الثلث 
يجزىء 000 أن يتصدق بجميع مالهء فإنه ذهب فيه إلى ما رواه عن عثمان بن 
حفص بن عمرو بن خلدة» عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين 
تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب [وأجاورك] 


)١(‏ أخرجه البخاري»› في الأيمان» النذر في الطاعة» (5545)؛ ومالك في الموطأء 4!/57/7؛ 
وأصحاب السنن» انظر الهداية» ۱٠۹/۱٩‏ . 
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وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله ب : (يجزيك من 
ذلك الثلث). 
... وهذا لا دليل فيه على ما قال؛ لأن أبا لبابة لم يوجب صدقة مالهء 


وإنما أراد أن يفعل من غير إيجاب» فأشار عليه النبي بيه بما هو أصلح له من 
لل 


أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال له رسول الله ي : (أمسك عليك 
بعض مالك» فهو خير لك)”"' فأمر بإمساك بعضه من غير قصد منه إلى الثلث . 


: فيمن حلف أن لا يتسزى297)‎ ]١”١[ 

قال أبو حنيفة [ومحمد] رضي الله عنهما: التسري أن يحصّنها ويجامعها وإن 
لم يطلب ولدها. 

وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا يكون ذلك تسرياً حتى يطلب ذلك 
للها 

وقال ربيعة› ومالك : التسري: الوطء. 

وقال الأوزاعي: التسري: أن لا يعزل عنهاء فإن عزل ثم حملت فهو تسرى . 
فجعل التسري أن تحمل منه. وروي عنه: إذا طلب ولدهاء فهو تسرى. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ؟/١48؛‏ وأخرجه أو داود» عن طريق آخر) في الأيمان 
والنذور» فيمن نذر أن يتصدق بماله (19”) . 

(۲) أخرجه مختصراً بنحو هذا اللفظ؛ أبوداودء في الأيمان» فيمن نذر أن يتصدق بماله © 
(۳۳۱۸) وأخرجه الشيخان (بطوله): البخاري» في المغازي» حديث كعب وقول الله عز 
وجل (وعلى الصلاة) (4416)» ومسلم في التوبة» حديث توبة كعب. . . (71/59). 

(۳) انظر: المختصرء ص ."1١6‏ 


e۸ 


فإن عزل عنها فليس بتسرى . 
قال أبو جعفر رضي الله عنه: التسري التفعل من السر / » وهو الجماع» وقد [ص/8"] 
يجعل في موضع النكاح إذا كان سبباً للجماع» قال الله تعالئ: «وَلكن لا وَاعِدُوهنٌَ 
سرًا € [البقرة/ 77]: أي عقد نكاح» فوجب أن يكون من اشترى جارية للوطء 
متسرياًء كما كان عقد النكاح تسرياًء إلا أنهم قد تخطوا هذا الموضع ولم يجعلوه 
تسرياً» وذلك اتفاق منهم» فلم يثبت التسري إلا بما أجمعوا عليه أنه يحصل به 
وهو أنه يحصّنها ويجامعهاء ويطلب ولدهاء وتحمل منه . 


: فيمن حلف لا يأكل طعاماً لرجل()‎ ]٠[ 

قال أصحابنا: إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه فلان» فأكل من طعام اشتراه 
فلن واخ معه» فإنه يحنت :ولو قال: لا ألبسن: ثوبا اشتراء فلات فلسن ثويا 
اشتراه فلان وآخر معه» لم يحنث. 


[5؟١١]‏ فيمن قال: قد حلفت وهو كاذب: 
قال الأوزاعى رضي الله عنه فيمن قال: قد حلفت» ولم يكن حلف» إن 
الفزاري أبا إسحاق ذكر عن الثوري : أنها كذبة» ويمين يكفرها. 


قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً أوجب في ذلك الكفارة غير الثوري» ولا وجه 
له فى النظر؛ لأن من كذب لا كفارة عليه. ولو قال: طلقت» وما كان طلق» 


لم يقع الطلاق. 


)غ2 انظر: المبسوط› ۳/4 المزنى » ص 44+ المدونة» 1o /Y‏ . 
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8 & = = 0 
]۳°[ فيمن حلف ثم حنث ساهيا( : 
قال أصحابنا: إذا فعل المحلوف عليه ناسياًء حنث» وإذا سبقه لسانه 
بالطلاق من غير قصد» طلقت 
وقال الحجاج بن أرطأة : لا يقع. 
وقال مالك رضي الله عنه: إذا نسي يمينه ففعل» حنث» وهو قول الأوزاعى 
وقال الليث: لا يستيقن أنه قد حنث» وأخافه . 
وروي عن مجاهد وطاوس» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» وقتادة: أنه يحنث فى النسيان. 
وقال عطاء: لا يحنث. والله أعلم . 
٠. ۲ 2‏ 
]١[‏ قي الإدام): 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما: الإدام ما يصطبغ به» والبيض 
والجوز واللحم ليس بإدام . 1 
وقال محمد: ما كان الغالب عليه أن يؤكل بالخبزء فهو أذم. 
وروي عن جابر بن عبد الله عن النبي بي : (الخل نعم الإدام) . 
وروي عن النبى يل أنه قال: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة إدامها زائدة 
كبد ثور ونون)** . 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق» ٠٠٠٠/١‏ 05١4؛‏ وبالتفصيل» الإشراف لابن المنذرء 
۱ ۹ الإفصاح» ۳۲۸/۲. الهداية» ۷۲/۲؛ الكافي» ص 95١؛‏ المهذب» 
4/۲ . 

(0) انظر: المختصر» ص١١۴٠‏ ١٠۳؛‏ الإفصاح» .۳۳٠/١‏ ولم يذكر هنا قول مالك . 
والشافعي» وقولهما مثل قول محمد كما في الإفصاح» ولعله سقط سهواً. 

(۳) الحديث أخرجه مسلم بلفظ (نعم الأدم الخل) في الأشربةء فضيلة الخل والتأدم به» 
.)۲٠٠۲(‏ وأصحاب السنن . 

9) أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» قال النبي كَل: «تكون : 


55 


فجعل الكبد إداماً. 
ٍْ وروی حفص بن غياث» عن محمد بن [أبي] يحيى الأسلمي› عن 
ف بن أبي أمية الأعور] عن يوسف [بن عبد الله]“ بن سلام قال: / رأيت [ص/9"] 
النبي يكلا أخل كسرة من حبر شعير » فوضع عليها ثمرة» وقال: (هله إدام هذه 
'فأكلها)9 . 


7 ENR GS حي‎ a 
عليّ رسول الله يا وَالبْرْمَةٌ تفو ربلحم» > لقَقَرْبَ إليه خُبز] وأذم من‎ 
أدم البيت فقال رسول الله بي : ألم أر برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله»‎ 
.ولكن ذلك لحم تُصَدّق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: (هو عليها‎ 
0 أصدقة» وهو لنا‎ 


فسمت عائشة رضي الله عنها ما في القدر مع اللحم إداماً من إدام البيت» 


الأرض يوم القيامة خبزة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل 
اة رد 

وفي آخره قال: إدامهم باللام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة 
كبدهما سبعون ألفا». في الرقاق» يقبض الله الأرض يوم القيامة .)587١(‏ 

)١(‏ في الأصل: (عن محمد بن يحيى الأسلمي» عن يزيد الأعور عن ابن أمية» عن يوسف بن 
سلام والمثبت ما بين المعقوفتين في المواضع الثلائة صححت من سند أبي داود 
والبيهقي . إذ أخرج البيهقي الحديث بهذا اللفظ . وأبو داود أورد الإسناد فقط . 

(۲) أبو داود» في الأيمان» الرجل يحلف أن لا يتأدم )۳۲٠١ »۳۲٠۹(‏ السنن الكبرى 

۳/1 : 

١م‏ الحديث أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه البخاري (6۹)؛ ومسلم ERG‏ 
واللفظ للبخاري . 
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[17] فيمن حلف أن لا يكلم فلاناء فسلم على قوم هو فيهم( : 
قال أصحابنا: قد حنث إلا أن لا ينوي الرجل فيهم» وهو قول مالك . 
وقال الليث: لا يحنث؛ لأنه لم يتعمّده بالسلام . 
وقال الشافعي: لا يحنث إلا أن ينويه. 


[۱۳۹۸] فيمن حلف ليضرينٌ عبده أسواطاً ) : 
قال أصحابنا: إذا حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط» فجمعها وضربه بهاء 
فإن وقع به كل واحد منهاء بر وإلاً لم َر وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 
وقال مالك والليث: لا يبر. 
قال أبو جعفر: قصة أيوب عليه السلام» تدل على القول الأول؛ لأن الله 


عو عر ره . مد ووس » 


تعالى قال : # وذ بدك ضِعْثًاأْصْرِب پو وَلَا مت » [صض/ ]٤٤‏ . 

وقد روي عن مجاهد. أنه لأيوب خاصة. 

وقال عطاء: هي للناس عامة”" . 

وقد روى محمد بن إسحاق. عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» عن 
أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد قال: كان بين أبياتنا رجل مريض الجسد» 
ففجر بجارية» فقال النبي ية اضربوه حدهء فقالوا: إن ضربناه قتلناه» هو 
أضعف من ذلك» قال: فخذوا له عثكالا“ فيه مائة شمُراخ فاضربوه بها ضربة 


واخيذة 2 ففعلو ا , 


() انظر: المختصرء ص 5١١"؛‏ المدونة» 7/١١؛‏ المزني» ص ۲۹٦‏ . 

(۲) انظر: أحكام القران للجصاص» ”/ ۳۸۲؛ المدونة» ”/٠4١؛‏ المزني» ص ۲۹۹ . 

(۳) انظر: أحكام القران للجصاص»› "/ ۳۸۳؛ تفسير القرطبي» ۰۲۱۳/۱۰ ۲٠١‏ . 

(5) «العتكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرُطب». «وكل غصن من أغصانه 
شمراخ» وهو الذي عليه البّسر». النهاية (عثكل شمرخ). 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في سننه بسنده بمثله السنن الكبرى» 4710/8 وأخرجه أبو داود عن طريق 
آخرء في الحدود» إقامة الحد على المريضء .)٤٤١۷١(‏ 


۲ 


وهو سعيد بن سعد بن عبّادَة» وقد أدرك النبي وَل وأبو أمامة هذا: هو 
سعد بن سهل بن س وقد كان ولد في حياة النبي ويا . غير أن محمد بن 
عجلان روى هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج› فلم يجاوز به 
أيا أمامة . 


٠. [1۳۹3‏ 5 ل نه دكا ب( : 
ْ قال أصحايئا فيمن حلف لا يكلم فلاناً a aS‏ نوف كان 
لم تكن له نية فهو ستة أشهر . 
وقال أبو حنيفة : لا أدري الدهر ما هو. 
وقال أبو يوسف ومحمد: هو ستة أشهر. 
وقال مالك : هو ما نوى». فإن لم تكن له نية» فجميع ذلك سنة. 
وقال الأوزاعي : الحين ستة أشهر إذا لم تكن له نية. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا قال: لأقضيئّك / حقك إلى حين» فلي س[ص/ ]4١‏ 
بمعلوم ‏ والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم» ولا اند لأنه يقع على مده 
الدنياء وكذلك» زمان» ودهر» وأحقاب. 


قال أبو جعفر: قول الله تعالى: 3 بحن ال ین تسوت وین ُصبِحُون 403 


[الروم/ .]١۷‏ وهو على المساء والصباح . وقال الله تعالى : # هل اق عل لاضن حِين من 
ألدّهْرِ» [الإنسان/ .]١‏ وهذا أطول مدة من الأول. 


وقال تعالى: * َعَم إل جين 3© 46 [الصافات/ 54/8 »]١‏ وذلك على الحياة 
الذي يتلوها الموت. وقوله تعالى : « َون أكُلَهَا کل ين4 [إبراهيم/ ۲۰]» وروی 


)۱( انظر: المختصر» ص "١8‏ ١٠”ء‏ المزنى» ص ۲۹٩‏ . الإفصاح› ۲/ ۳۹ تفسير 
القرطبى » ۲/۱ 


0 


e 1 a‏ 1 9 ا و 4 ور 
ین | لمعو ا 
. وروی طارق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الخين: سنة أشهر: 
... وروى إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن المسيب» فيمن حلف لا يكلم 
35 2 و E:‏ 2 02 عو 
امرأته حيئاً» فقرأ سعيد: « تُوْقِ أ كلها كل ين فقال: (النخلة لا تكون فيها أكلها 
AE N‏ 
وروی حاتم بن إسماعيل» عن بَرّدان بن أبي النضر قال: حلف أخي أن 
لا يكلم أخاه حيناًء فأتينا سعيد بن المسيب فسألناه؟ فقرأ: وق أَكُلهَا کل جين 
بإِدْنِرَيَهَا»): وقال: الحين تة أشهرء والله أعلم . 
")2 . 
رسو لو0 : 
قال أصحابنا: إذا حلف لا يكلمه» فكتب إليه أو أرسل إليه» لم يحنث» 
وهو قول ابن أبي ليلى» والشافعي . 
وقال مالك رضي ال عه يحنت فا جميعا . 
وقال الحسن بن حى : إذا حلف لا يكلمه. فكتب إليه» فلم يكلمه. 
قال أبو جعفر: لو حلف لا يتكلم اليوم» فكتب شيئاًء لم يحنث» وقال الله 
)١(‏ تفسير القرطبي» ۳۲۳/۱. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ١٠/57؛‏ الإشراف لابن المنذر» 477/١‏ . 


(۳) انظر: المختصرء ص ۳۲۲؛ المزني» ص 595؛ المدونة» ؟/١7١؛‏ الافصاح. ۲/ ٠۳٠١‏ . 


٤ 


سه عدج يوري 


نعالى : © إِنْ درت لمن صُوما * [مريم/"7]. يعني : 2 صمتاء ثم أشارت إليه» ولم 
يكن ذلك كلاماً. وقال الله تعالى في قصة زكريا: «أل 0 الاس كلدت ال 
سیا € [مريم/ 5٠١‏ ثم قال: « أو للم [مريم/ ,]١١‏ والله أعلم . 
011] فيمن حلف لا يأكل لحماًء فأكل شحماً() : 

قال أصحابنا: إذا حلف لا يأكل لحماًء فأكل شحماً ما يكون مع اللحمء 
حنث» وإن أكل من شحم البطن» لم يحنث» وإن حلف لا يأكل شحما لم يحنث 
حتى يأكل شحم البطنء وإن أكل شحم الظهر» لم يحنث في قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث في شحم الظهر. 

وقال الأوزاعي : إذا حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة» فأكل [من] بطنهاء 
حنث . وإن أكل من شحمهاء لم يحنث. 

وقال الليث: لا يحنث إذا أكل شحمهاء وهو قول الشافعي رضي الله عنه. / [ص/١4]‏ 

وقال مالك: من حلف لا يأكل لحماًء فأكل شحماء حنث؛ لأن الشحم 
لحمء ولو حلف لا يأكل شحماً فأكل لحماء لم يحنث . 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا آل ا ا عيبا فال ا 
[۱۳۷۲] فیمن حلف لا يأكل لحماًء فأكل سمكاً2( : 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ”"١"؛‏ المبسوطء 15/8١؛‏ المزني» ص 595؛ المدونة» 
۲ ۰ الإشراف»› ۱/ ٤٦١‏ ؛ القوانين» ص ۱۸۳ . 

(۲) انظر: المختصرء ص ٠١‏ المبسوطء 75/8١؛‏ المزني» ص 595؛ المدونة» 
۲ الإشراف» 0١‏ الإفصاح» ۲/ ۳۰؛ القوانين» ص 187 . 


o 


[۳۷۳] فيمن فعل بعض المحلوف عليه : 

قال أصحابنا: إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف» فأكل بعضه» لم يحنث› وهو 
قول الليث» والشافعي رضي الله عنهما. 
البعض حنث . 
[17] في الإذن من حيث لا تسمع ‏ : 

قال أبو حنيفة» ومحمدء ومالك رضي الله عنهم: إذا حلف أن لا تخرج 
امرأته إل [أن] يأذن لهاء فأذن من حيث لا تسمع» ولم تكن حاضرة» لم يكن ذلك 
إذناً. 
[۱۳۷۰] فيمن حلف لا يدخل دار فلان» فوقف على حائطها " : 
الدار» والباب بينه وبين الدار» لم يحنث. ولو دخل بيتاً منها شارعاً إلى الطريق» 


حلث. 
وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف» أن البيت إذا لم يكن له طريق في الدارء 


۰ انظر: المختصرء ص 08١"؛ الأ ۷/٤۷؛ المزني» ص ٩۲۹؛ المدونة» ۱۲۷/۲؛‎ )١( 
. ۱۸١ القوانین» ص‎ 

(۲) انظر: المبسوط» 174/8١؛‏ المزني» ص ١۲۹؛‏ المدونةء ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر: المبسوط› ۱۷۲/۸؛ المدونة» ۲/٤۱۳؛‏ المزني» ص ٤۲۹؛‏ الإفصاح»› ۳۲٠/۲‏ . 


۲٦ 


وقال مالك» والشافعي رضي الله عنهما: إذا قام على سطحهاء أو حائطهاء 
Oss‏ 

.لم يحنث . 

قال أبو جعفر: ما وراء الباب هو من الدار» فيحنث والحائط من الدارء 

وكذلك الروشن”*©»: ألا ترى أنه قد يكون قائماً على ذلك» فيقول: ما خرجت 

اليوم من داري» وهو على العتبة يقول: حتى أدخل داري . والله أعلم . 


: 9 فیمن قال: لا أسكن هذه الدار وهو ساكنها‎ ]٠7[ 
وذكر ابن سماعة عن أبى يوسف فيمن قال: إن دخلت هذا البيت حتى‎ 
أخرج من هذه الدار فأنت طالق› فأخرج متاعه وخرج» وبقي نحو من عشرة أطنان‎ 
قصب . قال: كان أبو حنيفة رضي الله عنه: يضيّق في هذاء ويقول: ما بقي من‎ 
المتاع شيء قليل أو كثير» فهو غير خارج . وقال أبو'يوشت: هو خارج في هذاء‎ 
. ولا يحنث» ولو بقيت لؤلؤة في البيت بثمن كثير» فقد انتقل ولا يحنث‎ 
ولو قال: لا أكلمك حتى أخرج من الكوفة / » فهذا على الخروج ببدنه» [ص/ ؟4]‎ 
فيبرأ إذا خرج يريد سفرا.‎ 
وقال مالك: إذا حلف لا يسكنهاء انتقل بأهله وعياله وماله ومتاعه» وكل‎ 
شىء له.‎ 


وقال الشافعي رضي الله عنه في المزني: إذا خرج ببدنه متحولاًء لم يضره 


)01( هذا وقد فصّل مالك في ذلك حيث قال: إذا انهدمت وصارت طريقاً فدخلها لم يحنث وهو 
قول الشافعي أيضاًء لكن إذا قام على ظهر بيت منها يحنث . 
و 
(#) الروشن هو الكرّة: فتحة كالنافذة في الجدار يطل منها الإنسان على ما دونه؛ ومنه الروشن 
هو المعروف بالبلكون». الهادي إلى لغة العرب (رشن) . 
(۲) انظر: المختصرء ص 8١"؛‏ المبسوطء 8/؟5١؛‏ المدونة, ۱۳۲/۲؛ الأ ۷۲/۷؛ 
المزني» ص ۲۹۳؛ الإفصاح» ۳۲/۲؛ الإشراف» ٠١١/١‏ . 


¥ 


بأن تردّد على حمل متاعه [وإخراج أهله]'' وذكر عنه الربيع : أن النقلة على البدن 
دون الأهل والمتاع. والله أعلم. 


[۱۳۷۷] فيمن حلف لا يساكن رجاة2) : 

قال أصحابنا: فيمن حلف لا يساكن رجلاً» [ولا نية له» فساكنه]”" في دار» 
وكل واحد منهما في مقصورة» لم يحنث» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك رضي الله عنه : إذا كان في دار واحدة» حنث» وإن كان كل واحد 
في مقصورة» إلا أن يكونا رفيقين في بيت» فيحلف أن لا يساكنه» فإن انتقل إلى 
بيت غيره في الدار» لم يحنث. 


[۱۳۷۸] فيمن حلف لا يساكنه في دار بعينها 9 : 

قال أصحابنا: إذا اقتسماها وجعلا بينهما حائطاء وفتح كل واحد باباً لنفسه» 
فسكن كل واحد في طائفة» حنث» وفي رواية أخرئ: أنه لا يحنث» وليس هذا 
مساكنة إلا أن يكون طريقهما ومخرجهما من باب الدار» فيحنث. وذكر عن مالك 
نحو القول الأول. 


وقال الشاقغى* لا حتت ولس هذا مساكنة. إل أن بكرن مدغلهما 
ومخرجهما واحدا. 


. في الأصل: (وأخرج له)» والمثبت من نص المزني‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوطء 8/١51٠١ء‏ 4 المزني» ص ۲۹۳؛ المدونة» ؟/١11؛‏ الإشراف» 
0١‏ ؛ ؛ الإفصاح»› ۲/ ۳۳۲ . 

(۳) في الأصل: (ولابنه بساكنه)ء والمثبت من المبسوط . 

(5) انظر: المبسوط» 54/8١؛‏ المدونة» ۱۳۱/۲؛ المزنی» ص ۲۹۳؛ الاشراف». ١/١١٤؛‏ 
الإفصاح» ۲/ ۳۲. ۰ 1 


1A 


1 فيمن حلف لا يدخل دار فلان(21 : 
٠‏ قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا حلف لا يدخل دار فلان هذهء فباعها 
20 وقال محمد: يحنث» وهو قول مالك» وزفرء والشافعي. 


[۱۳۸۰] فيمن حلف على قضاء دين( : 

قال أصحابنا: فيمن قال: إن لم أقضك دراهمك التي لك عليّ؛ فعبدي حرء 
E EL‏ فقد قضاه وبر. 
۰ وقال مالك رضي الله عنه : إن كان ما أعطاه يساوي الدراهم. لم يحنث» 
وهو قول الشافعي رضي الله عنه» وقال الشافعي: إن كان قيمته أقل» حنث. 

وقال الليث: إذا أعطاه عرضاً بحقه»› لم يخرج من يمينه 


[1م"١]‏ فيمن أعطاه دراهم دون حقه: 

قال أصحابنا: إن قضاه زيوفاً بر وإن قضاه سَتُوقَة لم يَبرَ. 

وقال مالك: إن كان فيها درهم واحد ناقصاًء حنث» كذلك إن أعطاه فوجد 
فيه زائفاً» والله أعلم. 


[۱۳۸۲] [فيمن حلف أن لا يهب هبة لفلان» فتصدق عليه] 29 :/ [ص/”؛] 


قال أصحابنا: فيمن حلف لا يهب لفلان هبة» فتصدق عليه بصدقة› 
لم يحنث يحنث؛ لأن الصدقة غير الهبة. 


. ٠٥١/١ انظر: المبسوط› ۸/ ١٠٠؛ المدونة» ۲/ ۱۳۲؛ المزني» ص ٤۲۹؛ الإشراف»‎ )١( 

() انظر: الجامع الصغير» ص 554؛ المدونة» ٠١١/۲‏ . ۰ 

6 في الأصل العنوان: (فيمن حلف للوالي أن يرفع إليه ما علم ثم عزل) إلا أن المحتوى 
مخالف للعنوان فلعله وقع فير أو وقع سقط في الكتاب أصلاً. ومن ثم عدل العنوان 


۲۹ 


وقال مالك رضي الله عنه: يحنث» قال مالك: إذا كان على وجه المنفعة 
أو المن لو وت ريل لا شاة» فقال الواهب: ألم أفعل بك [كذا وكذا](© 
فقال: إياي تريد» امرأتي طالق إن شربت من لبنهاء أو أكلت من لحمهاء فباعها 
واشترى بثمنها ثوباًء أو شاة أخرئ [فلئن] أكل من لحم الثانية» أنه يحنث» وإن 
أعطاه شاة أخرئ» فلا بأس به. 

... قال: ولو حلف لا يهب لفلان ديناراًء فكساه ثوباً» فهو حانث ولا أقبل 
منه النية في هذا. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: من حلف أن لا يهبه هبة» فتصدق عليه 
أو نحله» أو أعمره» فهو هبة. 

قال أبو جعفر: قال مالك: من حلف ليقبلنٌ من فلان ما وهب لهء فقبل منه 
عارية» أنه لا يبر بذلك في يمينه. 


قال أبو جعفر: ولا فرق بين البر والحنث في هذاء والله أعلم. 


[۳۸۳] في الكفالة ١‏ : 

قال أصحابنا: فيمن حلف لا يكفل عن فلان بشيء» فكفل بنفسهء 
لم يحنث» وهو قول الشافعي رضي الله عنه . 

وقال مالك: إذا حلف لا يكفل بمال» فكفل بنفس رجل» فإنه يحنث؛ لأن 
الكفالة بالنفس هى الكفالة بالمال» إلا إن اشترط وجهه بلا مال. 


ليتناسب مع المحتوى . انظر هذه المسألة: الاشراف» 2458/١‏ 459. 

المدونة»› 555/7 16+ الأفصاحء ف ضضة المزنى» ص ۲۹٦‏ . الاشراف» 1//ءلاء. 
(1) ما بين المعقوفتين زيدت من نص المدونة لاستقامة العبارة. 
) انظر: المبسوط» 4/ ١5؛‏ الأم» ۷/٦۷؛‏ المدونةء ٠٤١/۲‏ . 


¥۰ 


[84"!] فيمن حلف لا يأكل راسا( : 

قال أبو حنيفة: هي على رؤوس البقرء والغنم . 

وقال أبو يوسف» ومحمد: على رؤوس الغنم خاصة. 

وقال مالك: يحنث في كل رأسء» إل أن يكون هناك كلام يستدل به على 
مراده. 

وقال الشافعي : على رؤوس الإبل» والبقر» والغنم . 


: فيمن حلف لا بركب دابة فلان» فركب دابة عيده(')‎ ]١586[ 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا يحنث . 

وقال محمد» والشافعي : يحنث . 

وقال الشافعي: ولو حلف لايركب دابة عبده» فركب دابة عبده» 
لم يحنث؛ لأنها ملك للمولى. 

وقول مالك: كقول محمد. 
[۱۳۸۲] فيمن حلف أن بقضي فلانا حقه اليوهم7 : 

قال أبو حنيفة» ومحمدء والأوزاعي: إذا حلف لَيَقْضِينّ فلاناً حقه غداًء 
فأعطاه اليوم» أو أبرأه منه» أو مات أحدهما اليوم» سقطت اليمين. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير (مع الشرح) ص ۲۰۹؛ المبسوطء ۱۷۸/۸؛ المزني» ص 95؟؛ 
المدونة» ۱۲۹/۲؛ الإفصاح»› ۲/ ۳١‏ . 

(۲) انظر: المدونة» ۱۳۸/۲؛ الإشراف» ٤۷۱/۱‏ ؛ المزني» ص ۲۹۷. 

(*) في المزني: «ولو حلف أن لا يركب دابة العبد» فركب دابة العبدء لم يحنث» لأنها ليست 
له إنما اسمها مضاف إليه) . 

(۳) انظر: المبسوطء 5/4؛ المدونة ؟/55١؛‏ الأم» لا هلا؛ الإشراف ١/458؛‏ 
الإفصاح» ۳۲۸/۲ . 


۲۷۱ 


وقال مالك : إذا مات الطالب دفعه إلئن ورنته» وبر» وكذلك إذا دفعه إلى 
وصيه . 

وقال الثوري: إن حلف بالطلاق إن خرج اليوم حتى يقضيك فنسي» فقبضته 
امرأته فقد بر . 

وقال الشافعى: إذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه» فأحاله على 
غريم» أو أبرأه» ثم فارقه. فإنه يحنث. 


[۷] فيمن حلف لا يلبس ثوباً بعينه فيتزر به : 

قال أصحابنا: يحنث» ولو كان بغير عينه لم يحنث حتى يلبسه كما يَلْبَس 
ذلك الثوب. 

وقال مالك: يحنث فى الثوب بغير عينه إذا [أداره]" عليه . 


وقال الشافعي: لا يحنث في الذي بغير عينه» عون يليه كه يلس ذلك 
[ص/ ؛؛] الثوب/ . 


[۱۳۸۸] فيمن حلف لَيَقَضيَّنّ فلاناً ماله» فيموت الطالب9) : 
قال أصحابنا: قد حنث9© . 


)1( انظر: المختصرء ص ۸٠۳؛‏ المدونة» ۱۳۷/۲؛ المزني» ص 5954؛ الإشراف» 
1. 

(۲) فى الأصل : (أراده)» والمثبت من نص المدونة. 

(۳) انظر: المبسوطء 5/4؛ المدونة» ١/١٤٠ء‏ 4145 المزني» ص 144؛ الإشراف» 
۱[ . 

(5) يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بموته حين حنث» وأما في قول أبي يوسف 


يحنث مطلقاً علم أو لم يعلم. المبسوط . 


¥۲ 


وقال الله دف إل ورك اوو ال ولو اتال فين فلاناً 
حقه رأس الشهر» فجاء رأس الشهر وفلان غائب» وله وكيل في حقه» ولم يوكله 
بقبض دینه» وقد دفعه إلى وكيلهء أخرجه ذلك من يمينه وإن لم [يكن] مستحقاً 
على قبض دينه» وهو قول الليث. وإن حلف ليقضينه حقه إلى رمضان» فمات 
الحالف قبل ذلك» فلا حنث عليه . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا حلف ليقضيئّه حقه إلى أجل» فمات قبل» 


: فيمن حلف لَيَشْرَيّنَ الماء الذي في هذا الكوز اليوم()‎ ]١1841[ 
قال أصحابناء إلا أبا يوسف: إذا اهراق الماء قبل مضي اليوم» سقطت‎ 
. وقال مالك رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفة» وكذلك الشافعي‎ 
فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوزء وليس فيه‎ ]۳۹١[ 
: ماع30‎ 
. قال أبو حنيفة ومحمد: لا يحنث‎ 
ولو قال: لأقتلن فلاناء وفلان ميت وهو يعلم بموته؛ حنث )» وإن لم يعلم‎ 
بموته» لم يحنث» وكذلك قال مالك إذا لم يعلم بموته.‎ 
وقياس قول الشافعي رضي الله عنه: أن لا يحنث إذا لم يكن في الكوز ماء.‎ 


وقال أبو يوسف: يحنث فى ذلك كله . 


)١(‏ في الأصل (يرفعه) والمثبت من قول مالك: «ويدفع ذلك إلى ورثته». 

(۲) انظر: المختصرء ص ١٠"؛‏ المزني» ص ٤۲۹؛‏ المدونة» ۲/ ١٤۱؛‏ الإفصاح»› ۳۲۸/۲ . 

(۳) انظر: المختصرء ص ١٠؛‏ المبسوط» ۷/۹؛ المدونة» ١۷/۲٤۱؛‏ الأمء ۷/٤۷؛‏ 
المزني» ص ۰۲۹٤‏ ۲۹۰ . 


Y۳ 


[۱۳۹۱] قيمن حلف لا يهب (1) : 
قال أصحابنا: إذا حلف لا يهب لفلان شيئاًء فوهب له فلم يقبله» فقد 


وقال زفر: لا يحنث حتى يقبل ويقبض» وهو قياس قول الشافعي» وقياس 
قول مالك: أن لا يحنث؛ لأنه يقول: إن الموهوب له لا يملك إلا بالقبض» ومع 
ذلك يجبر الواهب على تسليمه إليه . 


[۱۳۹۲] فيمن حلف لا يفعل شيئاًء فأمر غدره(): 

قال أصحابنا: فيمن حلف لا يطلق امرأته» ولا يعتق عبده» ولا يتزوّج». فأمر 
غيره ففعل» حنثء إلا أن يكون ممن لا يتولى ذلك بنفسه» فيحنث . 

وذكر الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة فيمن حلف: لا يزوج بنته» يأمر غيره 
فيزوجهاء فإن كانت صغيرة» حنث» وإن كانت كبيرة» لم يحنث؛ لأن النكاح تم 
رقناها: 

وقال أبو يوسف: يحنث في الوجهين؛ لأن الكبيرة لا تتزوج إلا بولى» 
فبأمره صح النكاح . 

[ص/ ٤١‏ ] ولو تزوّجت بغير إذنه / » فاخا حنث في قول أبي يوسف. ولم يحنث في 

قول زفر. 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا حلف لا يشتري عبداً» فأمر غيره فاشترى له» 
حنث » وكذلك البيع . ولو حلف لا يضرب عبده» فأمر غيره فضريه» حلث. 


. ٠١٤١ 1٤۳١/۲ انظر: المختصرء ص "١"؛ الأم» 57/4؛ المدونة»‎ )١( 
انظر: المختصر» ص ۹٠۳؛ الجامع الصغير» 4 المبسوط› ۹/4 المدونة»‎ (۲) 
. ۲۹۰ الأم» ۷۷/۷ المزني» ص‎ ۲ 


V€ 


وقال الأوزاعي: فيمن حلف لا يزوّج بنته فأمر ابنه» فزوجهاء لم يحنث. 

وقال الشافعي رضي الله عله . إذا حاف لا يشتري » فأمر غيره فاشترى » 
أو لا يطلق› فجعل طلاقها إليهاء فطلقت نفسهاء أو لا يضرب عبله » [فأمر 
غيره]('2 فضربه» لم يحنثء إلآ أن يكون نوى ذلك . 

وذكر الربيع عنه: أنه إذا حلف لا يطلقهاء فجعل أمرها بيدها» وطلقت 
نفسهاء لم يحنث» إلا أن يكون جعل إليها طلا [قها]"» وإذا حلف ليضرين عبداً» 
فأمر غيره فضربه» لم يبر. 

آخر الأيمان والكفارات. 


. ما بين المعقوفتين مزيدة من المزني؛ إذ العبارة مأخوذة منه بالنص‎ )١( 
في الأصل (طلاقاً) والمثبت من الأم.‎ )5( 


Vo 


كتاب الحو 


[۱۳۹۳] في حد المُحْصّن وغير المُخصّن في الزن( : 

قال أصحابنا: يرجم المحصن ولا يجلد» ويجلد غير المحصن ولا ينفى . 

وقال ابن أبي ليلى؛ ومالك» والأوزاعي»› والثوري» والحسن بن حي 
والشافعي رضي الله عنهم : لا يجتمع [الجلد]”'' والرجم . 

وقال ابن أبي ليلئ: ينفى البكر بعد الجلد . 

وقال مالك: ينفى الرجل» ولا تنفى المرأة ولا العبد» ومن نفي حبس في 
الموضع الذى ينفى إليه. 

وقال الثوري» والأوزاعي› والحسن بن حي » والشافعي رضي الله عنهم : 
ينفى الزاني . 

وقال الأوزاعي: ولا تنفى المرأة. 


وقال الشافعي: ينفى العبد نصف سنة. 


(*) الحدود: جمع حدء وهو في الأصل: المنع» والفصل بين شيئين» وحدود الله تعالى؛ 
محارمه» والحدود شرعاً: العقوبات المقدرة» تجب حقا لله تعالئ. انظر: المصباح» 
المغرب (حد) الدر النقي» ”/ ٥٤۷؛‏ الکشاف» ۲۳/۲ . 

)١(‏ انظر: المختصرء ص 557”7؟؛ المدونةء 5"5/5؟؛ المزني» ص ١5؟؟؛‏ الإشراف» ۷/۲؛ 
الإفصاح» ۲۳٣/۲‏ . 

(۲) في الأصل (الحد). 


YY 


وقال أبو جعفر: روي عن علىّ عليه السلام: (أنه جلد شراحة الهٌمْدانية ثم 
رجمهاء قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله جلا . 

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه رجم ولم يجلد”" . 

وروي أن الى ك قال (واغد :يا اتيس على امرأة. هذاه فان اعرفت 
ا 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وشبْل» وزيد بن خالد عن النبي ڳلا 
أنه قال في الأمة: (إذا زنت فليجلدهاء فإن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير)“. ولم يذكر [النفي]* . 

فإن قيل: إنما أراد بذلك التأديب لا الحد. وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن الأمة إذا زنت قبل أن تحصن لا حد عليهاء لقوله تعالى: 
« ا حصن هن ترص سَ4 [النساء/ ]۲١‏ . 

قيل له: قد روى سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 

[ص/45] عن النبي يي : (إذا زنت أمة أحدكم / فليجلدها الحدء ولا تغريب عليهاء قال 

ذلك ثلاث مرات» ثم قال في الثالثة أو الرابعة» ثم يبيعها ولو بضفير) . 


۲۲١/۸ أخرجه عبد الرزاق في المصنف»› 875/197؟؛ البيهقى فى السئن»‎ )١( 

(۲) المحلی» ۲۳۳/۱۱ . 

(۳) أخرجه البخاري» في الحدود» الإمام يأمر رجلاً فيضرب الحد. .. »٦۸0۹(‏ ١٦1۸)؛‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في البيوع» بيع العبد الزاني »٠٠١۳(‏ ١٠٠٠)؛‏ مسلمء في الحدودء 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (1905). 

() في الأصل (الحد). 1 

(5) مصنف عبد الرزاق» ۳۹۷/۷؛ السنن الكبرئء ۸/١٤۲؛‏ أحكام القرآن للجصاص» 
اكه 8/5" ١‏ . 

(۷) أخرجه الطحاوي: معانى الآثان: ۳ ؟؛ وأخرجه البيهقى فى سننه بسنده بمثله» السنن 
الكبرى» ؟؛ ومسلم من حديث عبيد الله ؛ فى الحدود» رجم اليهود. OAV...‏ 


5 


الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» فقال عمر: لا أغرب بعده أحداً)”"©2. ولم يستشن 
فيه الزنا . 

وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: النفي في المرأة البكر. 
فدك)0"' , فكان النفى ثابتاً النساء الأبكار الحرائر» والاماء» لما روي عن 
النبي ييه في الأمة الجلد دون النفي» دل على أن النفي منسوخ عن الرجل 
والمرأة”" ‏ والله أعلم ‏ . 


: في الإحصان الموجب للرجم()‎ ]١٠*44[ 

قال أصحابنا: الإحصان: أن يكونا حرين» مسلمين» بالغين» قد جامعها 
وعماتبالغات: 

وروي عن أبي يوسف في الإملاء: أن المسلم يحصن النصرانية 
ولا تحصّنه. وروي عنه أيضا: أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلماء 
اتبا خسان اذلف الول 


وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى: إذا زنى 
اليهودي والنصراني بعدما أحصناء فعليهما الرجم. قال أبو يوسف: وبه نأخذ. 


وقال. الل : تحصن الأمة اليد والفنك ال ةو لا يحض الد الح 
تحصن 1 يخص.رن 


(۱) عبد الرزاق فى المصنف» ۲۳١/۹‏ . 

(۲) عبد الرزاق» ۳۱۲/۷؛ المحلی» ۱۸١/١١‏ . 

(۳) انظر الأدلة وتوجيهها بالتفصيل: معانى الآثار» #/ 175, ٠١۷‏ . 

(4) انظر: المختصرء ص ”5"؟؛ المدونة» ۰۲۳۷ ۲۳۸؛ الآم» ١/۱۳۹؛‏ وبالتفصيل: 
الإشراف» 4/7 ۱۲؛ الإفصاح»› ؟/5*4., ٠٠١‏ . 
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ولا تحصن الحرة العبدٌ» وتحصن اليهودية والنصرانية المسلمء وتحصن الصبية 
الرجل» وتحصن المتضونة العاقل» ولا يحصن الصبي المرأة. ولا يحصن العبد 
الأمة إذا جامعها في حال الرق» ثم أعتقاء لم يكونا محصنين بذلك الجماع» حتى 
يجامعها بعد العتق . 

وقال مالك رضي الله عنه: إذا تزوجت الحرة خصياً وهي لا تعلم أنه خصي» 
فوطئها ثم علمت أنه خصيّ» فلها أن تختار فراقه» ولا يكون ذلك الوطء إحصاناً. 

وقال الثوري: لا يحصن بالنصرانية» ولا بالمملوكة. 

وقال الأوزاعي: في العبد تحته حرة» إذا زنى فعليه الرجم» وإن كان تحته 
أمة فأعتق» ثم زنى» فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. وقال في الجارية التي 
لم تحصن» إنها تحصّن الرجلء والغلام الذي لم يحتلم لا يحصّن المرأة 
ولو تزوّج امرأة فإذا هي أخته من الرضاع› فهذا إحصان. 

وقال الحسن بن حى: لا يكون محصناً بالكافر[ة]» ولا الأمةء ل تحصن و 


بالحرة المسلمة» وتحصن المشركة بالمسلم» ويحصن المشركان كل واحد 
بصاحبه . 


وقال الليث في الزوجين المملوكين: لا يكونان محصنين حتى يدخل [بها] 
بعد عتقهماء وإن تزوّج امرأة في عدتهاء فوطئها ثم فرق بينهماء فهذا إحصان» 


وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا دخل بامرأته وهما كافران» فهذا إحصان. 


قال أبو جعفر: أما قول الأوزاعي: إن المملوك يكون محصناً بتزويجه . 
الحرة» [و] المملوكة قد تكون محصنة بتزويجها الحرء فإنه يذهب فيه إلى ما روي 
عن رسول الله َة أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: (اجلدهاء فإن عادت فاجلدهاء فإن عادت فاجلدها فإن عادت فبعها ولو 


A۰ 


بضفير) رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد اللهء عن زيد بن خالد الجهني» 
1 وأبي ا ا سينا 
ظ قال أبو جعفر: لم يقل فيه ولم يحصن غير مالك» وسائر أصحاب الزهري 
| لا يذكرون هذا الحرف» وقد قال الله تعاليل : ا فَعَلبِنَّ صف مَاعَلَ الشخصكتٍ ب 
. الْمَدَايَ ‏ [النساء/5؟]. والرجم لا ينتصف» وأيضاً فلم يقل عليه [الصلاة] 
- والسلام: إنها إذا لم تحصن فحدها الجلدء وإنما أجاب السائل عما سأل» وسكت 
' عما سواهء فهو موقوف على الدليل» فثبت أن لا رجم على الرقيق» ويبين ذلك أن 
الرجم ليس له ذكر في كتاب الله تعالئ» وقال عمر رضي الله عنه (لولا أن يقول 
| الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف)”". وقال [عليّ] عليه السلام 
. في شرَاحة: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسئة رسول الله كلا ° . 

فبطل قول الأوزاعي» وثبت أن الاحصان المذكور في الإماءء إنما هو العفة» 
ليس إحصان الرجم . 


[156] في الذميين إذا [زنيا] 2 : 
قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنهم : يحدان. 


وقال مالك رضي الله عنه: لا يحدان وإنما رجم النبي بلا اليهوديين”*؟؛ 
لأنه لم يكن لليهود ذمة» وتحاكموا إليه. 


. ٠١١/۳ فى الأصل (المعبد) والمثبت من معاني الآثار»‎ )١( 

)۲( انظر الروايات : معاني الاثار» "/ 415 وما بعدها؛ مسلم في الحدود (۳٠۱۷ء‏ 1704). 

(۳) أخرجه البخاري» في الحدود» رجم الحبلئ في الزنى (١1۸۳)ومسلم‏ في الحد» رجم 
الثيب في الزني» (۹1). 

(4) مصنف عبد الرزاق» ۳۲۸/۷؛ معاني الاثارء ۳/ ٠٤١‏ . 

)٥(‏ انظر: المبسوط 860/9؛ المزني» ص ١55؛‏ المدونة» 88/5؟؟؛ الإشراف» ۱۹/۲؛ 
الإافصاح› /0. 

(#) أخرجه مسلمء في الحدود» رجم الیهود» ٠۹۹۹‏ . 


۲۸1 


قال أبو جعفر: ولم يكن واجباً عليهم لما أقامه النبي بل وإذا كان من 
لا ذمة له قد حده النبى بل فى الزناء فمن له ذمة أحرى بذلك» ولم يختلفوا أن 
الذمي يقطع في السرقة. 
]١94[‏ في الحامل من الزنا() : 
قال أصحابنا: لا تحد حتى تضع» فإن كان جلداً فحتى [تتعافى ](*) من 
وقال مالك رضي الله عنه: مثل ذلك» إلا أنه قال: إن لم يوجد للصبي من 
وقال الشافعي رضي الله عنه: مثله. وفي الرجم حتى يكفل ولدها. 
0 5 1 3 5 03 زفة 
عمران بن حصين » (أن امرأة من جهينة أقرت بالزنا وهي حبلیٰ» فدعا النبي ي 
[ص/48] وليهاء فقال له: أحسن إليهاء فإذا وضعت حملها/ فأتنى بهاء ففعل» فأمر بها 
النبي بء فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت» ثم صلىّ عليها)”". فلم يذكر 
انتظار الفطام في هذا الخبر. 
۰ وروى عبد الله بن مهران الأسدي» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي المليح 
الهذلي. عن النبي وَل وذكر فيه: أنه لم يرجمها حتى فطمته» وعبد الله بن مهران 
هذا مجهول. لا يدرئ من هو؟ 


وقد روى بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ذكر قصة الغامدية 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ٠۲۹۳‏ 515؛ المبسوطء ۷۳/۹؛ المزني» ص ١75؛‏ المدونة» 
| °. 

(#) في الأصل (تتعالئ) والمثبت من المبسوط . 

)۲( في الأصل (المهاجر) والمثبت من سنن البيهقي . 

)۳( أخرجه البيهقي بسنده بمثله في السنن الکبریٰ» ۲۱۷/۸ . 


YAY 


حتى أقرت عند النبي ية بالزنا أربع مرات» فلم يرجمها حتى وضعت وفطمت 
5 )1( 
ولدهاء ثم أمر برجمها. 


: في شهود الزنا إذا جاءوا متفرقين2)‎ ]1١91[ 
. قال أصحابنا: يُحَدّونء وهو قول مالك والأوزاعي» والحسن بن حي‎ 
. وقال عثمان البتي » والشافعي رضي الله عنهما : لا يحدون وتقبل شهادتهم‎ 
وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا كان الزنا واحدا.‎ 
وقد روي أن نافع بن الحارث كتب إلى عمر رضي الله عنه أن أزقعة ادوا‎ 
يشهدون على رجل وامرأة بالزناء فشهد ثلاثة أنهم رأوه كالميّل في المُكحلة»‎ 
ولم يشهد الرابع بمثل ذلك» فكتب إليه رضي الله عنه: إن شهد الرابع على مثل‎ 
ما شهد عليه الثلاثة» فاجلدهماء وإن كانا محصنين فارجمهماء وإن لم يشهد إل‎ 
.  ملعأ بما كتبت به إلىّ» فاجلد الثلاثة» وخل سبيل الرجل والمرأة”"  والله‎ 


[۱۳۹۸] في عدد الإقرار بالزنا 7 : 
قال أصحابنا: أربع مرات في مجالس متفرقة» وهو أن يغيب في كل مرة عن 
مجلس القاضى » حتى لا يراه» ثم يعود فيقر. 
وقال الحسن بن حي: حتى يقرٌ أربع مرات» ولم يذكر مجالس متفرقة. 
وقال مالك وال والشافعى رضى الله عنهم : إذا أقر مرة واحدة» ك 


والله أعلم ‏ . 


.)1596( أخرجه مسلم» في الحدود» من اعترف على نفسه بالزنى‎ )١( 

() انظر: المختصر» ص 757؛ المزني» ص ١55؛‏ المدونة» /١‏ ۷٤۲؛‏ الإشراف» ٥٤/۲‏ . 

(۳) انظر: السنن الكبرى» 5/8 7. !١58/٠١‏ المحلى؛ .5854/١١‏ 

(5) انظر: المختصرء ص ٠۲٦۳‏ 754؛ المبسوط. ۹۲/۹؛ المزني» ص ١55؛‏ الإشراف», 
۲ الإفصاح» ۲۳۷/۲ . 


TAY 


: في الرجوع عن الإقرار بالحد()‎ ]١199[ 

قال أصحابنا: يقبل رجوعه عن الإقرار بالزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
وهو قول مالك» والثوري» والحسن بن حي» والشافعي . 

وقال عثمان البتى : لا يقبل رجوعه. 

وقال الأوزاعي: في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن» ثم 
ندم» فأنكر أن يكون أتى ذلك» أنه يضرب حد الفرية على نفسه» فإن اعترف 
بسرقة» أو شرب خمرء أو قتل» ثم أنكر أن يكون فعل» فإن عقوبة السلطان دون 
الحد. 

[ص/۹٤] ٠‏ قال أبو جعفر: روي عن علىّ رضي الله عنه / » أنه قال لقَنْبّر في العبد الذي 

أقر عنده بالزنا: اضربه كذلك ما لم ينهك”" . 


: فيمن يبدا بالرجم”(‎ ]١4٠[ 

قال أصحابنا: إذا كان بشهادة بدأ الشهود» ثم الإمام» ثم الناس» وإذا كان 
بإقرار بدأ الإمام» ثم الناس» وهو قول الثوري. 

وقال مالك رضى الله عله : يأمر الامام بذلك› ولا يعرف ببدئه الشهود 
أو الإمام. 


؛١!/؟ انظر: المبسوط› 55/4؛ المزني» ص ١55؛ المدونة» 8/56"؟؛ الإشراف»‎ )١( 
. ۲۳۷/۲ الإفصاح»‎ 

(۲) كنز العمال (17995). 

(۳) انظر: المختصر» ص 55؟؛ المدونة» 5/١55؛‏ المزني» ص ١55؛‏ الإشراف» ٠٤١/۲‏ . 
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قال أبو جعفر: روى ابن المبارك» عن المسعودي» عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه» قال: (رأيت علياً رضي الله عنه حين رجم شراحة الهمدانيةء 
أتى بها وهي حبلى» فرفعها إلى السجن» فلما وضعت أخرجها فلفها في عباءة» ثم 
حفر لها حفرة» ثم قام علي رضي الله عنه فحمد الله ثم قال: يا أيها الناس إنما 
الرجم: رجم سرء ورجم علانية» فرجم السر أن يشهد عليه الشهود» فيبدأ الشهود 
فيرجمون» ثم يرجم الإمام ثم الناس» ورجم العلانية أن يشهد على المرأة ما في 
بطنهاء فيبدأ الإمام فيرجم» ثم يرجم الناس» ألا وإني راجم» فلا ترجمواء فتقدم 
فرماها بحجر» فما أخطأ أصل أذنهاء وكان من أصوب الناس رمية» ثم خلئ بينهم 
و 


فإن قيل: قول النبي ييه في قصة ماعز: (هلا خليتموه)“ يدل على أنه 
لم يكن حاضرا. 
قيل له: يجوز أن يكون بدأ فرجمء ثم خلى بينه وبينهم ) وغاب . 


: في المشهود عليها بالزناء تدعي أنها بكر("‎ ]١401[ 

قال أصحابنا: فى المرأة يشهدون عليها بالزناء فتدّعى أنها بكرء فنظر 
النساء» وقلن: 0006 فلا حد عليهاء ولا على [الشهود]ء وهر قول الشعبي› 
والثوري» والشافعي . 

وقال مالك : يقام عليها الحد» ولا يلتفت إلى قولهن . 


قال أبو جعفر: من قول زفر: أنه لا تقبل شهادة النساء وحدهن في شيء. 


. ۲۲۰ 779/8 مصنف عبد الرزاق» /75/9؛ المحلی» ١٠/١١8؛ السنن الكبرى»‎ )١( 
أخرجه أبو داود بلفظ (هلا تركتموه) في الحدودء رجم ماعز (4470) وأصله في‎ )١(' 
. الصحيحين‎ 
. ٠٠١/١ انظر: الجامع الصغيرء ص ۲۴۲؛ المدونة»‎ )۳( 


YAo 


: 2١(انزلا في المكره على‎ ]١201[ 

قال أبو حنيفة فى الرجل يكره على الزنا: إن أكرهه غير سلطان» حدء وإن 
كان أكرهه سلطان» 56 

وقال أبو يوسف» ومحمد: يحد في الوجهين جميعاًء والمكرهة لا تحد في 
0 ْ 

ولآ عبان اش 

وقال الحسن بن حي» والشافعي : لا حد في حال الإكراه. 


]۱٤۰۳[‏ إذا شهد اثنان أنه استكرههاء واثنان أنها طاوعته': 
وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحد واحد منهما. 
قال أبو يوسف ومحمد: يحد الرجل دون المرأة» وهو قول البتي» والليث. 
وروي عن الشافعي : أنه لا حد على واحد منهما. 
وقال الأوزاعي: لم يحد الشهود. 
[ص/ ]5١‏ وقال زفر: إن شهد أحدهما أنه استكرههاء وثلاثة/ أنها طاوعته» لم يحد 
واحد منهم» وهو قول أبي حنيفة . 
| وقال أبو يوسف : يحد الثلاثة . 
قال أبو جعفر : اللذان شهدا بالمطاوعة قاذفان لهاء وإنما سقط عنها الحد 
بشهادة الآخرين بوقوع الفعل منها على وجه الاستكراه» فلا يجوز قبول شهادة 
القاذفين إذ كان حد القذف إنما سقط عنهما لشبهة . 


. ٤١/۲ انظر: الجامع الصغير» ص ٠7؟؛ المزني» ص ١55؛ الإشراف»‎ )١( 
. ٦۷/۹ انظر: الجامع الصغير» ص ١۲۳؛ المبسوط»‎ )۲( 


ل۲۸ 


.)١ ٠ 0» . 

: في المرجومة هل يحفر لها(‎ ]٠٤١٤[ 

وقال مالك: لا يحفر للمرجوم» قال ابن القاسم : والمرجومة مثله. 

قال أبو جعفر: روي في قصة الجهينة أنه شد عليها ثيابهاء ثم أمر برجمها 
من غير حفر لها. وروي أن عليا عليه السلام حفر لشراحة”" . 
]١4٠6[‏ في أربعة فسّاق شهدوا بالزنا^ : 

قال أصحابناء وعثمان البتي» والليث: لا حد عليهم . 

وروى الحسن عن أبي يوسف: في رجل قذف رجلا بالزنا ثم جاء بأربعة 
فسّاق يشهدون أنه زان» أنه يحَدٌ القاذف ويُِدْرَأً عن الشهود. 

وقال زفر: يدرأ عن الشهود (و)عن القاذف. 

وقال مالك: يد الشهودء وهو قول عبد الله بن الحسن . 
]١2057[‏ قي اجتماع الحدين (4) : 

قال أصحابنا والشافعي: إذا وجب عليه حدان» فأقيم أحدهما لم يقم عليه 
الآخر حتى يبرأ إلا الرجم» فإنه يرجم . 

وقال مالك: إن رأى الإمام أن يجمعهما عليه جمعهماء وإن رأى أن يفرقهما 


)۱( انظر: الجامع الصغير» ص 8؟؛ المختصر» ص 557؟؛ المدونة» 5/١541؛‏ الإشراف»› 
1/۲ 1۳. 

(۲) وقد سبق تخريجه: مسلم .)١195(‏ مسألة (194) إلا أنه ورد في قصة الغامدية: 
(.. . ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. .) مسلم .)١596(‏ 

(۳) انظر الجامع الصغير» ص ””77؛ المختصرء ص 558؟؛ المدونة» 759/5؛ الإشراف» 
۲ ؛ الإفصاح» 75/9 . 

(:) انظر: الجامع الصغیر» ص ۲۳۹؛ المدونة» 748/5. 


TAY 


فعل» يجتهد فى ذلك» والمريض يؤخر عنه الحد حتى يبرأ. وكذلك الذي يخاف 
البرد وقد سرق» أنه يحبس حتى يزول البرد. 


وابن أبي ليلى يجمع عليه الحدين» وقد خطأه أبو حنيفة فيه. 


: )١(ٌدَحلاو في التعزير‎ ]١4007[ 

قال أبو حنيفة ومحمد: يضرب فى الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج» والرامن 
والوجه. 

وقال أبو يوسف: يضرب الرأس أيضا 

قال مالك لا يفيت إلا الظير: 

وذكر ابن سماعة عن محمد: في التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف في 
ادرف ب رت الا اوا 

وقال الحسن بن حي : يضرب في الحد والتعزير الأعضاء كلهاء ولا يضرب 

وروی ذلك عن e‏ عنه : (أنه ات برجل شرب مرا فقال : 
اجلد واتق وجهه ومذاكيره). 
قال أبو جعفر: روى سفيان» عن عاصم» عن أبي عثمان أن عمر رضي الله 


عنه أتى برجل في حدّء فقال: (اضرب ولا يرَّى إبطاك» واعط كل عضو حقه» 


وعن عمر رضي الله عنه أنه لا يضرب الو 


(1) الجامع الصغيرء ص ١٠؛‏ المختصر» ص 5"4؟؟؛ المدونة » 55"/5؛ الإشراف» 
فد ةا 

(0) رواه عن عمر وعليّ وابن مسعود رضي الله عنهم : عبد الرزاق في المصنف»› 597/17 
١‏ والبيهقي في السنن» ۳۲۹/۸» ۳۲۷ . 


TAA 


: )١(ءاسنلاو في ضرب الرجال‎ ]١404[ 
قال أبو حنيفة» والليث» والشافعي: الضرب في الحدود كلها ممدوداًء وفي‎ 
التعزير مجرداً قائماً غير ممدود إلا في حد القذف» فإنه يضرب وعليه ثيابه» وينزع‎ 
]5١ عنه الحشو / والفرو. [ص/‎ 
وقال بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: يضرب في التعزير‎ 2 
. في إزار» ولا يفرق في التعزير خاصة في الأعضاء‎ 
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: تضرب المرأة قائمة» فخطأه أبو حنيفة‎ 
قال: والرجل يقعد ولا يقام ولا يمد وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد.‎ 


وقال الثوري : لا يجرد الرجل ولا يمد» وتضرب المرأة قاعدة» والرجل 
قائماً . 

قال أبو جعفر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (في رجم النبي وَل 
اليهوديين» رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة) . وهذا يدل على أن 
الرجل كان قائماء والمرأة قاعدة. 

وما روي عن علي وعمر رضي الله عنهما في ضرب الأعضاءء يدل على 
7 أنه لا يتمكن من ضرب جميع الأعضاء إلا فی حال القيام» وأبو هريرة 
رضى الله عنه جلد رجلا فى القذف قائماً في شدة الضرب . 

ال افحانا :ردت الي سالرت اوضر الزنا اش من خرب 
الشارت 6 وضرف الشازب أشد من ضرت القاذفة: 
الضربين . 
)1١(‏ راجع المراجع السابقة للمسألة الفقهية. 


(۳) سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 


1۸4 


وقال الثوري: ضرب الزنا أشد من ضرب القاذف» وضرب القذف أشد من 
ضرب الشرب. 

وقال الحسن بن حي : ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف . 

وروى شريك عن جامع بن راشد عن أي وائل قال: (كان لرجل على 

5 لك 
كلها تتضع اللحم وتحدر الدم)”''. 

و 

وروى شعبة» عن واصل » عن المعرور بن سويد قال: (أتي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بامرأة زنت» فقال: أفسدت حَسّبها اضربوها ولا تحرقوا عليها 
جلدها). 


فقد دل هذا على أنه كان يرى ضرب الزانى أخف من التعزير. 
وروي عن عطاء: جلد الزانية أشد من جلد الفزية» وجلد الفزية والخمر 


E 


وعن الحسن: ضرب الزنا أشد من القذف. والقذف أشد من الشرب» 
وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير”” . 
وعن عليّ عليه السلام (أنه جلد رجلا حداً قاعداً وعليه كساء قسطلاني) © . 


(1) وإنما أخرج ابن حزم الأثر بلفظ آخر: (عن سفيان بن عيينة عن جامع» عن شقيق قال: كان 
لرجل علئ أم سلمة أم المؤمنين حق» فكتب إليها يخرج عليهاء فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين ٠‏ 
جلدة) المحلى» ٤٨۳/١١‏ . 

.۲٠/۲ الإشراف»‎ )0( 

(9) راجع المصدر نفسه. 

() مصنف عبد الرزاق» ۳۷۳/۷ . 


1۹۰ 


روى أنه جلد أبا بكرة سلخة شاة» فألبس مسكها وهذا يدل على شدة 
الضرب . 
]١504[‏ في إقامة الحد قي المسجد 17 : 

قال أصحابنا والشافعي: لا تقام الحدود في المساجد» وهو قول الحسن بن 


وقال أبو يوسف: وأقام ابن أبي ليلى حداً في المسجدء فخطأه أبو حنيفة . 
وقال مالك 5 لا امن بالناديت: فى المسجد خمسة أسواط وتحوهاء وأما 
ار لمتحا 
قال أبو جعفر: روى إسماعيل بن مسلم المكي» عن عمرو بن دينار» عن 

طاوس عن ابن عباس / أن رسول الله ئة قال: (لا تقام الحدود في المساجد» ولا [ص/ ؟51] 
) قعل ا 


وإسماعيل هذا ضعيف عند أهل الحديث» وإسماعيل بن مسلم العبدي› 


, 0 


)١(‏ انظر: المبسوطء ۸۳/۹ ١١٠؛‏ الأمء 5؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» 
ص ۲۲۳؛ الإشراف» 59/7؟. 

(۲) أخرجه الدارمي في السنن» ۲/ ١۱۹؛‏ الترمذي» في الديات» الرجل يقتل ابنه يقاد منه 
(۱٤٠۱)؛‏ ابن ماجه نحوه» (25551؛ الدارقطني في السنن» ۳/ ١47‏ ؟ البيهقي في السنن› 
4/4". وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه) . 
انظر ما قيل في هذا الحديث بالتفصيل» الهداية في تخريج أحاديث البداية» ۸/ ٤١١‏ ؛ وما 
بعذها. 

(۳) انظر: التقريب» ص ٠٠١‏ . 


۲41 


[] في الرجل والمرأة يقران بالزوجية(١)‏ : 

قال أصحاينا: إذا وجد رجل وامرأة فى بيت» وأقرا بالوطء» وادعيا أنهما 
زوجان» لم يحداء ويخلى بينها وبينه» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: إن لم يقيما بينة أقيم عليهما الحد. 

وقال عثمان البتي: إن كان يرى قبل ذلك يدخل إليهاء ويذكرها أو كانا 
طارئين لا يعرفان قبل ذلك» فلا حد عليهماء فإن كانا لم يأتيا شيئاً من هذاء فهما 
زانيان ما اجتمعاء وعليهما الحد. 

قال أبو جعفر: لا خلاف أنه لو وطأ جارية كانت معروفة أنها لغيره» فتصادق 
هو ومولاهاء أنه كان باعهاء أنه لا حد عليه» كذلك ما ذكرنا. 
من زنئ» إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» 
أو الاعتراف). فأوجب الحد بظهور الحمل» ولم يكشف عن سببه. 

قيل له: إنما قال هو حق على من زنى» فهذا إذا كان سبب الحمل لزنا. 

وقد قال النبي بي لماعز لما أقر عنده بالزنا ‏ (لعلك قَكلْتّ! لعلك 
لَمَسْتَ!) يطلب له الفرج عن الحد» ثم كشف عن عقله بعد معرفته به خوفاً أن يكون 
غيره قد علم من تخیر عقله ما خفي عنه 9 . 


() انظر: المبسوطء 55/4؛ المدونةء 5/١74؛‏ السنن الکبری» ۸/٠٠٠؛‏ الإشراف» 
4/۲ . 

(۲) هذا طرف من حديث طويل عن عمر رضي الله عنه. البخاري› في الحدود» رجم الحبلىٰ»› 
(180) ومسلم» في الحدود» رجم الثيب» (15941). 


)۳( وسبق تخريجه ؛ ومسلم (1546). 
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رضي الله عنه ما يبكيك» فإن المرأة ربما استكرهت على نفسهاء يلقنها ذلك» 
فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة» فقال عمر: لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل 
تاها هين الاخ اة وى س" 

وروي أن علياً عليه السلام قال لشراحة حين أقرت عنده بالزنا ‏ قال: 
زلباك عضت كف الك انت طائقة غير مكرهة رمه : 


: في المملوك يقر بالحد‎ ]٠٤١١١[ 

قال أصحابنا: إقراره بما يوجب الحد جائز» وهو قول مالك» وعثمان 
البتي ) والثوري» والأوزاعي»› والحسن بن حي » والشافعي . 
1 قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع 
عن الحسن» عن زفر فى إقرار العبد بقتل العبدة» أو بما سواه ما لو علم كانت 
العقوبة عليه في يديه» إن إقراره بذلك غير مقبول على مولاه إذا كذبه فيه. 

قال او جعفر: وما أعلم أحداً من المتقدمين وافق زفر على ذلك» غير 
عمرو بن ديئار. / [ص/ *ه] 

وقد روي عن عليّ عليه السلام (أن عبداً أقر عنده بالسرقة مرتين» فقطعه» 
وأن عبدا أقر عنده بالزناء فردده أربع مرات» فجلده ی 

وعن عائشة رضي الله عنها مثله في قطعه بإقراره بالسرقة» ولم يرد عن 
غيرهما من الصحابة خلافه . 


. وأخرج البخاري نحوه عنه معلقاًء في الإكراه» إذا استكرهت المرأة على الزنا.‎ )١( 
.)59449( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: المبسوط› 4//ا9. 

. ٤۸4۳/٤ مسند زيده‎ )٤( 


(5) السنن الكبرى» ۲۷۹/۸ . 


۹۳ 


: فيمن زنى بجارية امرأته()‎ ]١411[ 

قال أصحابنا إلا زفر: عليه الحد إلا أن يقول ظننت أنها تحل لى» فلا يحدء 
ولا يثبت النسب. ۰ 

وقال زفر: يحد في الوجهين جميعاً. 

وقال مالك: يحد. 

وقال الأوزاعي : يجلد مائة . 


وقال الشافعى: إذا قال ظننت أنها تحل لي» عزر ولم يحد. وإن قال: 
علمت أنها علىّ حرام حدّ. 

وروى الحسن عن جُوْنَ بن قتادة» عن سلمة بن المُحَبّق أن رجلا زنى بجارية 
امرأته» فقال النبي يكِ: (إن كان استكرهها فهى حرة» وعليه مثلهاء وإن كانت 
طاوعته» فعليه مثلها)'' . 
وقع بجارية امرأته» أن رسول الله به قال: (إن كنت أذنت له جلدته مائة» وإن 
كنت لم تأذني له» رجمته)2 . 

ا . 0000 20 
وهذا كله منسوخ عند الجميع : 


)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ۰۲۲۸ ۲۲۹؛ المبسوطء. 2#/9؛ المصنف» ۷/١٤۳؛‏ وما 
بعدها؛ الإشراف» 7/ *8. 

(۲) أخرجه الطحاوي بسنده؛ معاني الآثار» ٠٤٤/۳‏ . 
وأخرجه أبو داود بطريق فيه (قبيصة بن حريث) بدلا من (جون بن قتادة)» في الحدود 
الرجل يزني بجارية امرأته (4555). 
وقال الخطابي : «وهذا حديث منكر. . والحجة لا تقوم بمثله». 
وقال فيه غير ذلك . 

(۳) أخرجه الطحاوي بسنده: معاني الآثار» ٤/۳‏ وأبو داود بنخوهء (4459)؛ والترمذي 
نحوه »)٠٤١١(‏ وقال: (حديث النعمان في إسناده اضطراب). ابن ماجه .)۲٠۵۱(‏ 

(4) انظر معالم السنن للخطابي» (بهامش أبي داود). ٦٠٦/٤‏ . 
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وقد روي عن عمر رضي الله عنه : (آنه جلك فيه ماق , 
وروي عنه: (الرجم بالجهالة) . 


وروى عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عليّ عليه 
السلام قال: (لا أوتى برجل قد وقع على جارية امرأته إل رجمته)؟. 


]1<1[ في شهادة الشهود بعد حين على حد(" : 
قال أصحابنا: فى شهود شهدوا بعد حين بسرقة» أو شرب خمرء أو زناء 
قالع لا سردو شي من لع إن أقن ذلك بعد جن اعد إلا بالشرت» 
وقال محمد: يؤخذ بالشرب . 
يؤقتان شهراًء ذكر محمد في إملائه. 
وقال زفر: لا يحد في إقراره بشرب الخمر» حتى يقر مرتين في موطنين . 
وقال أبو يوسف: يحد بإقراره مرة واحدة. 
وقال ابن أبى ليلئ: إذا شهدوا على زنا قديم» أو سرقة» حد» وإن شهدوا 
على سكر وأتي به وهو غير سكران» لم يحد. 
وقال مالك: فيمن شرب کا فى شبيبته › ثم تاب وصار فقيهاً عابداً» 
فشهدوا عليه» فإنه يحد. 


. ٠٤١/۴ مصنف عبد الرزاق» ۷/ ه4؛ معانى الأثارء‎ )١( 
. ٠٤١/۳ أخرجه الطحاوي بسنده: معاني الاثار»‎ )۲( 
انظر: المختصرء ص 554؛ المبسوط› 90/4؛ الإشراف» ۱۹/۱۸/۲؛ الإفصاحء‎ )۳( 
. ۳V /۲ 
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وقال الحسن بن حى: لا يبطل الحد دون الأمد» وكذلك قول الليث» وقال: 
[ص/ 4 0] تقبل الشهادة عليه بعد طول المدة / . 

وقال الشافعي والمزني: يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة» وقال في 
كتاب الحدود» وبه أقول. وذكر عنه الربيع: أن حد الزنا لا يسقط بالتوبة. 

قال أبو جعفر: اسم الزنا والسرقة لا يزولان عن الفاعل بالتوبة» ويزول عنه 
اسم قاطع الطريق بالتوبة» فينبغي أن لا يسقط جد الزنا والسرقة» ويسقط حق حد 
قاطع الطريق. 
]١5١*[‏ فيمن تزوج ذات مَحْرَّم منه ووطىء(") : 

قال أبو حنيفة والثوري: لا يُحَدَّء وإن علم عَرّْرَ. 


وقال مالك: يحد ولا يلحق نسب الولد» وإن لم تعلم هي ذلك» وإن كانت 

وقال ابن شبرمة : من أقر أنه تروّج امرأة في عدتهاء وهو يعلم أنها محرمة 
عليه» ضربته ما دون الحد» وكذلك الممتنع . 

وقال الأوزاعي: في الذي يتزوّج المجوسية» أو الخامسة» أو الأختين» إن 
الولد. 


)١(‏ وهذه المسألة تعرف فى كتب الحنفية ب (شبهة العقد) فيدرأ عنه الحد لثبوت الشبهة بالعقد» 
إل أنه يضرب عقوبة إذا كان عالماً. انظر: المبسوط» 488/4 المدونةء 504/5؛ الأمء 
6/5 ؛ الإاشراف» .A/Y‏ 


۲۹٦ 


وقال الحسن بن حي : فيمن تروّج امرأة في العدة» وهو يعلم أنها لا تحل 
له» أو ذات مَحْرّم منه» أقيم عليه الحد إذا وطىء» وهو قول الشافعي . 

قال الشافعى: وإن اذعى الجهالة بأن لها زوجاء أو أنها في عدة» حلف»› 
ودرىء عنه الحد. 

قال أبو جعفر : حديث البراء فى الذي تزوج امرأة أبيه » قال أبو بردة: يروى 
على ثلاثة أوجه : أحدها: أنه تروّج امرأة أبيه » قال أبو بردة: وأمرني النبي يك أن 
أقتله» ويروى: أنه عرس بامرأة أبيه. 

ويروى: أنه نكح امرأة أبيه » وأن أقتله واا ماله » وفي لفظ آخر: ويخمس 
Hi‏ 


: فيمن أقر بالزنا بامرأة بعينهاء وجحدت هي‎ ]٠٤٠١[ 
وقال أبو يوسف» ومحمد» والشافعى: يحد» وكذلك إن أقرت هى وجحد‎ 
. الرجل» ولم تحد هي للزناء وحدت للقذف‎ 


وقال أبو يوسف› ومحمدء والشافعی: تحد هی . 


وقال ابن أبي ليلئ: إذا أقر هو وجحدت هي» وهو مُحْصّن» جلد الرجل 
ولم يرجم . 
وقال ابن شبرمة: فيمن قال لأمراته: يا زانية» فقالت: :زنيت بك» أو قالث: 


)١(‏ انظر: الروايات المختلفة: معاني الآثارء ۸/۳٤۱؛‏ وما بعدها. 


أ اذاوة قرع الحدوق» الها ون تحريتف (445 4ع 5)65 والمرمذى» (1151)؟ 
وابي داود في و يزني بحر والترمديم 
والنسائى» (۳۳۳۳)؛ ابن ماجه» .)۲٦۰۷(‏ 


)۲( انظر: المختصرء ص ۷٦۲؛؟‏ المبسوط› 84 1 المزنى» ص ۲١١‏ . 
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وقال مالك: إذا أقَرّ بالزنا بامرأة بعينهاء ضرب للمرأة حَدّ الفرية» وأقيم عليه 
حد الزنا. 


وقال الأوزاعى : يحد للقذف» ولا يحد للزنا. 
]١515[‏ في المكره على الزنا(١)‏ : 

قال أصحابناء / إذا استكره امرأة» فزنئ بهاء فعليه الحدء ولا مهر عليه 
وهو قول ابن شبرمة» والثوري. 

وقال مالك» والليث» والشافعى : عليه الحد والمهر جميعاً. 

قال: لم يختلفوا في الأمة إذا طاوعت على الزناء ولا مهر لهاء وكذلك 
الحرة المستكرهة. 
]١417[‏ في حد المملوك2) : 

قال أصحابنا: يقيمه الإمام دون المولئ» وهو قول الحسن بن حي . 


وقال مالك: يحده المولئ في الزناء وشرب الخمرء والقذف إذا شهد عنده 
الشهود. ولا يقطعه في السرقة إنما يقطعه الإمام» وهو قول الليث. 


وقال اني هة الور ويقظمة: 


وقال الثوري : يحذه المولئ في الزناء رواية الأشجعي » وذكر عنه الفريابي : 
أن المولئ إذا حد عبدا ثم أعتقه» جازت شهادته. 


وقال الأوزاعي : يحده المولى . 
روي عن الحسن أنه قال: ضمن هؤلاء أربع : الصلاةء والصدقة» والحدود» 


)١(‏ انظر: آثار أبي يوسف» ص ١۳٠؛‏ الأم» ١/١٠٠؛‏ المزنن» ص ١55؛‏ المدونةت 
4/۹ الإشراف» 47/56 . 
)۲( انظر : المبسوط› 48١/4‏ المزني؛ ص +۲٦١‏ الإشراف»› ١ه‏ 


۹۸ 


والحكم» رواه عنه ابن عون . . وروی عنه بدل الصلاة : الخو 

وقال عبد الله الي محيّريز: الحدود» والفىء » والجمعة» والزكاة إلى 
السلطان. 

وقد روی حماد بن سلمة»› عن يحيى البكاء» عن مسلم بن يسار» عن 
أبى عبد الله رجل من أصحاب النبي ياء _ وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه» 
وقال: هو عالم فخذوا عنه ‏ فسمعته يقول: الزكاة» والحدود» والفىء » والجمعة 
إلى السلطان. 

قال أبو جعفر: وعسى أن يكون هو أبا عبد الله أخا أبي بكرة» واسمه نافع› 

وروى الأعمش: أنه ذكر إقامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حداً بالشام» 
فقال الأعمش : هم أمراء حيث كانوا. 

وما روي عن ابن أبي ليلئ: قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من 
ولائدهم إذا زنت في مجالسهم"” . 
]١514[‏ في اجتماع الحدود' : 

قال أصحابنا: يبدأ بالقصاص فيما دون النفس» ثم يحد [للقذف] ثم إن شاء 
يحد للزنا» أو للسرقة» ثم يحد للشرب آخره. 

وقال ابن شيرف + إذا فل وز ع اف فل . 


وقال مالك: يبدأ بما هو لله تعالى» فيبدأ بقطع السرقة» ثم بالقصاص؛ لأن 


. ٠١۷/۳ مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) فى الأصل (عبد الله محيريز) والمثبت من أحكام القران» التقريب» ص ؟؟". 

(۳( انظر : هذه الآثار: أحكام القرآن للجصاص»› ۳/ ۲۸۳ . 

.۲٠/۲ انظر: المبسوط› 9/١١٠؛ المدونة» ۲۱۲/۲؛ المهذب»› ۲۸۸/۲؛ الإشراف»‎ )٤( 


۹۹ 


القصاص يجوز فيه العفو وفي الحد لا يجوز. ولو زنی وسرق وهو محصن» 
رجم ولم يقطع . 

قال مالك: كل حذ وجب عليه مع القتل في قصاص أو غيره» فإنه يقتل» 

وقال الأوزاعي : إذا قطع يد رجل ثم سرق: قطعت يده بالقصاص ورجله 
بالسرقة. وإن سرق ثم قطع يد رجل؛ فقطعت يده بالسرقة وغرم دية يد المقطوع . 

تص/151 وإن كان عليه حدود للناس / ثم قتَلء أخذت حدود الناس فيه» ثم قتل» وإن 

كانت حدود كلها لله تعالىئ» منها القتل › قتل وترك ما سواه. 

وقال الليث في المرتد: إنه يقتل ويبطل كل جناية منها كانت منه. 

وقال الشافعي : إذا اجتمعت على رجل حدود وقتل» يبتدىء بحد القذف 
ثمانين جلدة» ثم يحد الزناء ثم تقطع يده اليمنئ ورجله اليسرى لقطع الطريق» 
وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معاء ورجله لقطع الطريق مع يده» ثم قتل 
قدا 

قال أبو جعفر: قول مالك إن حد الله لا يسقطه العفوء فلذلك كان [الدور] 
يرجع عليه في تجويز رجوعه وإقراره في الحدود» دون حق الآدمي . 
]١514[‏ فيمن زنى وقال لم أعلم أنه مُحَرّم(') : 

قال أصحايبنا: في الذمي إذا زنئ يحدء وإن قال: هو عندي حلال» 
في [دار الإسلام] لا يصدق. 

وقال زفر: يحد في الوجهين جميعا. 

وقال مالك: من أتى الحدود لم يعذر بالجهالةء وحد. 


(1) انظر: المبسوطء 88/4 ؛ المدونة» 747/5؟؛ المهذب. ؟/750؛ الإشراف» ٠١/۲‏ . 
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وقال الأوزاعي: فيمن أسلم فلم كن ل يومين أو عشرة» ثم قذف» 
. أو سرق» أو سكرء أو زنئ» ولم يعرف الإسلام» فته يقرت ما فى الرنا مخضا 
وغير مُخحصن» ودرا عن ها موئ ذلك حتى يعلم بحدود الإسلام. 

وقال الشافعي: في المرتهن إذا وطأ جارية الرهن» حدء فإن كان رب 
الجارية أذن له في ذلك» وكان يجهل» درىء عنه الحد» ويؤدب هوء والسيد 
بالاذن. 

روى عمرو بن دينار» عن شع ين المت أن رجا قال زت البارحة. 

فقيل له: إن الله قد حر مَه» فكتب فيه إلى عمر» فكتب: (إن كان علم أن الله 
حرمه» فحدلوه» وإن لم يكن يعلم» فاعلموه» فإن عاد دو 

قال أبو جعفر: فلم يوجب الحد على الجاهل بالتحريم› ولا يُعْلم عن أحد 
من الصحابة خلافه . 

وقال الله تعالى : ل وما كَامُعَزْينَ حى َك رسوا 49 [الإسراء/ ۰]٠١‏ فأخبر 
أنه لا يعذب أحداً فيما طريقه السمع إلا بعد إقامة الا عه ك ها 
وقوعه فيهاء لم يكن منتهكا لهاء فلا حد عليه . 

وقال أبو حنيفة : فيمن وطأ امرأة ثم قال: ظننتها امرأتي» فإنه يحدٌ. 

وقال زفر: فى الأعمئ إذا وجد امرأة على فراشه فوطئهاء فلا حذ عليه إذا 
قال : ظننتها امرأتي . 


. ۲۳۸/۸ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» 40/7 ؛ البيهقي في السنن»‎ )١( 
في الأصل: (الحد).‎ )۲( 


]١470[‏ في الإمام هل يقرر بما يوجب الحد0): 

قال أصحاينا والشافعي: لا ينبغي للحاكم أن يقول: أفعلت كذا؟ لما يوجب 

[ص/ لاه] الحد. / 

وكان ابن أبي ليلى: [يقول]” له أوطئتها؟ يقرره أربع مرات فإن أقر بذلك 
اا لو 

روي: أن هَرَالا أمر ماعزاً بالإقرار عند النبي بيه فقال له النبى كلة: 
(لو سطرتة يتنك کان ن“ ١‏ 

وروی يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر (أن 
رسول الله يك قال بعد أن رجم الأسلمي: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله 
عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله» وليتب إلى الله» فإنه من يُبْد لنا صفحته يُقمْ عليه 
كتاب الله تعالی) , 

فإن قيل: روي أنه قال: (واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
الم 

قال أبو بكر: يحتمل أن يكون أراد تعريفها ذلك لتأخذ بحقها من القذف إن 
لم يقر بالزنا. 


(۱) انظر: المبسوط. 45/4؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىٰ» ص 775 . 

(0) في الأصل: (لا يقول»» والدليل على ما أثبته قول أبي يوسف عنه: «وقال ابن أبي ليلى 
وأنا أسمع : أقرّ عندي رجل أنه وطىء جارية أمه فقال له : أوطئتها؟ قال نعم . هكذا (أربع 
مرات) قال ابن أبي ليلى» فأمرت به فجلد الحد». الاختلاف. 

(۳) أخرجه البيهقي بطرق کثیرة» ۰۳۳۰/۸ ١”"؛‏ وأول الحديث أخرجه أبو داود» في 
الحدود» رجم ماعز» (4519). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي» واللفظ له 544/4. ۳۸۳؛ 
والبيهقي في السنن» 8/٠"؛‏ وأخرجه مالك عن زيد بن أسلمء الموطأء ۲/ ٠۸۲؛‏ وهو 
منقطع . اا التلخيص» ٥۷/٤‏ . 


17<[ فيمن عمل عمل قوم لوط(" : 


الزنا. 


ثلاث 


وقال مالك› والليث: يُرجمان أحصنا أو لم يحصنا. 


وقال البتي » وأبو يوسف› ومحمد» والحسن بن حي» والشافعي : هو بمنزلة 


قال أبو جعفر: قال النبي بلا : (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
) . فإن كان زناً ففيه حدّ الزنى» وإن لم يكن زناء لم يجز قتله بهذا . 


وقد روى عاصم بن عمر» عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة 


عن النبى بيا قال: (الذي يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به)7", 
وعاصم بن [عمر]““ وعمرو بن أبي عمرو ضعيف» لا تقوم بروايتهما الحجة . 


للق 


(۲( 


(۳) 


(0 


انظر: المختصرء ص ١٠٠؛‏ المبسوطء ۷۷/4؛ المزني» ص ١85؟؛‏ المحلّى؛ 
۱ التفريع › ۲ ؛ الإشراف» ٠ . ٠۹/۲‏ 

أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. البخاري» في الديات» قول الله 
تعالى: (إن النفس بالنفس)» (5817/8)؟ مسلمء في القسامة» مايباح به دم المسلم» 
(115)؛ وغيرهما من حديث عثمان» وعائشة رضي الله عنهما. 

أخرجه ابن ماجه بسنده» إلا أن لفظه: (ارجموا الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعاً) في 
الحدود» من عمل عمل قوم لوطء (7977)؛ وأخرجه البزار عن طريق عاصم أيضاً كما 
ذكره الحافظ في التلخيص»› ٠١/٤‏ . وحديث ابن عباس رضي الله عنهما بهذا اللفظ» 
أخرجه أبو داود فى الحدودء (؟5557)؛ والترمذي» (585١)؛‏ وابن ماجه» (5954)؛ 
وفبعقة إلحافظ فن اللخيض. 

في الأصل: (وعاصم بن عمرو بن أبي عمرو). وعبارة المؤلف تدل على أنهما راويان؛ 
بقوله (بروايتهما) ولیس راو واحد: وعاصم هو ابن عمر بن حفص» وهو ضعيف كما ذكره 
الحافظ في التقريب» ص 7585؛ وفي التهذيب› ه/ه. 

وأبو عمرو بن أبي عمروء هو راوي حديث ابن عباس السابق عن عكرمة؛ والاتي. وقال 
عنه الحافظ : (ثقة ريما وهم) من الخامسة» ص ٤٤١‏ . وقال يحيى بن معين: (ليس به 
بأس وليس بالقوي) معالم السنن مع أبي داود» 1٠4/۳‏ . 


۳۳ 


وقد روى عطاء وإبراهيم والحسن: أن حد اللوطي» حد الزاني7 . 


: © في الذي ياتي البهيمة‎ ]١4717[ 
قال أصحابناء ومالك» وال لا حد عليه ويعزر.‎ 


وعن الأوزاعي والشافعى : عليه الحد. 
وعن ابن عمر: لا حد عليه . 


وروی عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ية : (من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة)" . 


وروى شعبة وسفيان» وأبو عوّانة عن عاصم» عن بي رَزِين») عن 
ابن عباس : (فيمن أتى بهيمة» أنه لا حد عليه)”*2. . . وكذلك رواه إسرائيل» وأبو 

e ٤ ۲‏ 7 و (ه) 
بكر» وأبو الأحوص» وشريك» عن عاصم عن أبي رَزِين عن ابن عباس مثله . 


]١57*[‏ في التعزير2)9: 
قال أبو حنيفة» ومحمد» والشافعي: لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطاء وهو 
قول شبرمة› والحسن بن حي . 


.87514 ۳۹۳/۷ انظر: مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) راجع المصادر السابقة للمسألة الفقهية. 

(۳) أخرجه أبو داودء في الحدود» فيمن أتى بهيمة» (5554)؛ والترمذي» (568١)؛‏ 
وابن ماجه» (35554)؛ وقال أبو داود: (ليس هذا بالقوي)ء وقال الترمذي: (لا نعرفه إل 
من حديث عمرو)» وقال ابن حجر: (في إسناد هذا الحديث كلام) التلخيص› ٠١/٤‏ . 

. وقال الترمذي: (وهذا أصح من الحديث الأول [عمرو]‎ »)١555( أخرجه بسنده الترمذي‎ )٤( 
والعمل على هذا عند أهل العلم).‎ 

() أخرجه أبو داود (4456) (وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو). 

(1) انظر: اثارمحمد» ص 7١؛‏ المبسوطء 47١/4‏ المزني» ص ١75؛‏ مصنف عبد الرزاق» 
۷ ؛ المحلى؛ ۲۰۳/۱۱؛ الإشراف» ۲/ ۳۰ء ."١‏ 


€ 


وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف: أكثره خمسة وسبعون سوطا. 


وروي عن أبي يوسف: أنه على ما يراه الإمام» ولم يذكر منع مجاوزة الحد 


وقال مالك عن التعزير ما هو أشد من الحدود. 

وقال الليث: في المرأة توجد مع رجل في بيت بعد العشاء الآخرة / أنهما [آص/58] 
لدان س سکن رطا وقال في الرجل يخلع امرأتهء ثم يصيبها في 
عدتهاء وهما -جاهلاة يضربان مائ ساقت وإن كان عالما وهن مستكرهة 
[فعليه]“ الحد. وقال فيمن يدخل الرجل على غير امرأته» يضرب مائة. 

قال أبو جعفر: لا يصلح اعتبار العقوبات قياساًء ألا ترى أنه من زنى مائة 
مرة» ومن زنى مرة» ومن زنى ثالئة» محرمة» ومن زنى بأجنبية» ومن زنى في 
رمضان وهو صائم» محرم» حدودهم سواء» لا يزاد على واحد منهم عقوبة لأجل 
زيادة انتهاك الحرمة... ومن قذف رجلا بالزناء حدء ولو قذفه بالكفرء 
لم يحد. . . فدل على أنه لا يجوز أن يعتبر بها غيرها من العقوبات ولا يزاد إليهاء 
فلم يجز اعتبار التعزير بالحد» والتعزير لم يختلفوا في أنه موكول إلى اجتهاد 
الإمام» فيخفف تارة» ويشد تارة» فلا معنى لاعتبار الحد فيه» وجاز مجاوزته إياه. 

وقد روي عن الليث بن سعد: آنه يحتمل أن لا يجاوز بالتعزير عشرة 
جابر بن عبد الله » عن أبي بردة بن [نيار]”"" أن رسول الله ب قال: (لا يجلد فوق 
قر جات إلا لذ مره دود ا : 


(1) في الأصل: (فعليها). 

(۲) في الأصل: (دينار»)» والمثبت من كتب الصحاح والرجال» التقريب ص ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» في الحدودء كم التعزير والأدب» (5844)؛ ومسلم» في الحدودء قدر 
أسواط التعزير (۸٠۱۷)؛‏ وأصحاب السنن: جامع الأصول» ٠٠٦/۳‏ . 


o 


وقد روى يونس» عن ابن شهاب» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 
عن أبيه (أن حاطباً توفي وأعتق من صلى من رقيقه وصام» وكانت له وليدة نوبية قد 
صلت وصامت» وهي عَجَّمية لم تفقه» فلم يرعه إلا حملهاء فذهب إلى عمر 
فزع فحدثه» فقال عمر: أنت الرجل الذي لا تأتي بخيرء فأفزعه ذلك فأرسل 
إليها عمر أحبلت؟ فقالت: نعم من [مرعوش] بدرهمين» فإذا هي تستهل به 
وصادفت عنده علياً وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا علىّ»ء فقال 
علي وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر على يا عثمان! فقال: قد 
أشار عليك أخواك» قال: أشر علي أنت! قال عثمان: أراها تستهل بهء كأنها 
لا تعمله› وليس الحد إلا على من علمه: فأمر بها : فجلدت مائة وغرّبهاء ثم قال: 
ل إلا على لل 


أعجمية » اس اتا ليت 
0 فيعلم ماذا عليه وماذا له. فأمر عمر إذا نفست أن تجلد مائة وتغرب إلى 
مصر من الأمصارء فجعل من هذا الحديث التعزير مائة» كان عليها استعلام الأشياء 
[ص/55] المحرمة» وغرّبها زيادة في العقوبة» كما عَرّب فى الخمر/ . 

: في شهود الإحصان إذا رجعوا(‎ ]١571[ 

قال أصحايبنا إلا زفر: تقبل في الإحصان رجل وامرأتان» وإن رجع شهود 
الإاحصان» فلا شيء عليهم . 

وقال زفر: لا تقبل في الإحصان إلا شهادة رجلين. 


(1) المحلى. 58/1١ ٠‏ ؛ السنن الکبری» ۲۳۸/۸؛ مصنف عبد الرزاق» /N‏ €0 . 
(۲( انظر : المبسوط› 8 4+ المزني» ص ۱٣۲؛‏ الإأشراف» ۲/ +o‏ الإفصاح» 
4/۲ . 


وقال أصحابنا: إن رجع شهود الاحصان وشهود الزنا بعد الرجم» لم يكن 
على شهود الاحصان ضمان شيء» وكان الضمان على شهود الزنا. 

وقال زفر: على شهود الاحصان نصف الدية. 

وقال المزنى: قياس قول الشافعى : إن الدية على شهود الزناء وعلى شاهدي 
الإحصان أسداساً. 

قال أبو جعفر: اتفقوا على قبول الشاهدين في الإحصان» ولو كان هو 
الموجب للرجم لما قبل إل أربعة لشهود الزناء وقد اتفقوا أنه لو عدل الشهود 
رجلان ثم رجعا عن التعديل بعد الحكم» أن لا ضمان عليهما. 


: في رجوع شهود الزنا بعد القضاء أو قبله()‎ ]١476[ 

قال أصحابنا: إذا شهد أربعة بالزناء فلم يحد حتى رجع الشهودء فعليهم 
الحد» وإن رجم ثم رجع أحدهم» حد الراجع وحده» وغرم ربع الدية. 

وقال زفر: لا يحد إلا الراجع وحده. 

إذا لم يحكم الحاكم لم يحدء ولو قضى بالحد» فلم يحد حتى رجع 
: يحد الراجع 


أحدهم» حدوا جميعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف› وعند محمد 


وحده. 

وقال زفر: إذا رجع الشهود بعد الرجم» لم يحدوا. 

وقال مالك: إذا شهد أربعة بالزناء فشّكٌ أحدهم بعد شهادته» قبل مضي 
الحد» حدوا جميعاً» وإن مضى الحد ثم شك» جلد الشاك وحده. 


(0) انظر: المختصرء» ص 750 ؛ المدونة» 278/5 المزنى» ص ١55؟؛‏ الاشراف» ¥/ «or‏ 
65. : 

(؟) والصحيح في حد الراجع وحده أنه قول الصاحبين فقط كما في المختصرء ليس كما ذكره 
المؤلف. 


]٦۰ [ص/‎ 


وقال البراء : إذا رجم ثم رجع واحد» وقال: تعمدت الشهادة ليقتل › رجمته 
إن قال: شبّه على عُرّم ربع الدية» فعليه الدية كاملةء وعليه الحدء ولا شىء على 


الباقين. 


وقال الأوزاعي: يحد الراجع» ويغرّم ربع الدية. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا رجعوا بعد الرجمء وقالوا: شبّه عليناء خُدُواء 
وعليهم الدية» وإن قالوا: تعمدناء قتلوا به» وإن رجع اش إبطال الحد» 
ضربوا بالقذف» وإن كان رجوعه بعد الحد» ضرب الراجع وحده. 

وقال الشافعي في المزني: إذا رُجِمَ بشهادة أربعة» ثم رجع أحدهم» وقال: 
تعمدت أن أشهد بزور» فعليه القود وإن قال: شهدت ولا أعلم أعليه القتل 
أو غيره! استحلف» وعليه الدية والحد. قال: ومن رجع بعد تمام الشهادة» 
لم يحد غيره. 
]١577[‏ فيمن إليه إقامة الحدود(') : 

قال أصحابنا: لا يقيم إلا أمراء الأمصار وحكامهاء ولا يقيمها عامل السواد 
وجوه 

وقال مالك: الشرَّط والحَرَسٌ عندي بمنزلة الإمام في إقامة الحدود. 

/ وقال الشافعي : : إذا كان الوالي عدلاً يضع الصدقة مواضعهاء فله عقوبة مَنْ 
على صدقته إلا أن يدعي الجهالةء فلا يعاقبه» وإن كان لا يضعها e‏ 
لم يكن له أن [يعزر به]". 

وقال أبو جعفر: الحرسي لا يحكم في الأموال» كذلك في الحدود. 


(۱( انظر : المبسوط› 89 المدونة» .7١ ١/5‏ 
(۲) في الأصل: (يغربه). 


: فيمن وطأ مملوكة بشبهة(‎ ]١417[ 

قال أصحابنا: إذا زنئ بجارية امرأته» أو أبيه» أو أمه» وقال: علمت أنها 
علي حرام» حد» وإن زنى بجارية ابنه» وقال علمت أنها علي حرام» لم يحد» وإن 
قال في جميع ذلك: ظننت أنها تحل لي» درأ عنه الحدء ولا يثبت النسب إلا في 
الأب يدعي جارية ابنه. 

وقالوا: إن [ادعئ] ولد جارية مكاتبه› لم يصدق» حتى يصدقه المكاتب. 
وإن أحلّت امرأة نفسها لرجل» لم يكن ذلك نكاحاً. 

وقال مالك : إذا وطىء أحد الشريكين» لم يحد» ويثبت نسب الولد» ويضم 
حصة شريكه» ولا عقوبة عليه. . . وإن أحل رجل جاريته لرجل» فوطئهاء قومت 
عليه [يوم] وطئهاء ولم [تحل] ولا حد عليه» ويلحق به الولد. 
وقال مالك: إن وطىء أم ولد ابنه» فعليه الحد. 
وقال الثوري: إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجهاء فلا حد عليه ولا تعزير» 
ويلحق به الولد» وهو مملوك . 
20 وقال الأوزاعي: في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة» فتحمل منهء فإن 
من سلف علمائنا يقيمون عليه إذا زنى الحد» يوم جلد» ومهرها قيمة عدل» فيلحق 
بها ور لها به لكان الذى له فوا من ارك 

وقال الحسن بن حي : إذا وطىء جارية أمه أو ابنه» يثبت النسب . 

وقال الشافعي في المزني: إذا وطىء جارية أبيه» وأولدهاء فعليه مهرها 
وقيمتها. 

وقال الربيع عنه: إذا وطىء المرتهن جارية الرهن بإذن الراهن» وكان 
يجهل» درأ عنه الحد» ولحق الولد» وعليه قيمتهم يوم سقطوا. 


)00 انظر+ المبسوطء ۳/۹٥؛‏ المدونة» 8/5١5؛‏ المنتقی» / 68١؛‏ المهذب» ”7"58/7؛ 


مصنف عبد الرزاق» ۷/ 788؟؛ وما بعدها. الإشراف»› ”/74. 8". 


۳۰۹ 


قال: وإذا وطىء جارية أبيه وقال: ظنتتها تحل لى. أحلف ما وطئها إلا وهو 
يعتقد أنها حلال» ثم درأ عنه الحدء وأغرم المهر. 

وإن قال: قد علمت أنها عليَ حرام» حد. ولا يقبل هذا إلا ممن يمكن فيه 
الجهل : 

قال: وإذا وطىء أمة لمكاتبه» وللمكاتب عليه مهرء وإن حملت الأمة» فهى 
أم ولد» وعليه مهرها وقيمتها. 


: )١(فذقلا في حد العبد في‎ ]١47[ 

قال أصحابنا: إذا قذف حراء فعليه أربعون جلدة» وهو قول مالك» وعثمان 
البتي» والثوري» والشافعي . 

وروی الثوري عن جعفر بن محمد» عن أبيه أن علياً عليه السلام قال: (يجلد 
العبد في الفرية أربعين). 

وروی الثوري عن ابن ذكوان» عن عبد الله بن عامر» قال: أدركت أبا بكر 

[ص/١5]‏ وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلف/ فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 

أربعين » وهو مذهب ابن عباس› وسالم» وسعيد بن المسيب» وعطاء. 

وروی ليث بن اش ا عن القاسم بن عبد الرحمن»› أن عبد الله بن 
مسعود قال في عبد قذف حرا: (إنه يجلد ثمانين). 


() انظر: المختصر» ص 550؛ المدونة» 4/5؟5؟؛ المزنی» ص-7572؛ المهذب؛ ۲۷۲/۲؛ 
المصنفب ۷/ 4۳۷ ٤۳۸‏ ؛ الإشراف» "/ "5ت" 554. 
(۲) تفسير القرطبي» ۱۷٤/٠١‏ . أحكام القرآن للجصاص» ۲٠۸/۳‏ . 


1۰ 


وقال أبو الزناد: جلد غم دن غود العريق عدا فى الو ةا 


: في التعريض بالقذف()‎ ]١4*74[ 
قال أصحابناء والثوري» والحسن بن حي» والشافعي: لا حدّ في التعريض‎ 
. بالقذف‎ 


وروى الأوزاعي عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: كان عمر 
يضرب الحد في التعريض . 

وروى ابن وهب عن مالك» عن أبي الرّجَالء عن أمه عمرة: (أن رجلين 
استبًا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال أحدهما للاخر: والله ما أبي 
بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك. . . فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال 
آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن يجلد الحدء فجلده عمر 
ثمانية)7 . 

ولم يشاور عمر إلا من إذا خالف قبل خلافه» فحصل الخلاف فيه بين 
السلف؛ لأنه لم يكن يشاور إلا الصحابة رضي الله عنهم . 


1081 !] فيمن صَدّق القاذنف 9 : 
قال أصحابنا إلا زفر: إذا قال لرجل يا زان» فقال الآخر: صدقتء أنه يجلد 
الأول» ERE‏ 


(۱) الإشراف» 54/7؛ أحكام القران للجصاص»› "/7558. 

(۲) انظر: المختصرء ص ١٠٠؛‏ المبسوط 4/١٠٠١؛‏ المزني» ص ۲٦۲؛‏ المدونة» 
+۲١ ٠‏ أحكام القرآن للجصاص» ۲۹۸/۳؛ الإشراف» .۸٠۱/۲‏ 

(۳) انظر: المحلی» ۱۱/٦۲۷؛‏ المصنف» ٤۲۱/۷‏ ؛ السنن الكبرى» ۲٠٣۲/۸‏ . 

(4) انظر: المختصرء ص ۷٦۲؛‏ المدونة» 777/5 . 


۳11 


وقال زفر: يحدان جميعاًء وهو قياس قول مالك . 

قال أبو جعفر: لو قال: لي عليك ألف درهم» فقال: صدقت» لزمه المال» 
وقال النبي ية لماعز: (أحق ما بلغني عنك أنك زنيت بجارية ال فلان؟ فقال: 
نعم) 17 , 
]١571[‏ فيمن قال أخبرني فلان أنك زان : 

قال أضحابناة :فيمن قال لاخر أخبرث انك وق قلا تحن عليه .وهو فون 
الشافعي . 


وقال الأوزاعي : يحد. 

وقال مالك : إذا [قال] أخبر ني فللان أنك زان» فإن أقام البيئة أن فلاناً أخبره » 
والاسة. 

قال أبو جعفر: هذا القول ليس بقذف من قائله؛ لأنه لو أقام بينة أن فلاناً قاله 


]١5477[‏ فيمن قذف جارية حاملاً من المولى: 

قال: إذا أقر الرجل بحمل جاريته ثم مات» فقذفها قاذف» فلا حد عليه في 
قياس قول أبي حنيفة» وضعت ولد حياً أو لم تضع. وقياس قول أبي يوسف 
ومحمد: إن جاءت به لما يحكم به أنه من مولاهاء حد قاذفهاء وإن جاءت به لما 
سوى ذلك» لم يحد. 

وقال مالك : عليه الحد. ويقتل من قتلها. 

وقال الليث: إذا تبين أن في بطنها ولداً. حد قاذفها. / 


)۱( أخرجه مسلم» في الحدود» من اعترف على نفسه بالزنى» (*1594). 
(0) انظر: المبسوط› 9/١7١؛‏ المدونة» 547/5؟5؟. 


1۲ 


فقا ا تمطح امعد ن 


]١47[‏ فيمن قال يا فاسق أو خبیث» أو نحوه(!): 

قال أصحابنا: فيمن قال لاخر: يا فاسق» أو يا خبيث» أو يا سارق فإنه 
يعڙر» وهو قول الثوري» والأوزاعي» والحسن بن حيّ» إا في قوله: يا خبيث في 
قول ابن حى» ويعزر عنده إذا قال: يا عدو الله » أو يا منافق» وكذلك يا مجنون. 
رن ا يت و تان ار اوبات السوده عزن وة ارامت الخ 
5 وإذا قال : يا فاجر» استحلف أنه لم ينو الزنا. 

وقال الشافعي في قوله: يا خبيثة» أو يا فاسقة» أو عَلمّة» حلف ما أراد 
القذف» وعزرء ذكره المزني. 

وقال مالك: يعزر في قوله: يا فاجر ويا فاسق» ويا خبيث» ويستحلف في 
قوله يا خبيث» ما أراد القذف» وفي قوله يا مخنث يجلد الحد» إل أن يحلف أنه 


: [فيمن شتم رجلا]("‎ ]١44[ 
قال أصحابنا: فيمن شتم رجلا أنه يعزر أسواطاً إلا أن يكون الشاتم له مروءة‎ 
. وخطر› وكان ذلك أول ما فعل» فلا يعزر» ولا يحبس‎ 
وروي عن الحسن» عن النبي وك أنه قال : (تجافوا عن عقوبة ذوي‎ 
(r. 
7 المروءة)‎ 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 558؛ المبسوطء 4/4١١؛‏ الام ۰/٦۲۹؛‏ المدونة» 5/؟؟؟؛ 
الإشراف» 87/7. 

(۲) هنا فى الأصل بياض . 
انظر: المبسوطء 4/4١١؛‏ المدونة» 57/5؟؛ الإشراف» 87/7. 

(۳) الحديث أخرجه الطحاوي في مشكله بسنده عن الحسن متصلا إلى النبي با 1١/8‏ ؛ 
ورواه الطبراني في الصغير (كما ذكر الهيثمي) من حديث زيد بن ثابت» وقال الهيثمي : 
«وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري وهو ضعيف». المجمع» ۲۸۲/١‏ . 


۳1۳ 


وذكر أشهب عن مالك أنه سئل: أسمعت أن ذا الهيئة تقال عثرته؟ فقال: 
لم أسمعه» وهذا من الشيطان”" . 
فيكون من أحدهم الزلة» وفي الذي يكتب إلى الكفارء إن كان من ذي الهيئة 
بجهالة› كما كان من حاطب بجهالة» وكان غير متهم» أحببت أن يتجافى عنه» 
وإلاً عزّره الإمام . 

قال أبو جعفر: حدثنا يونس بن عبد الأعلئ» ومحمد بن عبد الله بن [عبد]7) 
الحكم قالا: حدثنا ابن أبي فديك» قال وأخبرني عبد الملك بن زيد عن محمد بن 
أبى بكرعن أبيه» عن عمرة» عن عائشة عن النبى يي قال: (أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا حد من حدود الله)”” . 

قال أبو جعفر: حدثنا يونس وابن عبد الحكم صحيح › رواه ابن أبي فديك 
وعبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الملك بن زيد» وهو عبد الملك بن زيد بن 
سعيد بن [زيد بن] عمرو بن نفيل . 

وقد روی موسئ بن داود» قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال . 


000( وقد أورد الهيثمي تحت (باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما) أحاديث عدة. 
انظر: المجمع؛ 87/5؟؛ وكما يأتي بعض من تلك . 

(؟) في الأصل (الحكم). والزيادة من المشكل والبيهقي . 

() أخرجه الطحاوي بسنده في مشكل الآثار» 4/7 ؛ وأخرجه ابن حبان» في صحيحه كما 
في موارد الظمان» ص ١٠۴؛‏ وأخرجه أبوداودء في الحدودء في الحد يشفع فيه ٠‏ 
(١۳۷٤)؛‏ وأخرجه النسائي وقال المنذري : «وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي» وهو 
ضعيف الحديث». وأورده الهيثمي وقال: «رواه الطبراني فيي الأوسط ورجاله ثقات». 
المجمع» 5/ ۲۸۲؛ انظر بالتفصيل أقوال المحدثين فيه: تلخيص الحبير» .8١/5‏ 

(5) هكذا ورد الإسناد في أصل المخطوطة» والظاهر أنه وقع زيادة في بعض رجال السند؛ : 


۳14 


قال رسول الله بي : (تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة» وهو ذو الصلاح)”" . 
فذكر فيه أن ذا الهيئة هو ذو الصلاح . 
وقد روي أن محمداً بن أبي بكر بن حزم رفع إليه رجل من آل عمر قد شج 
رجلا وضربه» فأرسله/ وقال: أنت من ذوي الهيئة. [ص/ ]٦۳‏ 
وحدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا إبراهيم بن هشام» عن بشر بن الحارث» 
عن عيسىٰ بن يونس في تأويل هذا الحديث في ذي الهيئة» قال: هو ذو اليدين . 


: في قذف المجنون والصبي/'‎ ]١476[ 
. قال أصحاينا: لا حد عليه» وهو قول الحسن بن حيّ. والشافعي‎ 
وقال مالك : لا يحد قاذف الصبيّ» وإن كان مثله يجامع إذا م . ويحد‎ 
وو ود‎ Tes ا‎ 2٠ 
قاذف الصبية إذا كان مثلها تجامع وإن لم تحصن» ويحد قاذف المجنون.‎ 


وقال الليث: يحد قاذف المجنون. 


: 0 فيمن قال فجرت بغلانة‎ ]١45[ 

قال أصحابنا: إذا قال لآخر: فجرت بفلانة» أو قال: جامعتها حراماء فلا 
حد عليه › وهو قول الشافعى . 

وفي قول مالك : يحد إلا أن يقيم بينة أن كان تزوّجها نكاحاً فاسداً ووطئهاء 


وذلك برواية الطحاوي بسنده عن موسى بن داود» قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال. . . الحديث في مشكل الآثار» ۳/ ٠١١‏ . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي بسنده في مشكل الاثار» ۳/١٠؛‏ والبيهقي من غير إسناد. السنن 
الكبرى» ۱٤١۷/۹‏ . 1 

(؟) انظر: أحكام القران للجصاص» ۲۹۹/۳؛ المدونة» ۲/ .۲۲٠‏ 

(۳) انظر: المبسوط› 4/١7١؛‏ المدونة» ۲۲۳/٠‏ . 
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: 17 [فيمن قال: زنى فرجك أو يدك]‎ ]۱٤۳۷[ 
وقال أصحابنا: ومالك» والشافعى : إذا قال زنى فرجك» فعليه الحد.‎ 
وإن قال: يدك أو رجلك» لم يحد.‎ 


[۷١۳٤٠م]‏ في الذمي يقذف ثم يسترق: 

قال أصحابنا إلا زفر: في الذمي يقذف مسلماًء ثم ينقض العهدء ويلحق 
بدار الحرب فيسترق» إن الحد قد سقط عنه. 

وقال زفر: عليه ثمانون جلدة» وهو قياس قول مالك والشافعي . 


: فيمن قال لمسلمة زنيت في الكفر2)‎ ]٤١١۸[ 

قال أصحابناء والثوري: فيمن قال لكافرة أسلمت: زنيت وأنت كافرة» 
فعليه الحدء وكذلك المعتقة إذا قال لها: زنيت وأنت أمة» وإن قال لامرأة: زنيت 
وأنت مستكرهة» فلا حد عليه . 

وقال مالك : يحد أيضاً في قوله زنيت وأنت مستكرهة. 

وقال مالك: ولو قال زنت وهي مسلمة» وقد كانت زنت في كفرهاء فعليه 
الحد. 

وقال الشافعي: لو قال زنيت وأنت نصرانية» فلا حد عليه. 
]١474[‏ في القاذف يدعي أن المقذوف عبد : 

قال أصحابنا: القول قول القاذف» وعلى المقذوف البينة أنه حر» وهو قول 
الأوزاعي» والبتي» والحسن بن حي» والشافعي . 


)١(‏ جاءت هذه المسألة مع سابقتها والظاهر سقوط العنوان. 

(۲) انظر: الجامع الصغير» ص 5"8؟؛ المبسوطء 5/9١١؛‏ المدونة» ١/1۱۸؛‏ المزني» 
ص ۲۱۳؛ الاشراف» ۷۳/۲ . 

() انظر : المختصرء ص ١٠٠؛‏ المزني» ص ۲۹۲؛ الإفصاح»› ٠۷۲/۲‏ . 


۳۹٦ 


وقال مالك: يحد القاذف إلا أن تكون له بينة» والظالم أحق أن يحمل عليه. 


[* في المقذوف يعلم أن القاذف صادق )١(‏ : 
قال مالك: في رجل قال له رجل: يا زان» وهو يعلم من نفسه أنه زنئ» أنه 
يسعه أن يضرب القاذف» ولا شيء عليه . 
قال أبو جعفر: لايعلم هذا القول عن أحد غير مالك / وقد روى[ص/54] 
ابن المبارك» عن فضيل بن غزوان» عن عبد الرحمن بن أبي [ذُغم]”"' عن 
أبي هريرة قال: قال النبي بي : (من قذف مملوكاً بزناً أقيم عليه الحد يوم القيامة» إلا 
أن يكون كما قال) . فدل على ما ذكرنا. 


هه © « 


[51:]] فيمن قذف ابنه(؟) : 

قال أصحابنا: لا حد عليه» وهو قول الحسن» والشافعى. 

ويستثقل مالك أن يحدهء ويقول: ليس من البرء وإن أقام على حده» كان له 
ذلك. 

وقال الأوزاعى: يحد. 


: ' في الحد يورث‎ ]١54417[ 
قال أصحابنا: إذا مات المقذوف» بطل الحد.‎ 


(1) انظ المدوتف 14/5 

(؟) في الأصل : (يعمر) والمثبت من سند الإمام مسلم . 

(۳) أخرجه البخاري» في الحدود» قذف العبيدء (5854)؟؛ مسلمء في الأيمان» التغليظ على 

ْ من قذف مملوکه» .)١559١(‏ 

(6) انظر: المبسوط› ۱۲۳/۹؛ المدونةء 778/5؛ المهذب» ۲۷۲/۲؛ المحلى؛ .7596/١١‏ 

(۵) انظر: المختصرء ص 551؛ المبسوطء ۱۲۳/۹؛ المدونة» ۲۳۷/۹؛ الأمء ١/۲۸۷؛‏ 
الإشراف» ۲/ لالا. 


۳1%۷ 


وقال مالك : لورثته أن يحدوه. 

وقال الربيع عن الشافعي في كتاب اللعان: إذا قذفها زوجهاء فلم تطالبه حتى 
ماتت» فطلب وليها بعد موتهاء كان على الزوج أن يلاعن أو يحد. 

قال أبو جعفر: الحد لا يورث؛ لأنه لو ورث لكان بينهم على السهام» 
ويورث الزوج والزوجة» فلما اتفقوا أنه ليس كذلك» علمنا أنه غير موروث» وليس 
كذلك إذا قذفه بعد الموت» ويوجد ولده» أو [والده]2؛ لأن الحد هاهنا غير 
موروث» ولم يجب إلا للحي عند القذف. 
]١557[‏ قيمن قال يا لوطي : 

قال أصحابنا: لا شيء عليه» فإن صرّح» فعليه التعزير في قول أبي حنيفة . 

وفي قول أبي يوسف» ومحمد» والشافعي: عليه الحد. 

وروي نحوه عن علي عليه السلام عن الحسن . 

وقال مالك: إذا قال له يا لوطي» فعليه حد الفزية . 


هه ©» ©» 


]٠٤٤٤[‏ فيمن قذف آم ابنه وهي ميتة: 

قال أصحاينا : لیس للابن أن يأخذه بحدها» ويأخذه غيره» وهو قول 
الشافعي . 
وقال مالك : للابن أن يحده. 
]١44[‏ فيمن قال زنات في الجبل“: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال [زنأت] في الجبل» وقال: عنيت في 
الصعود» لم يصدق» وحد. 


)0( في الأصل : (ولده) والمثبت من المراجع . 
(۲( انظر: المبسوط». ٠١7/4‏ ؛ المدونة» 54/5١5؛‏ المهذب» 174/7؛ الإشراف» 77/7. 
)۳( انظر : المختصر» ص 758 ؛المبسوط ۱١١/۹۰‏ ؛المزني »ص ۳٠۲؛الإشراف ٦۹/۲»‏ . 


۴1۸ 


وقال محمد: لا حد عليه. 

وقال المزني عن الشافعي فى جامعه: يُحَلّفه بالله ما أردت قذفهاء القول 
قوله. ٠‏ 0 
]١557[‏ فيمن يأخذ بحد الميت') : 
٠‏ قال أبو حنيفة: إذا قذف ميتاً لم يأخذه بحده إلا الوالدء وإن علوا أو سفلواء 
وهو قول أبي يوسف. 

وقال محمد في الإملاء: [لا يأخذ بالحد إلا الولد أو الوالد]"» ممن يرث 
ويورث» يأخذ بالحد بنت الابن» ولا يأخذ بنت البنت. 

وقال الحسن عن زفر: لا يأخذ من الولد والوالدء إلا الأقرب» ولا يأخذ 
الأبعد مع الأقرب» لا يأخذ ابن الابن مع الابن / وإن كان الابن ميتاً أخذ[ص/5+] 
ابن الابن. وقال أبو يوسف: لكل واحد منهما أن يحده. 

وقال ابن أبي ليلئ: يأخذ الولد والوالد بالحد» فإن لم يكن هؤلاء» فالأخ 
والأخت. 

وقال الثوري : يأخذ بحده العصبة وإن كانوا بعداء» ومواليه. 

وقال الحسن بن حي: إذا قذف ميتاً يأخذ بحده من طلبه» وقام به من 
الناس . 

وقال الشافعي: يأخذ حدّ الميت [ولده وعصبته من كانوا]””". فعلمنا أنه 
لا يستحق بالميراث. 


() انظر: الجامع الصغیر» ص ۲۳۸؛ المختصرء ص 155؛ المبسوط» 2117/94 ١١؛‏ 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص ١158‏ ؛ المزني» ص 757؛ الإشراف» ۷۷/۲. 
(۲) العبارة في المخظرطة : (لا يأخذ الوالد بالحد إلا الولد والوالد. .) والمثبت من نص 
٠‏ الجامع الصغير. 

(9) ما بين المعقوفتين زيدت من نص المزني؛ لاستقامة العبارة . 


۳1۹ 


: في العفو عن حد القدف'‎ ]١54417[ 

وروی ابن أبي عمران» عن بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: إن عفوه يصح 
وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: له أن يعفو قبل أن يبلغ الإمام» فإذا بلغ الإمام لم يصح عفوه. 

وقال الأوزاعي: مثل قولنا. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا ثبت عند الإمام» لم يصح فيه العفو. 

قال أبو جعفر: لما كان بتصديقه يسقطء دل أنه حق للادمي» ليس هو 
حق لله تعالى. 
]١558[‏ في حد القذف قبل مطالبة المقذوف2 : 

قال اها ا ا خد إل مات الوت وسو فرلا وزغي 
والشافعى. 

وقال ابن أبي ليلئ: يحده الإمام» وإن لم يطالب المقذوف. 

وقال مالك: لا يحده الإمام حتى يطالبه المقذوف» إلاً أن يكون الإمام سمعه 
يقذف» فيحله » إذا كان مع الامام شهود عدول. 


: في قذف ثم العبد"‎ ]١4544[ 
قال أصحابنا: إذا قذف المولئ أم عبده» وهي حرة مسلمة» قد ماتت»‎ 
لم يأخذ العبد بالحد» ويأخذه غيره» وإن قذفها غير المولئ» أخذ العبد بحدها.‎ 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 556؟؛ المزني» ص 757؛ المدونة» 6/5١؟؛‏ الاشراف» ۷۹/۲؛ 
الافصاح› اك . 

() انظر: المختصرء ص 55!؛ الأمء ه//781؛ المدونة» 97/5؟7. 

(9) انظر: الجامع الصغير» ص ۲۳۸؛ المختصرء ص 757؛ المدونة» ۲۲٠/٦‏ . 


FY 


وقال مالك: للعبد أن يأخذ مولاها بحدها. 
وقال الثوري: ليس للعبد أن يأخذ بحد أمه وإن كان القاذف أجنبياًء ولأن 
العتق بعد ذلك . 


[٠١ه:١]‏ فيمن قال لامرآته: لم آجدك عذراء: 

قال أصحابنا: لا لعان عليه» وكذلك قول مالك والليث. 

وقال الشافعي: يوقف» فإن أراد الزناء حدء وإلاً عرّر. فإن لم يُرِدْه 
وحلف». فلا حد عليه ولا لعان. 

قال أبو جعفر : لا يُسْأل عن اللفظ» لنهي الله تعالى عن التجسس . 


71 فيمن قذف جماعة(') : 
/ قال أصحابناء ومالك» والثوري» والليث: إن قذفهم بقول واحد أو أفرد[ص/55] 
كل واحد» فعليه حد واحد. 
وقال ابن أبى ليلى: إذا قال لهم: يا زناةء فعليه حد واحدء وإن قال لكل 
وقال عثمان البتى: إذا قذف جماعة» فعليه لكل واحد حد» وإن قال لرجل: 
زنيت بفلانة» فعليه حدّ واحد؛ (لأن عمر رضي الله عنه ضرب أبا بكرة وأصحابه 
حداً واحداء ولم يحدهم للمرأة) . 
وقال الأوزاعى: إذا قال: يا زان ابن زان» فعليه حدان» وإن قال لجماعة: 


إنكم زناة» فحد واحد. 


)0( انظر : المختصر› ص ۲٣٦‏ ؛؟ المبسوط› ۱/۹ الموطاًء ¢AYA/Y‏ المزني» ص ۲٣٦۲؛‏ 
الاشراف» ۲/٠۷؛‏ الإفصاح» ٠١١/۲‏ . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۳. 


۳۲١ 


وقال الحسن بن حيّ: إذا قال: من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان 
دخلهاء إذا عرفوا. 

وقال الشافعي في المزني: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة» فلكل واحد حدّ» 
وإن قال لرجل: يا ابن الزانيين» فعليه حدان. 

وقال في أحكام القرآن: إذا قذف امرأته برجل» لأعَنَ ولم يحد الرجل . 

قال أبو جعفر: روى محمد بن كثير» قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام» 
عن ابن سيرين» عن أنس: (أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء» بامرأته فرفع 
ذلك إلى النبي بيد فقال: إيت بأربعة شهداء» وإلآ فحد في ظهرك» قال ذلك 
مراراً. فنزلت آية اللعان)“. 

ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل» قَلاَعَنَء لم يحد الرجل . 


: فيمن وطىء بشبهة ثم قذف2)‎ ]٠٠٠١[ 

قال أصحاينا: إذا وطىء في غير ملك» وزال الحد بالشبهة فلا حد على 
قاذفه» وذلك فى المسلمين» فأما المجوسي إذا تزوّج أمه فوطثهاء ثم أسلماء فعلى 
قاذفه الحد في قول أبي حنيفة» وفى قوله: لا حد على قاذفه. 

وذكر هشام» عن محمد: فيمن تزرّج امرأة في عدتها ولا يعلم» ودخل بها 
ثم قذفه إنسان» أن أبا حنيفة قال: لا حد على قاذفه. 

وقال محمد: عليه الحد. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي بسنده: معاني الآثارء ۳+ وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما في الطلاق» يبدأ الرجل بالتلاعن» (۷٠۳٥)؛‏ ومسلم» من حديث أنس» 
في اللعان» .)١595(‏ 

() انظر: المبسوط؛ ٠1١7/4‏ ؟١1؛‏ المدونة» 918/5؛ المزني» ص 47557 الإشراف» 
ا 


فض 


وقال أبو يوسف: عليه الحد. وكذلك لو وطىء جارية اشتراها ثم استحقت. 
على هذا الخلاف . 

وقال ابن أبى ليلئ: فى امرأة ولدت في الفجورء فقذفها رجل» فعليه الحد 
إلا أن يصف ذلك القذف إل ذلك ألزثا ية 

وقال مالك: إذا وطئت مُسْتَكْرَهَةَ أو بنكاح فاسدء فقذفها قاذف» فعليه 
الحد. 


١4017[‏ ب] فيمن وطئت حراماً وهي أمة أو كافرة ثم قذفها 
بعد العتق أو الإسلام: 

قال أصحابنا: إذا زنت وهي أمة» أو كافرة ثم أعتقت وأسلمت» فلا حد 
على قاذفها. 

وقال الأوزاعي: لا يحد في الأمة» ويحد في الكافرة» / إذا قذفها بعد[ص/۷٦]‏ 
الإسلام . 

وقال الحسن بن حىّ: يحد في المملوك إلا أن يقول: زنيت وأنت مملوك. 

وقال الليث: [فيمن]"“ جلد في الزناء فقذفه إنسان» فلا حد عليه. 

وقال الشافعي في المزني : كل امرأة وطئت وطئاً حراماً» فقذفها رجلء 
درىء عنه الحد» وإن قذفها بزنا غيره. 
]١46[‏ قيمن قال لعربي يا نبطي أو نحوه : 


روى ابن عباس : فيمن قال لعربي : يا نبطي» أنه لا حد عليه””'» وهو قول 
أصحابناء إذا قال: لست من ولد فلان» يعنى جذهء فلا حد عليه . 


)١(‏ في الأصل: (في). 
0) انظر: المختصرء ص 5588؛ المبسوطء ۳/۹١۱؛‏ المدونة» ١/۲۲۷؛‏ المزني» 
ص ۲۹۲؛ الإشراف» ۹۸/۲؛ الإفصاح» ٠۷۲/۲‏ . 


(۳) انظر: اختلاف أبى حنيفة وابن أبي لیلی» ص ۱۹۳؛ المحلّى» .۲٠۷/۱۱‏ 


۲۳ 


وقال أصحاينا: فيمن قال لرجل في غضب: لست ابن فلان» للذي يدعى 
له» فإنه يضرب الحد» وإن قال فى غير غضب» فلا حد عليه . 

وقال ابن ابي ليلئ : إذا قال الست لأيك »:وآبواة مشركان» عد وان كال : 
يا ابن الزانية» لم يحد. 

وقال الأوزاعي: إذا قال 77 يا عبد مهره» فعليه الحد... وإذا قال 
لرجل : يا ابن الأقطع› ولم يكن أبوه أقطع › > فعليه الحدء وكذلك إذا قال: يا ابن 
الحائك الح ع ا 


وقال مالك: إذا قال لعربي: يا نبطي» أو يا فارسي» أو يا رومي فعليه 
الحدء وكذلك إذا قال لرجل من الموالي: يا نبطي. استحلف ما أردت نفيه من 
آبائه» فإذا حلف بطل» وإن لم یحلف» لم يكن عليه حدّ ‏ ونكل”'؛ وإن قال 
الفارسي : يا قبطي أو يا نبطي» فلا شيء عليه. وإن [قال] لرجل : يا ابن الأقطع 
أو يا ابن اليهودي» فعليه الحد إلا أن يكون أحد ابائه على ما قال» وإن قال لرجل 
مسلم وأبواه نصرانيان: لست لأبيك» حدّء وكذلك إن كان أبواه عبدين» قال: وإن 
نفى رجلا من أمهء فلا حد عليه. 

وقال الثوري: إن قال لعربي أمه يهودية أو أبوه: لست لأبيك» فلا حد 
عليه . وهو قول إبراهيم. 

وقال الأوزاعي: إذا قال لمولى: يا ابن اليهودي. حدّء وإن قال يا ابن 
النبطي» لم يحد» وإن قال لعربي: يا ابن النبطي» حد. 

وقال الحسن بن حي : إذا قال لعربي: لست من العرب» حدّء وإن كانت , 


أمه أمة. 


)١(‏ في المدونة: (ولكل بالعقوبة). 


٤ 


وإذا قال لأنصاري: لست من الأنصار» حد. 

وإن قال: لست بابن فلان» وأبواه مشركان أو مملوكان» حدّ. 

وقال الليث: من قال لرجل: يا ابن الحائك» أو يا ابن الحداد» وما أشبهه. 
حدّ إذا لم يكن أبوه كذلك. ولو قال: يا ابن الخياط وقد رأى أباه يرقع الرقعة» فإنه 
يحد. . . وإن قال في مشاتمة: ما أنت بمعروف» وما يعترف به» فعليه الحد. . . 
وإن قال لمسلم وأمه نصرانية: يا ابن الزانية» عزر بأسواط دون الحد... وإن 
قال: يا ولد الزناء / حدّ. [ص/58] 

وقال الشافعي في المزني: لو قال لعربي يا نبطي» وقال: عنيت نبطي الدار 
واللسان» حلف ما أراد أن ينسبه إلى النبط» فإن لم يحلف حلف المقذوف» لقد 
أراد نفيه» وحدّ له... وإن قال: أردت بالقذف: الأب الجاهلي. حلف وعزر 
على الأ[ذى]“. 

قال أبو جعفر: الحد الواجب بالقران» إنما هو في قذف المحصنات» 
ولم يجىء بإيجاب الحد في نفي الأنساب من غير قذف في كتاب ولا سنة 
ولا اتفاق» فبطل قول من أوجب الحد بنفي النسب. . . وإن كانت الأم غير محصنة 
على ما حكينا عن مالك» وابن أبي ليلئ» والليث» والشافعي. 

فإن قيل: روى المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن 
مسعود: (لا حد إلا في اثنين: قذف محصنةء أو نفي رجل من أبيه)”" . 

قيل له: هذا منقطع»› وأنت لا تقول به! 

فإن قيل: روى حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن مُسْلِم بن هِيْصَم 
عن الأشعثابن- قيس قال (أتيت. النبى كله [في :وند كندة] لا يزوني. إلا 


)١(‏ في الأصل: (الأدن). 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ٠٠۲/۸‏ . 


Yo 


أفضلهم» فقلنا يا رسول الله أنت منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كنانة» [لا قفو أَمَنَا 
ولا ننتفي] من أبينا)؛ قال الأشعث: فلا أوتي برجل يقول إن كنانة ليست من قريش 
إلا جلدته [الحد]. 

قيل له : يحتمل أن يكون جلده بخلافه النبى يلا . 

فإن قيل: فقد أوجب أبو حنيفة اللعان بنفى ولد المرأة من غير قذف» وقد 
يكون من غيره» بأن توطأ مستكرهة» وليست زانية» فأوجبه بنفي النسب دون 
القذف. 

قال أبو جعفر: قد روى الأوزاعي» قال حدثني شدّاد أبو عمار» قال حدثنى 
واصطفى من كتانة قريشا واصطفى من قريش هاشماء واصطفاني من بني 
ها ( 7( 
EE‏ 

ففي هذا الحديث إن كنانة ليست من قريش» وهو خلاف قول الأشعث. 


: فيمن قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله””‎ ]١55:[ 
قال أصحابنا: إذا قال أنت ابن فلان لعمه أو خاله. أو لزوج أمه» فلا حد‎ 


وقال مالك : إذا نسبه إلى عمه أو زوج أمه حد» وإن نسبه إلى جده لم يحد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده بمثله» في الحدود» من نفى رجلا من قبيلة» (1517١)؛‏ وفى 
الزوائد: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. . .»؛ والامام أحمد في مسنده» 1/٥‏ 
۲ 

(۲) أخرجه مسلم بسنده بنحوه» في الفضائل» فضل نسب النبي كلق .)۲۲۷١(‏ والترمذي في 
المناقب» في فضل النبي يا .)٠٠٠٠١(‏ 

9 انظر: المختصر» ص 758. 


۳۲٦ 


: في اليمين في القذف()‎ ]١456[ 

قال أصحابنا: لا يمين في حد» وهو قول الثوري» والأوزاعي. 

وقال مالك : إن ادعى عليه قذفاً» لم يستحلف وأي الشاهد استحلف" . 

وقال الشافعي : يستحلف المدعئ عليه القذف / وهو قول الحسن بن حي . 
1 ] في الكفالة في الحد() : 

قال أبو حنيفة : لا يكفل المدعئئ عليه حداً» أو قصاصاً» ويحبس حتى يشهد 
شاهدان» أو شاهد عدل يعرفه القاضي . 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال المقذوف أو المدعى للقصاص بيّنتي 
حاضرة» كفلته ثلاثة أيام. ۰ ۰ 

وروى هشام» عن أبي يوسف» قال في تفسير (لا كفالة في حد): إذا قامت 
البيّنة» فإنه يحبس حتى يسأل عنهاء فأما قبل أن تقوم البينة» ففيه الكفالة. 

وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك . 

وقال مالك: لا كفالة في الحدود ولا في التعزير» ولا في القصاص . 

وقال الثوري : إذا شهدوا عليه بالزنا أو السرقة» لا يكفل» ويسجن حتى ينظر 
في أمره. 


)١(‏ انظر: المبسوطء ۹/١٠٠؛‏ القوانين» ص /407"؛ مغني المحتاج» ٤/1٦۳؛‏ الإشراف› 
۲/ ۸۰. 

(۲) أي: «إن كان شاهداً واحد» حلف القاذف» فإن نكل سجن أبداً حتى يحلف» وإن لم يقم 
عاد عو لان المع امورل بوتوي جه ا رت E‏ 
المسألة. القوانين. 

)۳( انظر: المبسوط› 04 41۷ المزني» ص 5١5؟؛‏ المنتقى » /,؛ الإشراف» 
SAETA‏ هه" . 


۷ 


قال أبو جعفر : وروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي : أنه كفل للرجل وطء 
]١5451/[‏ إذا جحد قذف امرآته() : 

قال أصحابنا: إذا أقامت عليه امرأته البيّنةء أنه قذفهاء وهو يجحدء أجبره 
الحاكم على اللعان. 

وقال مالك: إذا قامت عليه البينة»ء جاز الحدء إلا أن يدعى رؤيةًء 
[فیلاعن] . 

وقال الشافعى: إن لاعن وإلاً حد. 

قال أبو جعفر: لو رجع إلى تصديق البيّنة لاعنَ عند الجميع» فعلمنا أن 
جحوده ليس بإكذاب لنفسه من القذف . 
]٠٤١۸[‏ في شهادة المحدود في القذف أو في غيره“' : 

قال أصحابنا : لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب» وتقبل شهادة 

وقال مالك» الي والشافعى» والليك: تقبل شهادة محدود القذف إذا 


3 


ثاب 


.785/8 انظر: المبسوط› 45/7 ؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ۱۹۸؛ الأم»‎ )١( 

(۲) فى الأصل : (فيلعن). 

)۳( انظر: المختصرء ص 555؛ الأم» 5 المزني» ص ٤٠؛‏ أحكام القران 
للجصاص» ۱۷۳/۳؛ المدونةہ 2188/8 ۹١٠؛‏ الإفصاح»› ۲ ۸ القوانين» 
ص ۳۸۷ . 


۲۸ 


وقال الأوزاعي : لا تقبل شهادة محدود في الإسلام . 


وروي عن سعيد بن المسيت : أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة : (إن 
تبت قبلت شهادتك» فأبى أن و 


ورُوي عن الحسن» وسعيد بن المسيب أنهما قالا: لا تقبل شهادته» توبته 
فیما بينه وبين الله تعالى . 

(وقد روى يزيد بن" أني زياد الشامي قال: حدثنا الزهري عن عروة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله كَلِْةِ: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» 
ولا مجلود”"؛ ولا ذي غمر لأخيه» ولا مجرب عليه شهادة زورء ولا القانع [أهل 
البيت لهم]ء ولا الظنين في ولاء ولا قرابة) . 


]۷۰ في النصراني يحد في القذف"2 : / [ص/‎ ]١4519[ 
قال أصحابنا: إذا حد وهو نصراني ثم أسلم» قبلت شهادته أبداً.‎ 


وقال الشافعي : إذا حذّ وهو ذمي د ثم أسلم لم تقبل شهادته ما لم يحدء وهو 
قول مالك. 


. 774 /” ؛ أحكام القرآن. للجصاص»›‎ ٤۳۱/۹ مصنف عبد الرزاق» ۷/٤۳۸؛ المحلَّى»‎ )١( 
. هو: يزيد بن زياد» أو ابن أبي زياد» الدمشقي‎ )۲( 
: قال البخاري: منكر الحديث» وقال الترمذي» ضعيف في الحديث» وقال الحافظ‎ 
.5١١ ؛ التهذيب» ١١858/1!؛ التقريب» ص‎ ١7١ /۳ متروك. كما في الخلاصة»‎ 
. وفي الترمذي: (ولا مجلود حداً ولا مجلودة)‎ )۳( 
. الحديث أخرجه الترمذي بسنده بمثله‎ )٤( 
. )۲۲۹۸( في الشهادات» ما جاء فيمن لا تجوز شهادته‎ 
وقال: (حديث غریب لا نعرفه إل من حديث يزيد بن زياد الدمشقي» ويزيد يضعّف في‎ 
. الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه)‎ 
.755 انظر: أحكام القرآن للجصاص»› ۲۷۸/۳؛ المختصر» ص‎ )( 


۴۲۹ 


وقال الليث والشافعي: لا تقبل شهادته قبل الحد حتى يتوب . 
]١47٠[‏ في المرأة توجد حاملا() : 

قال أصحابنا: إذا وجدت حاملاء ولا يعلم لها زوج» لم تحدء وهو قول 
ابن أبى ليلئ» والشافعی . 

وقال مالك: تحدء إلا أن تقيم البيّنة على أن لها زوجاًء أو أنها استكرهت» 
أو نحو ذلك . 


آخر كتاب الحدود 


. ٠٠١٠/٦ انظر: المدونة»‎ )١( 


r» 


كتاب القضاء والشهادات 


: في المسألة عن الشهود(')‎ ]١571[ 

قال أبو حنيفة: لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم.ء إلا في 
الحدود والقصاص . 

وقال أبو يوسف [ومحمد]: يسأل عنهم في السر والعلانية» ويزكيهم في 

وروی يوسف بن موسئ بن القطان» عن علي بن عاصمء عن ابن شبرمة 
قال: أول من سأل في السر أناء كان الرجل يأتي القوم» إذا قيل له: هات من 
يزكيك! فيقول: قومي يزكوني» فيستحي القوم فيزكونه» فلما رأيت ذلك» سألت 
فى السرء فإذا صحت شهادته» قلت: هات من يزكيك فى العلانية! 

قال مالك: لا يقضى بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر. 

وقال الليث: أدركنا الناس ولا يلتمس من الشاهد من يزكيهء وإنما كان 
الوالي يقول للخصم: إن كان عندك من يجرح شهادتهم فآت بهم» وإلاً أجزنا 
شهادتهم عليك . 

وقال الشافعي: يسأل عنهم في السرء فإذا عدّل سأل عن تعديله علانية؛ 
ليعلم أن المعدل سواء هو هذاء لا يوافق اسم اسماء ولا نسب نسبا. 


قال أبو جعفر: قال الله تعاليل: وَأَفَيِدُواْدوَقَعَدَلِيْك4 [الطلاق/ ۲]. 


. ۳۳۸/۲ انظر: المختصرء ص ۳۲۸؛ الأم» 5/ 5١5؛ القوانين»‎ )١( 


۳۳١ 


وقال: من يصون منَ ألقّدَهِ» [البقرة/ ۲۸۲]؛ فلم يجز قبول شهادتهم إلا بعد 
العلم بوجود هذه الصفة فيهم» فوجبت المسألة عنهم» وقد اتفقوا في الحدود 
والقصاص وسائر الحقوق مثلهما. 


: في تعديل الواحد وجرحه(')‎ ]١5”7[ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل تعديل الواحد وجرحه. 

وقال محمد» والشافعي» ومالك: لا يقبل في التعديل والجرح أقل من 
رجلين . 

[ص/١07]‏ قال أبو جعفر: لما لم ينفذ الحكم إل برجلين / فكذلك الجرح والتعديلء 
ولا کان ”من ترط الوک والجارح العدالة» وجب أن يكون من شرط العدد. 
واتفقوا أنه لو عدل رجلان وجرّح واحد» أن التعديل أولئ» فلو كان الواحد مقبولا 
لما صح التعديل مع جرح الواحد. 


TT [1<7‏ 
شهادته» ولم يذكر خلافاً شرا 

قال ابن القاسم عن مالك: أنه يسأل عن التزكية: أهى أن يقول الرجل : 
ولا أعلم إل شرا فأنكره» وقال: لسن هذا تزكية » حتى يقول: رضى » وأراه 
عدلاً. 

وقال الشافعي في المزني : لا يقبل التعديل إلا أن يقول عَدْلٌ علي ولي ثم 
ا قن مقر فد به» فإن كانت باطنه متقادمة› إل لم يقبل 0 


ملة . 


49 انظر المختصر» ص ۳۲۸؛ الأمء “/ ۰0+ التفريع › 4/۲ . 
(؟) انظر: المزني» ص ١٠9؛‏ الأم» .5١6/5‏ 


۳Y 


وقد روي عن الشافعي: أنه لا يقبل حتى يكون له مع ذلك مروءة. 

وقد روي عن أبي يوسف: أن من سلم أن تكون منه كبيرة من الكبائر التي 
أوعد الله تعالىٰ عليها النار» وكانت محاسنه أكثر من مساوئه» فهو عدل. 
عبد الرحمن بن إسحاق القاضى» عن رجل شهد عنده» فزكيته له» فقال: أتعلم منه 
إلا خيراً؟ قال» قلت: اللهم غفراً» قد أعلم منه غير الخير» ولا يسقط بذلك عدله» 
قد أعلمه يلقى كناسته فى الطريق» وليس ذلك من الخير» فسكت. 


]١474[‏ في المدعي يستحلف مع بيّنته(: 

قال أصحابنا: لا يستحلف» وهو قول مالك» والثوري» والشافعي. 

وقال الأوزاعي» والحسن بن حي : يستحلف لقد شهدت بينتك بحق . 

قال الحسن بن حي: لا يقضى له حتى يحلف» والصغير يأخذ حقه بغير 

قال أبو جعفر: روى ابن أبي ليل عن الحكم» عن حَتَش أن علياً عليه 
السلام استحلف عبيد الله بن الحر مع بيّنته”" . 

وروى الشعبي عن شريح أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود إذا طلب ذلك 
الخصم . 

قال أبو جعفر : قال الله تعالئ : * ور يون المخصك ثم لر باو رسو شب 
[النور/ 5 ]» فأبرأه من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمين . 


وروی وائل بن حجر (أن رجلين اختصما إلى رسول الله ية في أرض» فقال 


40 انظر : المبسوط› 5 + المزنی» ص ١٠"؛‏ المدونة»ء 1/٥‏ . 
(0) انظر: المحلى» ۹ ؛ السنن الكبرى› ءلمل ١‏ . 


۳۳ 


البى ىة للمدعى : (بينتك» قال: ليس لى بينة» قال: يمينه» قال: إذن يذهب 
بهاء قال: ليس لك إلا ذلك)92" . 
[ص/۷۲] ٠‏ فلم يوجب على المدعي غير البينة. . . وأيضاً الإقرار / حجة يثبت به الحق 


: في شهادة أهل الأهواء(‎ ]١56[ 

روى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف قال: حدثنا ابن أبي ليلئ أن عيسئ بن 
موسئ قال له: أتجيز شهادة أهل الأهواء؟ قال: قلت: نعم» وأراهم لذلك أهلاًء 
إنما أدخلهم في الهوى الدين. إل الخطابية"'2 فإن بعضهم يفيل عينّ بعض» 
فيشهد له فلا أجيز شهادة هؤلاء . 

وسألت أبا حنيفة عن ذلك؟ فقال: مثل ذلك» وقال أبو يوسف: مثل ذلك . 

وقال أبو يوسف: لا أقبل شهادة من أظهر شتيمة أصحاب النبى َللِ؛ لأن 
هؤلاء مخانة» ولو أن رجلا شتاماً للناس وللجيران» لم أقبل شهادته. ۰ 

وقال الثوري: أقبل شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولاً. فيما سوى ذلك 
لا يستحلون الشهادات في أهوائهم. أو هوى يخرج به من الإسلام» يعرف ذلك 
الدامق:: 

وقال مالك: لانسلم على أهل القدرء ولا على أهل الأهواء كلهمء 
ولا نصلي خلفهم . وهذا يدل أنه لا يقبل شهادتهم . 


.)۱١۹( أخرجه مسلمء في الإيمان» وعيد من اقتطع حق مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط» ۰۱۳۲/۱۹ 1؛ المزني» ص .٠٠١‏ 5 

(۳) الخطابية: هم أتباع أبي الخطاب الأسدي» وهم يقولون: إن الإمامة كانت في أولاد 
علىٌ؛ إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق» ويزعمون أن الأئمة كانوا آلهة. . . 
كما أن الخطابية يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم . . الفُرْق بين الفرّق» للبغدادي 
ص 747 (دار المعرفة) . 


٤ 


وقال الشافعي في المزني: لا أرد شهادة أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن 
. يشهد لموافقته بتصديقه» وقبول يمينه» وشهادة من يرئ كذبه شركا بالله» ومعصية 
تجب بها النار» أولئ أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف الماثم فيها. 
[وكل من] تأول حرام عندنا فيه حَدَّء أو لا حَدَ فيه» لم نرد بذلك شهادته. 

قال أبو جعفر: قد اختلف السلف في أشياء» خرجوا فيها إلى القتال» 
ولم يبطل بذلك أخبارهم. كذلك الشهادة . 


: في شهادة العبد()‎ ]١54[ 
قال أصحابنا وابن شبرمة» رواية مالك» والحسن بن حيّ» والثوري›‎ 
. والشافعى: لا تقبل شهادة العبد فى شىء‎ 


وقال عثمان البتي: تجوز شهادة العبد لغير سيده» وذكر أن ابن شبرمة كان 
يراها جائزة بأثر ذلك عن شريح. وكان ابن أبي ليلئ لا يقبل شهادة العبيدء 
وظهرت الخوارج على الكوفة وهو يتولى القضاء بهاء فأمروه بقبول شهادة العبيد 
وبأشياء ذكروها له من آرائهم» كان على خلافهاء فأجابهم إلى امتثالهاء فأقروه 
على القضاءء فلما كان في الليل ركب راحلته ولحق بمكة» فلما قويت أمور بني 
هاشم رَدّوه إلى ما كان عليه من القضاء على أهل الكوفة . 


2 : : 1 . 1 ۶ 
قال أبو جعفر: روى حفص بن غياث» عن المختار بن فلفل» عن أنس قال: 
ما أعلم أحداً رد شهادة العبيد. 


عنه بأن شهادة المملوك / جائزة بعد العتق» إذا لم يكن ردت قبل ذلك . 


() انظر: المختصرء ص 8”؛ المزني» ص ١"؛‏ المدونةء ه/154١؛‏ الإفصاح» .٠۹/۲‏ 
(۲) المحلى» ٤۱۲/۹‏ . 


ro 


وروى شعبة» عن المغيرة قال: كان إبراهيم يجيز شهادة المملوك في الشيء 
العافه”؟ . 

وشعبة عن يونس عن الحسن مثله . 

وروی حفص» عن حَجَاجء عن عطاء» عن ابن عباس» قال: لا تجوز شهادة 
الد .قال اه فال ول بان الد إذا اا [البقرة/ ۲۸۲]. والعبد 
ممنوع من الإجابة لحق الولي. كما لم يدخل في قوله تعالئ: « كَأسْمَوأ إل ¢ 
[الجمعة/ 9]» وقوله: #أنفِرُوأ خمَافا وَيْكَالَا* [التوبة/ ]٤١‏ لحق المولئل» وكذلك 
قوله: ول عل الَا حح ليت » [آل عمران/ ۹۷]. 
]٤١۷[‏ في شهادة الأعمى ^ : 

قال أبو حنيفة [ومحمد]: لا تجوز شهادة الأعمى بحال» وهو قياس قول 
أبن شبرمة , 

وقال أبو يوسف. وابن أبى ليلى» والشافعى: إذا علمه قبل العمىء 
ا را عدة ی اا الیل فد ٠‏ 

وقال مالك» والليث: تجوز شهادة الأعمئ وإن علمه فى حال العمى إذا 
عرف الصوت في الطلاق» والإقرار ونحوه» وإن شهد على 0 حد للقذف» 
ولم تقبل شهادته . 

قال أبو جعفر : الصوت يشبه» ولا تقبل شهادته إلا على بعض مما يشهد به. 
فإن قيل: قد روي عن أزواج النبي با الأخبار» وبين السامع وبينها حجاب . 

قيل له: ليست الشهادة كالخبر؛ لأن [الخبر] يثبت به الحكم إذا قال فلان عن 


)۱( المصدر نفسه» 4 . 
(۲) أحكام القران (للجصاص)»› 418/١‏ . 
(۳) انظر: المختصرء ص ۳۳۲؛ الأم» ٤1/۷‏ ؛ التفریع » ۲۳۹/۲؛ الإفصاح» .١۸/۲‏ 


۳۳٢ 


فلانء ولايفبت بمثله الشهادة» ويجوز أن يقول من سمع واحداً يروي حديثاً عن 
, النبي 5 قال النبي إا ولا يجوز مثله في الشهادات . 

ظ وقال زفر: لا تجوز شهادة الأعمى إذا شهد بها قبل العمى أو بعده إلا في 
النسب: أن يشهد أن فلاناً ابن فلان. 


: في شهادة الصبيان()‎ ]١458[ 
ظ قال أصحابنا: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء» وهو قول ابن شبرمة»‎ 
. والثوري» والشافعي‎ . 

وقال ابن أبي ليلئ: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . 

وقال مالك: تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على 
اعرف وإنما تجوز فيما بينهم من الجراح وحدهاء [قبل]"“ أن يتفرقوا 
[أو يخببوا]”” أو يعلمواء فإذا افترقوا فلا شهادة لهم» إلا أن يكون: أشهد على 
. شهادتهم العدول قبل أن يتفرقواء وإنما تجوز شهادة الأحرار الذكور منهم» 
ولا تجوز شهادة الجواري والصبيان. 

قال أبو جعفر: روى عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: قيل للشعبي إن 


إياس بن معاوية لا يرى بشهادة الصبيان بأساء / فقال الشعبي: حدثني مسروق [ص/74] 


(أنه كان عند علىّ عليه السلام» إذ جاءه خمسة غلمان» فقالوا: كنا [ ستة نتغاط] 
في الماءء فغرق منا غلام» فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه» وشهد الاثنان 
على الثلاثة أنهم غرقوه فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية» وجعل على الثلاثة 


الي 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ه#[؛ الأم» ۸۸/۷؛ المزني» ص ٠٠٠٠١‏ ١١"؛‏ المدونة» 
٥‏ ؛ مصنف عبد الرزاق» ۳٤۸/۸‏ وما بعدها. 

(۲) زيد لاستقامة العبارة من المدونة. 

(۳) في الأصل (ويحسوا) والثابت من المدونةء قن اا ا لفان ی 

(4) الأثر أخحرجه ابن حزم بسنده» بلفظ (أن ستة غلمان ذهبوا . خوت :)الل £١4‏ 


FV 


قال أبو جعفر: عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث» وهو مستحيل أن 
يصدق [عن] عليّ عليه السلام؛ 0 [أولياء] الفريق إن ادعوا على أحد الفريقين 
ا 

وقد روي عن ابن عباس» وعثمان بن عفان» وابن الزبير: إبطال شهادة 
الصبيان9” , 

ولو جازت شهادتهم في الجراح» لجازت في غيرهاء ولجازت على 
الرجال. وقول ابن أبي ليلئ ظاهر الفساد أيضاً في قبوله إياها مطلقاً؛ لأن الله 
تعالئ قال: ‏ وَمَن ينها فإك انج َم 4 [البقرة/ ۲۸۴]ء وليس في الصبيان 
كذلك . 


: في شهادة البدوي على القروي()‎ ]١579[ 

عند أصحابنا تقبل إذا كان عدلاً» وهو قول الأوزاعي» والليث» والشافعي» 
وروي نحوه عن الزهري . 

وروی ابن وهب» عن مالك قال: لا تجوز شهادة بدويّ على قروي إلا في 
الجراح . 


)١(‏ وثقه ابن معين» كما في الخلاصة» ۸/۲٤؛‏ وقال الحافظ : (ثقة من السادسة). التقريب» 
ص ۲۹۹ . 

(۲) في الأصل: (أن لا يصدق على عليّ عليه السلام» لأن الفريق . . .) وما بين المعقوفتين 
زيدت لاستقامة العبارة» وبدونها تظهر مبتورة مشوّهة في ب بعض أجزائهاء وهي كما جاءت 
في أحكام القران للجصاص : : «ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل لا يصدق مثله عن 
علي رضي الله عنه؛ لأن أولياء الفريق إن ادعوا على أحد الفريقين» فقد أكذبوهم في 
شهادتهم على غيرهم» وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاً» فهذا غير ثابت 
عن علي کرم الله وجهه؛. 497/١‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق» 48/8”*. #44؛ المحلىء 4/١47؛‏ أحكام القرآن للجصاصء 
۱ السئن الكبرى» ٠١۱/۱۰‏ . 

() أحكام القران للجصاص» ١/١٠٠٠؛‏ المزني» ص ."١١‏ 


۴۸ 


وقال ابن القاسم عنه: لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر إلا في 
. وصية القروي في السفرء أو في بيع» فتجوز إذا كانوا عدولا . 


قال أبو جعفر: روى محمد بن [عمرو]"'' بن عطاءء عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة عن رسول الله يي قال (لا تقبل شهادة البدوي على القروي) . ولیس 
فيه فرق بين شيء من من الشهادات» وقد فرق مالك بينهماء فخالف الخبر. es‏ 
قال الله تعالوا : « ورب الْْحَرَانِ من ومن بان اليو الخ ر وَيَََخِدُ مَا ينقد 
ریک عند آل 4 [العرية/ ۹4[ وس هذه صفته» فهو مرضي في شهادته› فاحتمل 
أن يكون قوله: : (لا تقبل شهادة بدوي) من كان بخلاف ذلك وهو ممن قال: # وس 
٠‏ الات من حك ما فق مره او د * [التوبة/ ۹۸]. . . وقد روى 
سمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال (شهد أعرابي عند النبي بيار على رؤية 


الهلال» فأمر بلالا أن ينادى فى الناس» ا 
مر ب ي في الناس» ليصومو 


: ^ في شهادة الذمّي على وصية المسلم في السفر‎ ]٤۷٠[ 
قال أصحابناء والشافعي» ومالك : لا تجوز شهادتهم على ذلك في سقر‎ 
ولا حضر.‎ 


وقال ابن أبي ليلئ والأوزاعي : تجوز في السفر. 


)١(‏ في الأصل: (عمر) والمثبت من سنن الدارقطني؛ وأبي داود» وابن ماجه. 

(۲) أخرجه الدارقطني بسنده بمثله» ۲۱۹/۲ . 
وأخرجه أبو داود بنحوه» في الأقضية» شهادة البدوي على أهل الأمصار» (۲٠٠")؛‏ وقال 
المنذري: «ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه» وابن ماجه في الأحكام» من 
لا تجوز شهادته. (717519). 


. 4/۱ أحكام القرآن للجصاص»›‎ (WW 
. ٠١١/١ الأم» ١/۳٠۲؛ المدونة»‎ ؛١41١‎ ۰۱۳٤/۱۹ انظر: المبسوط‎ )4( 


۳۳۹ 


بص 


وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: $ او ءَاحَرَانِ ن حَيرحُم 4 [المائدة/ ]٠١5‏ 


[ص/ ه/ا امن غير المسلمين: من آهل الكتاب”“/ ١‏ 


کے 2ے ¢ وس 3 

وعن ابن سيرين» وسعيد بن جبير : * أو ءَاحَرانِمِنَ غَيْرِكُم» من أهل دينكم . 

فإن قيل: لما قال 9 تَحيِسُوتَهُمَا مر بعد ألصَّكَزة» [المائدة/ ١١۱]ء‏ دل على أنه 
أراد المسلمين؛ لأن الكفار ليسوا من أهل الصلاة. 

L4‏ و 

قيل له: إن آهل الكتابين يعَّظمُون ذلك الوقت في النهار على غيره» يعني : 

من بعد العصر . 
کے س مم موسلاء 1 . .- 

وروي عن إبراهيم 9 أو ءاحرانِ من عيرم * : من غير دينکم» وهي منسوحه» 

(PD la 
.  هلثم وعن الزهري‎ 


: ' في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض”‎ ]١5171[ 

قال أصحابنا: هي مقبولة من أهل الذمة بعضهم على بعض» وإن اختلفت 
مللهم؛ وهو قول عثمان البتي» والثوري . 

وقال مالك» والشافعي: لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض . 

وقال ابن أبي ليلئ» والأوزاعي»› والحسن بن حي» والليث: تجوز شهادة 
أهل كل ملة بعضهم على بعض» ولا تجوز على غيرها. 


)۱( المحلى» ٤٨۷/۹‏ . 
(۳) انظر بالتفصيل : أحكام القران للجصاص» ۸۹/۲٤؛‏ وما بعدها.. 


() انظر: المختصر» ص ١۳۳؛‏ المبسوط» +۱٠١ /۱١‏ الأم» 5/ *59؛ المزني» ص ٠٠١‏ 
١‏ المدونة» ه/لاه١؛‏ الإفصاح» ۲/ ۳° 


E 


ون 


5 : 8 ا ر رہ 
[البقرة/ 97]» فيقال له ؛ إنما ذلك في المؤمنين؛ لأنه قال : 2 2 کے اموا 
ِدَاتَدَايَدَمٌ» . [البقرة/ ۲۸۲]. 

وقد روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر: أن اليهود جاوؤوا إلى 
رسول الله لاء فذكروا أن رجلاً وامرأة منهم زنياء فأمر النبي كَل برجمهما . 
7 وروى الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن البراء قال: مر رسول الله یار 
بيهودي محمم» فقال كلل : ما شأنه؟ قالوا: زنئ» چە سولاك كلو" . 
بأربعة منكم يشهدون› e‏ اا 0 
وعن الشعبي قال: تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وعن 
شريح › وعمر بن عبد العزيز» والزهري» مثله . 
وقال ابن وهب: خالف مالك [معلميه]“ في رد شهادة النصارى بعضهم 
وكان ابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وربيعة» يجيزونها. 
وقال ابن أبي عمران سمعت يحيى بن أكثم يقول: جمعت هذا الباب فما 
وجدت عن أحد من المتقدمين رد شهادة النصارئ بعضهم على بعض» غير ربيعة» 


فإني وجدت عنه ردهاء وفع عله خا ني 


)00( أخرجه مالك في الموطأء 1 وأخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه (بطوله) مسلم بسنده بمثله» في الحدودء رجم اليهود» .)17٠١(‏ 

)۳( أخرج مسلم عنه رجم اليهودي وامرأته» (1701). 
وأورد الجصاص الحديث نفسه: (وروى جابر عن الشعبي أن النبي بيا . . الحديث» 
أحكام القرآن» ٤۹۳/۲‏ . 

)٤(‏ في الأصل: (بعلمه) والمثبت من أحكام القران. 

. ٤۹۳/۲ أحكام القرانء‎ )٥( 


3 


[ص/517775[]76١]‏ في الشاهد واليمين: / 

قال أصحابناء وابن شبرمة لا يحكم إلا [با]لشاهدين» ولا تقبل شهادة شاهد 
ومين في شىء 

وقال مالك» والشافعي: يحكم به في الأموال خاصة. 

قال أبو جعفر: روى [سيف بن سليمان]”" المکي» عن قيس بن سعد» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس أن النبي ب (قضى باليمين مع الشاهد)”” . 

وروی سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن 
أبي هريرة عن النبي يي مثله 7 . 

وروی عثمان بن الحكم» عن زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن زيد بن ثابت عن النبي ي مثله . 

وروى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن جابر» عن النبي با مثله”*. 

فأما حديث ابن عباس فلا يثبت؛ لأن عمرو بن دينار لا يصح له سماع من 
ابن عباس . 

... وأما حديث سهيل فإن عبد العزيز الدراوردي قال: سألت سهيلاً عن 


."51/7 114؛ الإفصاح»‎ /١ انظر: المختصر» ص *7؛ المزني» ص ٦٠"؛ المدونةء‎ )١( 

() في الأصل: (يوسف بن سليم)» والمثبت من معاني الآثار» ومسلم؛ والتقريب» 
ص ۲٦٣۲‏ . 

(6) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 44/4١؟‏ ومسلم أيضاً بسنده» بمثله في الأقضية› 
القضاء باليمين والشاهدء (۱۷۱۲)؛ وأبو داود» (۳۹۰۸)؛ ابن ماجه» (۲۳۷۰)؛ , 
وغيرهم . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» (١51”)؛‏ والترمذي» (۳٤۱۳)؛‏ ابن ملجه» (58؟)؛ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان وأحمد وجماعة. السنن الكبرى» ٠١۹/۱۰‏ . 

(5) الترمذي» (٤٤۱۳)؛‏ وقال (أصح حديث) ابن ماجه» (7159)؛ وغيرهما. 


حون 


هذا الحديث» فلم يعرفه» فقال بعد ذلك: حدثنى ربيعة عنى» وفى ذلك فساد 
وقال يحيى بن معين: ما سمعه غير البصريين من زهير» فليس بشيء. 
وحديث جعفر بن محمد» إنما وصله عبد الوهاب الثقفي > وهو مرسل» أخطأ فيه 
' عبد الوهاب”2... قد رواه مالك وسفيان عن جعفر بن محمدء عن أبيه عن 
E‏ 4 

النبي َيه من غير ذكر جابر ۰ 

st 7‏ ك ee‏ 0 20 لے 4ے 
لك إلا ذلك)29'. وقال الله تعالى: د َأسْكَُْوأ يكن ين ياست إن لم کا 
روه مالس ومر ع سء سام سل سر 2 أدص سرصم 

. لین رل وماکان من رصَوْنَ مِنَ الشهدآو) [البقرة/ ۲۸۲]. 


: في شهادة أحد الزوجين للأخر('‎ ]٠٤۷۳[ 
قال أصحابنا: لا تجوز شهادة أحدهما للاخر» وهو قول مالك والأوزاعي›‎ ) 
والليث.‎ 


وقال الثوري: تجوز شهادة الرجل لامرأته» ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها. 
وقال عثمان البتى: تجوز شهادة الولد لوالديه» وشهادة الأب لابنه» ولامرأته 
إذا كانوا عدولا [مُهذّبين] معروفين بالفضل» ولا يستوي الناس في ذلك . 


)١(‏ انظر هذه الروايات والكلام فيها: معاني الاثار» ٠٤٤/٤‏ وما بعدها. الهداية في تخريج 
أحاديث البداية» 2»561//48 وما بعدها. وقال الشيخ الغماري: «ولا حاجة إلى ذكر ما طعن 
به في الحديث . . 0 
(۲) الموطأء ۲/٠۷۲؛‏ «وقال ابن عبد: مرسل في الموطأ». 
| (۳) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» .٠٤١/٤‏ ومسلمء في الإيمان» وعيد من اقتطع حق 
۰ مسلم بيمين فاجرة بالنار» (۱۳۹). 
)٤(‏ انظر: المختصرء ص ١٠؛‏ المدونة ١/١٠٠؛‏ الأم» لا/45؛ المزني» ١٠الا؛‏ 
الإفصاح› ۲/ ۳Y‏ أحكام القرآن» .61١١ /١‏ 


۳4۳ 


وقال الحسن بن حيّ : لا تجوز شهادة المرأة لزوجها. 
وقال الشافعي: لا تجوز شهادة [الشاهد] لوالده وإن علواء ولا بمولوده وإن 
سفلواء وتجوز شهادة أحد الزوجين للاخر. 
قال أو عض RS‏ أن RN O‏ الوالدة ور لهه a‏ 
[ص/۷۷] ما شرطه عثمان البتي / في كونهم [مُهِذَّبينَ] معروفين بالفضل مع شرط العدالة» 
ففرق بينها [لوالده]ء وبينها للأجنبي”" . 


ذكر له أن عبده سرق مراة لامرأته: (عبدكم سرق مالكمء لا قطع عليه)”" . 
فجعل بذلك مال كل واحد منهما بالزوجية التي بينهما مضافاً إليهما. 


:  ريجألا في شهادة‎ ]١5474[ 

قال أصحابناء والأوزاعي : لا تجوز شهادة الأجير لمستأجره في شيء» وإن 
كان غدل اانا وواه الطحاوقء عن محمد بن ااانا عن غ 
[عن]”*' محمد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة . 

وال اف ر ا او ل اا أن رة زاف 
العدالة» وإن كان الأجير في عيالهء لم تجز شهادته له. 


وقال الثوري : شهادة الأجير جائزة» إذا كان لا يجر إلى نفسه. 


.604/١ أحكام القرآن للجصاص»›‎ )١( 

(۲) الموطأء 85٠/7‏ ؛ السنن الكبرى» ۸/ ۲۸۲ . 

)۳( انظر: المبسوط. 5١/40١؛‏ المدونة» 8/؟6١؛‏ المحلیٰ» ۱۸/۹٤؛‏ أحكام القران» 
۹/۱. 

)٤(‏ في الأصل: (يسار)» والمثبت من أحكام القران. 

() في الأصل: (ابن)» والمثبت من أحكام القران. 


t٤ 


وقال عبيد الله بن الحسن : لا تجوز شهادة الأجير الخاص . 


: فيمن ردت شهادته ثم عاد فشهد بها(‎ ]١476[ 

قال أصحابناء والثوري» والشافعي: في العبد يشهد بشهادة» فترد ثم يعتق 
ويشهد بهاء أنها تقبل» وإن شهد رجل لامرأته» فردت شهادته ثم شهد بها بعدما 
أبانهاء لم تقبل شهادته تلك أبدا. 

وقال مالك: إذا شهد العبد أو الصبي بشهادة» فردت. ثم كبر الصبيء 
وعتق العبدء فشهدا بها لم تقبل أبداء ولو لم يكن ردت قبل ذلك» فإنها جائزة. 

قال أبو جعفر: روي عن عثمان بن عفان مثل قول مالك" . 


: فيما لا تقبل فيه شهادة النساء””‎ ]1١47[ 
الا ا ا‎ 
. القصاص» وتقبل فيما سوى ذلك» وهو قول البتي‎ . 

وقال مالك: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود» ولا في 
القصاص» ولا في الطلاق» ولا النكاح» ولا الأنساب» ولا الولاء» ولا الإحصان» 
وتجوز في الوكالة» والوصية» إذا لم يكن فيها عتق . 

وقال ارف : تجوز شهادتهن في كل شيء إلا في الحدود. . . وروي عنه 
أيضاً: أنه لا تجوز في القصاص أيضاً. . 


وقال الأوزاعي : لا تجوز شهادة رجل وامرأتين في نكاح . 


)١(‏ انظر: المختصر» ص *#*”؛ المزني» ص ١١"؛‏ المدونةء ١/٤٠٠؛‏ أحكام القران» 
۱. 

٠ )۲(‏ المحلئ. 9/١47؛‏ أحكام القران للجصاص»› ١١/١‏ . 

(۳) انظر: المبسوطء 5١/5١١؛‏ المدونة» ه/١51١؛‏ الأ ٤۷/۷‏ ۸٤؛‏ أحكام القران» 
١‏ المحلی» ۳۹۸/۹ . 


هع 


وقال الحسن بن حي : لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 
وقال الليث: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الوصية والعتق› ولا تجوز 
[ص/۷۸] في النكاح » ولا الطلاق» ولا الحدود» ولا قتل العمد الذي يقاد به. / 

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال» ولا تجوز 
في الوصية إلا الرجل» وتجوز الوصية بالمال. 

قال أبو جعفر: روي عن إبراهيم أنها لا تجوز في الطلاق» قال حماد: 
تجوز» وهو قول الس" 
]٤۷۷[‏ في شهادة النساء في الولادة ونحوها' : 

قال أصحابنا: تقبل فى الولادة شهادة امرأة واحدة» فإن كانت معتدة فادعت 
أنها قل ولدت وشهدت امراًة» فلم یہت الت من الزوج إل برجلين» أو رجل 
وامرأتين في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت بشهادة امرأة» وكذلك المتوفى عنها. 

وذكر الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة» ثم قال: وكان لا يقبل شهادة 
النساء فى ولادة ولا غيرها. 

وقول ابن أبي ليلئ مثل قول أبي يوسف». ومحمد» وروي عنه امرأتين. 

وقال ابن شبرمة» والشافعي: لا تقبل أقل من أربع نسوة. 

وقال البتي: لا تقبل أقل من ثلاث في الولادة وغيرهاء وكذلك الاستهلال. 


وقال مالك: لا تجوز في الولادة» وفي عيوب النساء أقل من امرأتين. 


."979/8 مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
؛٠١۸/١ انظر: المبسوط. 5١/454١؛ الأم» 6۸/۷؛ المزني» ص ٤*؛ المدونةء‎ )۲( 
. ٠١۷ ۳٠٦۹/۲ المحلی» ٩/۳۹۹؛ الإفصاح»‎ 
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وقال الثوري : تقبل امرأة» وكذلك الأوزاعي في الاستهلال. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا قالت المرأة قد ولدت» صدّقت وألحق بأبيهء 
ووا ا له نظن الحراة ول جعي ا ا 

وقال إبراهيم» والشعبي: تجزىء امرأة. 
2 وعن علىٌ عليه السلام: تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال"» وهو 
قول الحسن . 


قال أبو جعفر: لما اتفق الجميع على قبول شهادة النساء في الولادة» نظرناء 
هل هو لأنه لما لم يصلح للرجل النظر إليه» فأقيم النساء مقام الرجال» أو لأنها 
أصل في نفسهاء لا تعيين بالرجال» فلما لم يجز على الزنا إلا أربعة رجال» 
ولم تجز شهادة النساء فيه» وإن لم يجز للرجال النظر إلى الموضع لغير ذلك› 
علمنا أن شهادة النساء أصل بنفسهاء لا تعيين بالرجال» فلما لم يجز على الزنا إل 
أربعة رجال» ولم تجز شهادة [النساء]”'' فيه قيامهن مقام الرجال» ولا عددهنء 
وأما الاستهلال فإنما يكون بعد الولادة» ويمكن الرجال مشاهدته. 


... فالقياس: أن لا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الحقوق» وشبهة 
الحسن بن حي بقبول قول المرأة في الحيض وانقضاء العدة» وهما مختلفان؛ لأن 
الولد مشاهد» يمكن الوصول إلى صحة دعواها فيه من جهة غيرهاء وليس كذلك 
دم الحيض؛ لأنه لا عبرة بظهور الدم دون الوقت والعادة ونحوهما. 


/ فإن قیل : فقد قبلت قولها في ال قط في باب انقضاء العدة. [ص/ 1۷۹ 


قيل له: إنما قبلناه في انقضاء العدة لا في حق يثبته على غيرها. 


)1( السنن الكبرى» 1/1 ١؛‏ المحلى» ۰.4 
(۲) في الأصل: بياض قدر كلمة. 
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: )'( في الشهادة على الرضاءع‎ ]۱٤۷۸[ 

قال أصحابنا: لا تقبل فيه إلا رجلان» أو رجل وامرأتان» وهو قول البتي. 

وذكر ابن القاسم عن مالك: أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين إذا كان ذلك قد 
فشا بينهما قبل شهادتهماء ولا تقبل شهادة الواحدة بحال. 

وذكر ابن وهب عنه: أنه لا تقبل شهادة الواحدة إذا كان مما قد فشا عنهما 
قبل ذلك» وتقبل شهادة المرأتين العدلتين قد فشا قبل ذلك» أو لم يكن فشا. 

وقال الأوزاعي: إذا كان قد تزوجهاء ثم شهدت امرأة أنها أرضعتهاء 
لم تقبل شهادتهاء وإن لم يكن تزوّجها حتى أخبرت بذلك» جاز شهادتها على 
الرضاع . 

وقال الشافعي : تقبل في الرضاع أربع نسوة» ولا تجوز فيهن التي تشهد على 
فعلهاء ولا تجوز شهادة أمها. 

قال أبو جعفر: يجوز لذي الرحم المحرم منها النظر إلى بدنها فهو مما يجوز 
أن يراه الرجال دون المحارم» ومعلوم أن الله تعالى لما أقام المرأتين مقام الرجل» 
ولم يقم أربعاً مقام رجلين من غير أن يكون معهن رجل» فلما جاز أن يكون 
الرجال شهوداً هاهناء لم يجز الاقتصار به على شهادة النساء وحدهن . 

وروي عن الأوزاعي: أن شهادة المرأتين والمرأة جائزة في الحمّام على 
القبل» وعلى القابلة العقل دون عاقلتها . 
]١5414[‏ في الشاهدين يختلقفان9) : 

قال أبو حنيفة: إذا شهد أحدهما بألف» والآخر بألفين» لم يحكم بشيء. 


)١(‏ انظر: أحكام القران للجصاص» ١/501؛‏ المدونة» 58/8١؛‏ المزنی» ص ۲۲۹؛ 
الإفصاح› ا ١‏ 

(۲) انظر: المبسوط› ١۱۷۳/۱؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىٰ» ص 9٠؛‏ المدونة» 
/٥‏ ¥ 1. 


۳4۸ 


وقال ابن آي ليل وأبو يوسف» ومحمد» ومالك» والثوري» 
والأوزاعى» والشافعي : يثبت آلف . 


قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو شهد أربعة: اثنان بأربعة آلاف» واثنان 
يألفين منهماء أنه يحكم بألفين بشهادة الجميع» وبألفين أخريين رد بشهادة 
الأخريين. . . فدلٌ على أن شهادتهم بأربعة آلاف قد أوجبت الحكم بألفين» كذلك 
آلف وألفان. 


: في الشهود يشهدون ثم يحدث منهم غيبة أو موت(‎ ]٠٤۸٠[ 

قال أصحاينا : إذا شهدوا بحق». أو حدٌ ثم ماتوا أو غابواء أمضى ذلك کله 
إلا في الرجمء ولو ارتدواء أو عَمواء أو حدوا ف قذف قبل إمضاء الحد» بطل 
الحد» ولم يحكم بشيء من سائر الحقوق» فإن کان قد حكم بها ثم صاروا كذلك», 
بطل ما كان حداء ويثبت سائر الحقوق. 

وقال مالك : يقام حد الزنا في الموتة والغيبة» وكذلك قطع السرقة قة / وكذلك [ص/ [A*‏ 
القصاص› وكذلك إن خرسواء أو عمواء أو جنواء أو ازتدواء ولم يقم عليه شيء 
من ذلك» وإن فسقوا أو را الخمرء أقام ذلك عليه؛ لأن القصاص من حقوق 
الناس . قال ابن القاسم : وكذا في القصاص على مذهبه» أنه لا يبطل بردة الشهود . 

وقال الشافعى: وإذا أثبت الشهود الشهادة على أي حد ماء كان» ثم غابوا 
أو ماتوا قبل أن يعدلوا ثم عدلواء أقيم الحدء وكذلك لو خرسوا أو عموا. 

قال أبو < جعفر: إذا لم يقض بشهادتهم حتى ارتدواء فشهادتهم مردودة 


للفسق» فإذا عمواء أو جنواء لم يحدث فسق» وإنما لم تقبل في الابتداء للعجز 
عن العبارة والرؤية وقد استوفى ذلك فى الابتداء» فلا يضر حدوثه بعد ذلك . 


."١7؟ انظر: المبسوطء 5١/1794١؛ الأم. ا/ 5 ؛ المزني» ص‎ )١( 


۳4۹ 


: في الشاهد يعرف خطه('‎ ]۱٤۸١[ 
قال أبو حنيفة: ما وجد القاضي في ديوانه لا يقضي به إلا أن يذكره.‎ 


-. 


وقال أبو يوسف: يقضي به إذا كان في قمَطره» وتحت خاتمه؛ لأنه لم يفعل 

وهذا يدل على أن من قولهما إنه لا يعتبر الخط فى الشهادة؛ لأنه ليس في 
و دف ا 

وقال ابن أبي ليلى: إنه مثل قول أبي يوسف فيما يجده في ديوانه. 

وذكر أبو يوسف أيضاً عن ابن أبي ليلئ: أنه إذا أقر عند القاضي لخصمهء 
فلم يثبته في ديوانه؛ ولم يقض به عليه في قول ابن أبي ليلئ . 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: يقضى به عليه» إذا كان يذكره. 


وقال مالك: فيمن عرف خطه» ولم يذكر الشهادة أنه لا يشهد على ما فى 
الكتاب» ولكن يؤدي شهادته إلى الحاكم كما علم» وليس للحاكم أن يجيزهاء وإن 
كتب الذي عليه الحق بشهادته على نفسه في ذكر الحق» ومات الشهود» ثم أنكرء 

وذكر أشهب عنه: فيمن عرف خطهء ولا يذكر الشهادة» أنه يؤديها إلى 
السلطان» ويعلمه ليرى فيها رأيه. 

وقال الثوري: إذا ذكر أنه قد أشهد ولا يذكر عدد الدراهم فإنه لا يشهد. وإن 
كتبها عبده» ولم يذكر إلا أنه يعرف الكتاب» فإنه إذا ذكر أنه قد أشهدء وأنه كتبهاء 
فأرى أن يشهد على الكتاب . 


0 ال الفسوط ۷05 الاق أب فة وان أن الل فين 415 الدرنة 
٥‏ القوانین» ص ."4٠‏ 
(؟) «القمّطر: ما تصان فيه الكتب» وجمعه قماطر». المعجم الوسيط (قمط). 
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تان ت 


وال اليك إذا غرف أله خط يته وكان ممن يعرف أنه لا يشمن إل 
بالحق» فليشهد. 

وقال الشافعي: إذا ذكر إقرار المقرء يحكم به أثبته في ديوانه أو لم يثبته؛ 
لأنه لا معتى للديوان إلا الذكر. 

وفي المزني: أنه لا يشهد حتى يذكر. 

/ قال أبو جعفر: قال الله تعالى: إلا من مهد يألْحَيّ وهم يَمَلمُونَ €3 €[ص/ ۸۱] 
[الزخرف/٦۸].‏ 

وقال: ‏ أن تَضِنَ إِحَدَسهمَا نوكر إِحَدَنِهُمَا الكرئ) [البقرة/ ۲۸۲]. 

وقال الله تعالى: وما سَيِدْمَآً إلا يما عمتا وَمَا كنا لِلَمَيبِ حَننِظِينَ 3 4 
[يوسف/١8].‏ 
]١5857[‏ في الشهادة على المواريث(1) : 

قال أصحابنا: إذا قال الشهود: نشهد أن فلاناً مات» وترك هذه الدار ميراثاً 


ˆ بين فلان وفلانء آثبته» لا يعلمون له وارثاً غيرهماء جاز. 


وقال الشافعي: لو شهدوا أنه لا وارث له غيره» جازت الشهادة وتقبل› 
ولا نعلم له وارثاً غيره. 

وروي عن أبي يوسف في ذلك : أن القياس أن لا تجوز؛ لأنهم شهدوا بما 
لا يعلمون» ولكن تجوز الشهادة استحساناً؛ لأنى أجعلها على معنى: أنه 
لا يعلموق زارا غيرة: 

وقال الله سبحانه وتعالى: وما سَهِدْنَآً إلا يما عمتا وَمَا كى يَمَيِ 


)۱( انظر : المختصر› ص ۳۳۸ ۹+ الإفصاح, اا 
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وقال تعالى : کہ کف ا کی کک بيه و [الإسراء/ 5]. ولا يحيط علم 
أحد من الناس» فإنه لا وارث له غيره» ولا ينبغي أن يشهد بذلك على البتات . 


]١ 4877‏ [في الشهادة في الدار وهي قي يد أحدهما] )١(‏ : 

قال أصحابنا: لا تقبل. 

وقال ابن ابی ليلئْ: إذا كان الذي في يده ابن عم المدعي قضى لشهادتهم 
وأسكنه فى الدار معه» ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث . 

وقال مالك: إذا شهدوا أن الدار كانت لأبي هذاء لم يستحقها حتى يشهدوا 
نها لم تزل له حتى مات» وإن قالوا إن أناداماث وتركها سرا ولم يشهدوا على 
الورثة» ولم يعرفوهم» فإنه يحتاج أن يقيم أنه وارثه» لا يعلمون له واا غيره» 
فإن لم يقم على ذلك بينة» كانت موقوفة أبدآء حتى تشهد البينة بذلك . 


: 7 [في الشهادة في ادعاء الميراث بالزوجية]‎ ]١4[ 

قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في رجل مات» فأقامت امرأته البينة أنها 
زوجته» ولم يشهدوا على غير ذلك» فإنها تعطى ءا من ستة وثلاثنين جزءاء 
وذلك أقل ما يكون لها في حال أن يترك أربع زوجات وابنتين وأبوين. 

وروی الحسن بن زياد: أنه يدفع إليها ربع الثمن» وكذلك ذكره ابن سماعة 
عن محمد في نوادره. 

[ص/ ۸۲] وفي الأصل : أنه يدفع إليها ربع الميراث» ويدفع إلى الزوج النصف٠/‏ وأما 

القاضى . 


وقال مالك : إذا قالوا لا نعلم له وارثاً غيره فإنه ينتظر في ذلك تفشال 


)١(‏ في الأصل بياض» والمسألة بدون عنوان. 
(۲) في الأصل بياض . مثل المسألة السابقة . 
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وقال الشافعئ: إذا قالوا: هذا ابنه» ولم يشهدوا على عدد الورثة» ولا أنه 
وارثه ولا وارث له غيره» تلوم القاضي› وسأل عن البلدان التي وطئهاء هل له فيها 
ولدء فإذا بلغ الغاية» دفع إليه المال كلهء ويأخذ منه كفيلاء وإن كان مكان الابن 
زوجة أعطاها ربع الثمن ولا يعطيها حتى يشهدوا أن زوجها مات» وهي له زوجة. 
أو لا يعلمون [أنه] فارقها. رواه الربيع عنه في الدعوى . 

قال أبو جعفر: ولم يختلفوا في الغريم والموصئ له بالثلث› إذا قامت لكل 
واحد منهما بينة بما ادعاهء أنه يدفع إليه الجميع › وإن لم يعلم أن هناك غريم آخرء 
وموصى له كذلك الابن» وکل من يرث في كل حال . 


[)] في اختلاف الشهود(') : 
قال أصحاينا: إذا شهد أحدهما أنه غصبهء أو شجه» وشهد الآخر بإقراره 
على ذلك» لم تقبل . 


0 ولو شهد أحدهما أنه أقر بالبيع» أو الطلاق» أو العتاق» وشهد إلا 
. أنه باع , أو طلق» جازت شهادتهما. 


.. . ولو شهد أحدهما: أنه أقر بالبيع يوم الخميس» وشهد اخر: أنه أقر يوم 
الجمعة» جازت الشهادة» وكذلك الطلاق» والعتاق. 
ر 


... ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس» وشهد اخر أنه قذفه يوم 
ومحمد. 


بألف 


وقال زفر: إذا شهد أحدهما: أنه أقر بألف درهم يوم الخميس» وشهد 
الآخر: أنه أقر له يوم الجمعة» لم تقبل . 


. ۱۷١/١١ انظر: المبسوط»‎ )١( 


or 


أو في الأيام» لم تجز شهادتهماء وإن شهدا على إقراره واختلفا فى المكان 
أو الوقت» جازت الشهادة› ولو شهد أحدهما أن فلاناً أوصى له ببعیر» وشهد 
الآخر أنه أوصئ له بشيء غير ذلك» فهو ما شاءت الورثة» فإن رأوا أن يجيزوا شيئاً 
من ذلك» جازت شهادتهما على الأقل. 
وقال مالك: إذا شهد أحدهما أنه قال له يوم الجمعة: يا زان» وشهد الآخر 
أنه قال له يوم الخميس: يا زان» قبلت شهادتهماء وكذلك الطلاق» والعتق. 
4 ولو شنهك أحدهما أثة قال يوم الجمعة: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
وشهد الاخر أنه قال: كذلك يوم السبت» فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتهما. 
. ولو شهد أحدهما على الحلف على ركوب الدابة» والآخر: على 
دخول الدار» لم تثبت الشهادة . 
[ص/ ۸۳] وقال الليث: إذا شهد أحدهما: أنه قذف / رجلاء وشهد أحدهما: أنه 
قذفه» إل أن شهادتهما في موطنين: كل واحد منهما شهد وحده» لم تقبل . 
3 ولو شيك احدههما» أنه ب یشرب الخمر بكرة» وشهد الا أنه 17 
يشرب الخمر ضحوة» قبلت شهادتهماء وحددته إذا كانت في يوم واحد. 
وقال الليث: تجوز شهادة الأبدال في النكاح والعتاق» ولا تجوز في 
الطلاق» ولا فى الحدودء إل في الخمر فيشهد أحدهما على شربه في أول النهار: 
ارف اجر فتجوز ؛ لأنه على حال الشرب . 
وقال الشافعي : إذا شهد أحدهما أنه طلق اليوم» والآخر: أنه طالق أمس» ' 


لم تجزء ولو شهد أحدهما: أنه أقر بالطلاق اليوم وشهد الآخر: أنه أقر به إمس» 
جازت» وكذلك الإقرار بالتكاح . 


of 


]١58[‏ إذا شهد أحدهما بالمال القرض» وشهد أحدهما 
بالقضاء(١)‏ : 
قال أصحابنا: شهادتهما جائزة على المال» رواية محمد. 


وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف : أن شهادتهما إن كانت على ألف 


درهم قرض» حكم الحاكم بخمسمائة منها. 


0 


: "7 في الشهادة على قضاء القاضي وهو لا يذكر‎ ]1١417[ 


روىق الحسن بن زياد» وبشر بن الوليد» عن أبي يوسف ا قال: لا ينفذ 


القاضي ذلك› ولا يحكم به؛ لأنه لا يذكره. 


وقال إسماعيل بن حمّاد: أنا أقبل الشهادة وأنفذها له» ووافقه عليه محمد بن 


سماعة» ورواه عن محمد في نوادره» وهو قول مالك . 


وقال الشافعي: لا يحكم به إذا لم يذكره. 


قال أبو جعفر: (روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه 


ET‏ 0 : ما لك 


SS e‏ تكلم فلا بأس 


(N)‏ انظر: المبسوط› 7 وما بعدها. 
زفق انظر : المبسوط› ۹ الام 51/5 . 


"oo 


فلقيت الزبير»ء فوجدته قد حفظ مثلما حفظت» فشهد» فأرسله عمر» وأسلم 
وفرضل ل . وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف» فدل على وفاقهم 
[ص/ 1۸٤‏ إياه. / 
وقال النبي وَكْةِ: (كل ذلك لم يكن» ثم قال: أحق مايقول ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم ) فأتم الصلاة» وسجد اغ 


: في شهادة القاسه("‎ ]۱٤۸۸[ 

قال أبو حنيفة: إذا شهد قاسما القاضي على قسمة قسماها بأمره» بأن إنساناً 
استوفى نصيبه» فإنه يجيز شهادتهماء وهو قول أبي يوسف . 

قال محمد: لا تجوز شهادتهماء وهو قول مالك» والشافعي . 

قال أبو جعفر: إذا قسموا بأجرء فلا خلاف أنه لا تجوز شهادتهماء قال 
[وإن] كان بغير أجرء فالقياس أن تجوز؛ لأنه لا منفعة لهم فيها. 


: في شهادة القاضي بعد عزله على قضيته2)‎ ]١584[ 
قال أبو جعفر : مذهب أصحاينا أنها لا تجوز. رواه محمد عنهم » وهو قول‎ 
مالك» والشافعى.‎ 


وقال الثوري والأوزاعي: إذا شهد معه شاهد آخرء جاز. 


1 . ٩٩/٩ انظر بطوله: السنن الكبرى للبيهقي»‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري» في الأدب» ما يجوز من 
ذكر الناس (١١٠٠)ء‏ ومسلم» في المساجد» السهو في الصلاة )٥۷۳(‏ . 

(9) انظر: المختصرء ص ١”"؛‏ المزني» ص ٠7‏ "؛ المدونةء ٠٤١/١‏ . 

.١548/8 انظر: المبسوط› 5١//١٠؛ المدونة‎ )٤( 


۳٦ 


1 ] في شهادة الرجل على فعل من لا تجوز شهادته(1) : 
ا قال أبى أيوسيفت” لا تجوز شهادته على فعل أبيه إن أدعى الأب سواء كان 
[للأر و أو لم يكن. 
ظ وقال محمد: إذا لم يكن للأب فيه منفعة, OS‏ 
[وادعاء]9 . 
لك آنه لا تجوز شهادة الأب فى :ذلك 
وقول الثوري والأوزاعي: أنه تقبل . 
1 في الشهادة على قول المقر ^ : 
قال أصحابنا والليث: يجوز إقرار المختبىء على إقرار المقر» وعلى القذف 
والطلاق» وغيره. 
وقال مالك : من سمع رجلا يقذف أو يطلق» ولم يشهده. 
كال طاللة سهد د وإن لد يقهد» +ولياني] دك د ]0 الشهادة 
3 فيعلمه أن له عنده شهادة . 


وقال مالك: في الرجل يمر بالرجلين» وهما يتكلمان في الشيء. 
. ولم يستشهداه» فيدعوه أحدهما إلى السلطان» فإنه لا يشهد. 


)١(‏ انظر: المبسوط› 5 المزنى» ص ١٠"8؛‏ المحلى» 4١6/9‏ ؛ تفسير القرطبي» 

٠ ١ MY 0 

٠‏ (۲) في الأصل (الأب). 

(۳) في الأصل (وادعئ). 

| (4) انظر: المبسوطء 150/15...؛ المدونةء ٠١۳١/١‏ . 

- (0) العبارة في الأصل (ويأتي (هكذا) منزل منزله الشهادة عنده)» وفي ا (ويأتي من له 
الشهادة عنده)» ومن ثم عدل بعض الألفاظ لتستقيم العبارة مع عبارة المدونة. 


oY 


وقال مالك: إذا شهد بين رجلين في حق فنسي بعض الشهادة» وذكر 
بعضهاء لم يشهد إذا لم يذكرها كلها. والمار كذلك؛ لأنه قد سقط عنه بعض 
الشهادة. 


وقال ابن شبرمة: في رجل سمع رجلا يقول: لفلان عندي كذا وكذاء فجاء 
ذلك الرجل يطلب مالهء ولم يشهد به: يعني الذي مع عنده على نفسه» إنما تكلم 
كلام مق غير أن يهد هة احا وإنها هذا حديت المجل ولا قل ار 
أو تناقله الكلام فيقول: يا فلان ألا تعطيني كذا الذي لي عندك! فيقول بلئ أنا 
معطيك» فأنظرني» فيجوز أن يشهدوا به عليه. وأما قوله: لفلان عندي كذاء 
ولعلها وديعة» فليس هذا بشيء. 


[ص/ 865] قال أبو جعفر: سمعت / محمد بن جعفر بن حفص المعروف بالإمام» 
يقول: إن الحسن وعلياً ابني صالح بن حيّ هجرا شريكاً لما ولي القضاءء فكانا 
لا يكلمانه» فبينما هما يوما في مسجد الكوفة من وراء سارية ورجل يخاطب رجلا 
في دين له يتقاضاه إياه. فيقول له: دينك والله عليّ» ويذكر مقداره» وإن قدمتني 
إلى القاضي جحدتك» وحلفت أنه لا شيء لك علىٌ» فسمعا ذلك وحفظاه عليه 
فقدم الطالب صاحبه إلى شريك» فطالبه بدينه» فأنكره إياه. فسأل الطالب شريكاً 
استحلافه» فاستحلفه» فحلف» ثم خرج ايسأ من حقه» فقال له الحسن وعلي ابنا 
صالح: أردده إلى شريك» فإنا قد حفظنا إقراره لك بدينك عليهء فرده الرجل إلى 
شريك وادعى شهادة الحسن وعلي ابني صالح» فقال له شريك وأين هما؟ فقال: 
هما حاضران» فدعا بهماء فدخلا فشهداء فقال المشهود عليه: وعليه إن كان 
استشهدهماء فقالا: رمَا دتا إلا يما عَلِمَنَا وَمَا كُنَا إِلَمَببِ حَِظِينَ © 4 
[يوسف/١8].‏ ثم أقبل عليهما شريك فتكلما لهما فيما سوى الشهادة» فلم 

. يكلماهء وقاما فخرجا من عنده. 

وقال الشافعي: إذا سمع الرجل الرجلّ يقر بمال» ووصف ذلك من بيع 
أو غصب» أولم يصفه للمقرء فلازم له أن يؤديه» وعلى القاضي أن يقبله . 


e۸ 


قال أبو جعفر: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أبى عمرة الأنصاري» عن زيد بن خالد الجهنى» 
آن رسول الله هة قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل 
عنها)“. فدل على [أن] الشهادة صحيحة بالسماع» ولا اعتبار بإشهاد الشهود 
عليه ولا باسترعاء من له الشهادة إياه. 


فإن قيل: روى قتادة. عن زرارة بن [أبي] أوفى عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله کیا : (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم› : ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون» وينذرون ولا يوفون» ويخونون 
ولا يؤتمنون» ويفشوا فيهم [اليمين])'. 

قيل له: قل روى إبراهيم النخعي» » عن عبيدة» عن عبد الله قال : فلا 
يا رسول الله أيّ الناس خير؟ قال: (قرني » ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم» ثم 
يجىء قوم يسبق شهادة أحدهم يميله » ويميئله شهادته) . قال إبرأهيم : : كان أصحاينا 
ينهوننا ونحن غلمان» أن نحلف بالشهادة TA‏ 

فدل على أن الشهادة: هي المحلوف بهاء و[لا] يجعلها الإنسان عادته» كما 
قال الله تعالى : 8 ولا لوأل غا رڪب 4 [البقرة/ 5 7؟7]. 

ولا خلاف بين أهل العلم: أن من رأى رجلاً يقتل رجلا أن يقضية آنه اف ا 
يجوز أن يشهد به وإن لم يستشهده الجاني بذلك على نفسه. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» ٠١١/٤‏ . وأخرجه مسلم» في الأقضية» بيان خير الشهود 
(۱۷14). 

(؟) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» ٠١٠/٤‏ . وأخرجه البخاري» في الشهادات» لا يشهد 
على شهادة جور »)۲٠٠۳(‏ ومسلم» في فضائل الصحابة» ا الصحابة» (ه8اه؟) 
ولفظهما (ويظهر فيهم السمن). 

(۳) أخرجه الطحاوي: معاني ا ٤‏ ؛ وأخرجه الشيخان في الموضع السابق ذكره 
البخاري (7581) ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 


۳۹ 


: في شاهد الزور'‎ ]١4947[ 

قال أبو حنيفة : يُشَهّرُ ولا يُعَرّرُء وهو قول شريح . 

وقال أبو يوسف»ء ومحمد: يعزر. 

وقال الشافعي: يشهر ويعزر. 

وقال أبو جعفر : شهادة الزور فسق » ومن سق رجلا عزن فوجود الفسق 
منه أولئ أن يستحق به التعزير» ولا يختلفون: أن من فسق بغير شهادة الزور أن 
توبته مقبولة. وشهادته بعدهاء» كذلك شهادة الزور. 

قال: وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف» أنه يُحْتَبّر ستة أشهر» فإذا ظهرت 
توبته» قبلت شهادته . ثم رجع فقال: لا أجزي بأقل من حول» ومحمد لم يؤقت» 

وقد روي عن شريح : أنه ينزع عمامته » وخفقه خفقات › وعرّفه في 
المسجد. 
]١55*[‏ في الشهادة بالموت ثم يجيء حيا: 

قال أصحابنا: إذا شهدوا بموت رجل» فدفع القاضي الميراث إلى ورثتهء ثم 
جَاء المشهوه بموته حا فله أن يضمن الشاهدين؛ :وإن شاء الوارث» 


كان بأمر شبه عليهم» فله أن يفسخ بعد أن يرد الثمن إلى مبتاعه» والعتق› 
والكتابة» والتديين: والاستيلاد» فإنه لا يرد. 


)١(‏ انظر: المبسوطء. 5١/55١؛‏ المدونة» ه/"50؛ المزني» ص ؟١١"؛‏ الإفصاح› 
؟/ 56" القوانین» ص ۳۳۷ . 


۳۰ 


: قي الشهادة على الخط(')‎ ]١49[ 
قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر حق: أنه كتابته بيده» جاز وأخل به»‎ 
ٍ كما لو شهدوا على إقراره.‎ 
وخالفه جميع الفقهاء في ذلك» وعدوا هذا القول شذوذا.‎ 
إِذْ كان الخط يشبه الخط» وليست شهادة على قول منه» ولا معاينة فعل.‎ 
: في الشهادة على الشهادة'‎ ]١494[ 
. قال أصحابنا: هي جائزة في كل شيء إلا الحدود والقصاص‎ 
وقال الأوزاعي: لا تجوز في الحدود.‎ 
وقال مالك: تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود كلهاء وفي القتل»‎ ۰ 
ولا تقبل في الزنا على شهادة أربعة أقل من أربعة يشهدون على شهادة أربعة.‎ 
وقال الليث: تجوز شهادة الرجل الواحد على شهادة واحد في القتل‎ | 
٠ والحدود» والأشياء كلها.‎ 
]۸۷ وقال الشافعي: تجوز الشهادة على الشهادة / في كل حت لادمي : مال» [ص/‎ 
أو حدّء أو قصاص» وفي كل حد لله تعالى: قولان.‎ 
: مما يقبل من الشهود على شهادة غيرهم”‎ ]١49[ 
. قال أصحابنا: لا يقبل أقل من شاهدين على شهادة شاهدين‎ 
وقال ابن أبي ليل وابن شبرمة: أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهدء‎ 
. وروي نحوه عن الحسن‎ 


2000 انظر : المدونة» ٥‏ القوانين» ص "٤٠١‏ . 

)۲( انظر : المختصر» ص ۳۳" ؛ المبسوط› كاه ١‏ ؛ الأمء ۳۲/٦‏ المزني» ص ۳۱۱؛ 
الكافى» ص ٤٦٦‏ ؛ الإفصاح» ۲/ ٠۲‏ . 

)۳( راجع المراجع السابقة. 


۳۹۱ 


وقال عثمان البتي : تقبل على شهادة امرأة شهادة امرأة. 

وقال مالك: تقبل شهادة شاهدين على شهادة العدد الكثير ولا يقبل أقل من 
شاهدين . 

وقال الثوري: تجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل» ورواية أخرئ: أنها 
لا تقبل . 

وقال شريح : تقبل شهادة رجل على شهادة رجل» وهو قول الحسن بن حي 
والليث. 

وقال الأوزاعي : لا تقبل إلا شهادة رجلين على شهادة غيرهما. 

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة رجلين إلا على شهادة واحد» وآخرين على 
شهادة الأخر» ورجلان على كل امرأة. 

وروى مغيرة عن إبراهيم قال: كان شريح يجيز شهادة الرجل على شهادة 
الرجل» وكان يكرههاء وكان يسميهم المباديل» وكان إبراهيم يرى ذلك . 

قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه غير جائز أن يشهد الرجل على شهادة نفسه 
وهو مع غيره على شهادة غيره» فدل على أنه إذا قام رجلان مقام أحد شاهدي 
الأصل» استحال أن يقوم مقام الآخر في تلك الشهادة. 
]٤۹۷[‏ في الشاهد على شهادة غيره إذا لم يعدله2) : 

ذكر هشام» عن محمد أن رجلين لو أشهدا على شهادتهما شاهدين» وهما 
لا يعرفانهما بعدالة ولا غيرهاء فإنهما إن شهدا على شهادتهماء فقد أساءاء وينبغي 
للقاضي أن يسأل عنهما وهو قول مالك والشافعي . 

وقال عثمان البتي: لا تقبل شهادتهما إذا لم يعدلهما اللذان عند القاضي» 
روي نحوه عن شريح . 


. ٤۳۹/۹٩ انظر الآثار» بالتفصيل: المحلى»‎ )١( 
. 55097 4؛ المزنى» ص ۳1۲+ الكافى» ص‎ ١ 5/1 انظر : المبسوط›‎ (۲) 


خض 


قال أبو جعفر: لا ينبغى أن يلتفت القاضي إلى تعديل الشاهدين اللذين شهدا 
عنده لشاهدي الأصل» بل يسأل عنهما كما يسأل عن سائر الشهود» وليس كل عدل 
فى شهادته يصلح للمسألة عن غيره. 
14۹۸3[ في الشهادة على شهادة الحاضر قي المصر!١)‏ : 

قال أبو حنيفة والحسن بن حيّ: لا تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في 
المصرء إلا أن يكون مريضاء أو غائباً على مسيرة ثلاث. وفي قول أبي يوسف 
ومحمد: تقبل. / [ص/ ۸۸] 

وقال مالك : لا أحب الشهادة على شهادة حاضر» وليس بمريض . 

وقال الثوري : تقبل إذا كان غائباً في مكان القصر في مثله في الصلاة. 

وقال الشافعي: لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في مثل أحد جانبي 
بغداد» ويقبل فى البلدان الثانية التى لا يكلف أهلها إتيانه . 

وهذا يدل على أن الشهادة على الشهادة كذلك عنده. 

قال أبو جعفر: لما قيلت وكالة الحاضرء وسّمعّت من بينة الخصم عليه وإن 
كان حاضرا ة فى المصر» كذلك الشهادة على الشهادة؛ لأن كل شهادة جازت على 
البعيد» عاذت قن ا 


: في رجوع الشهود”"‎ ]۱٤۹۹[ 

قال أصحابنا: إذا حكم بشهادتهما ثم رجعاء ضمنا ما حكم به ولا يقتص منه 
فيما يوجب تلف النفس» أو بعض الأعضاءء وهو قول مالك» والثوري» 
والحسن بن حي . 


؛٤۳۹/۹٩ انظر: المختصرء ص >*"؛ الکافي» ص 555؛ الأمء 5/؟١؟؛ المحلی»‎ )١( 
.£/۲ الإفصاح›‎ 

(؟) انظر: المبسوط»› 5١/78١؟‏ المزني» ص ۳۱۲؛ التفریع» ۱/۲٤۲؛‏ اا 4/۹ ؛ 
الإفصاح, ۰۳٤/۲‏ 508"؛ القوانين» ص ."4١‏ 


۳۹۳ 


وقال عثمان البتي› والأوزاعي» والشافعي : إن قبل شهادتهما برجم» 
أو قصاصء أو قطع في سرقة» ثم رجعا وقالا: تعمّدناء أقتص منهما. 


وروي عن حماد بن أبي سليمان: إن كانا يوم رجعا أفضل منهما يوم شهداء 
رد القضاء وأبطله. وإن كانت حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم شهداء أو دون 
ذلك» لم يصدقهماء ولم يقبل رجوعهماء ولم يضمّنهما شيئاً. 

قال أبو جعفر: الرجوع ليس بشهادة مستأنفة» فلا اعتبار فيه بالعدالة» 
ولا يجوز نقض الحكم برجوعهما أيضا من أجل أنهما غير خصمين ولا شاهدين 
عليه» وهما ډسوء الظن في رجوعهما أولئ منهما به في ابتداء الشهادة» ومن لحقته 
ظتة لم تقبل شهادته . 

وقد روى مطرف عن الشعبي: (أن رجلين شهدا عند عليّ عليه السلام على 
رجل بالسرقة ثم أتيا بآخرء فقالا: أخطأنا إنما هو هذاء فقال عليّ عليه السلام: 
لا أجيز شهادتكما على هذاء وأضمّنكما دية ذاك ولو أعلمكما أنكما فعلتما ذلك 
ا ا 

وقال عثمان البتي في اللذين يشهدان في الحقوق التي تدور بين الناس أنه إن 
رجع أحدهماء رد ذلك القضاء: عتاقاً كان» أو طلاقاًء أو ما كان» فإن فات رده 
اد من الراجع جميع ما أقربه الرجل المشهود عليه» وإن رجعا جين : أجل 
صاحب الحق أيهما شاء» ويكونان هما يطلبان الذي قضى له بشهادتهما. 


قال أبو جعفر: الضمان يتعلق وجوبه على الشاهدين بإزالة اليدء فلا فرق بين 
حاله بعد الفوت وقبله في وجوبه. 


(۱) مصنف عبد الرزاق» ۱۰/ ۸۹؛ السنن الكبرى» ۲١۱/۱۰‏ . 


FY 


]١٠٠٠١[‏ / في عدة الشهود إذا كانوا أكثر من أربعة في الزناء [آص/84] 
وشاهدين في ١‏ لحقوق(١)‏ : 
قال أصحابنا: إذا شهد خمسة على رجل بالزناء فرجم ثم رجع واحدء فلا 
شىء عليه › فإن رجع آخرء فعليهما ربع الدية. وإن شهد ثلاثة بمال» فرجع واحد» 
فلا شيء عليه فإن رجع آخرء فعليهما نصف المال. 
اثنان» فإن رجع ثالث» فعلى الثلاثة نصف الدية› فإن رجع واحد من الثلاثة» فعليه 
سدس الدية . 
وقال المزني: إذا رجع واحد من ثلاثة شهدوا بمال» فعليه ثلث المال في 
القياس» وحكاه عن أشهب . 
قال أبو جعفر: القياس خلاف ذلك؛ لأنه حكم بشهادة الثلاثة بالمال» 
والباقيان محكوم بشهادتهما أيضاًء وهما ثابتان» فلا ضمان. 
قال أبو جعفر: ولا خلاف أنه إذا شهد أربعة بالزناء ثم رجع واحد» غرم ربع 
الدية؛ لبقاء ثلاثة أرباع الشهادة» والقياس على هذا إذا كانوا ستة» فرجع ثلاثة» أن 
يكون عليهم ربع الدية؛ لبقاء ثلاثة أرباعها . 
]١6١١[‏ قيمن قضى عليه بشهادة شهودء فيحلف بالطلاق أنه 
ما كان عليه ذلك: 
قال أصحابنا فيما حكاه محمد: إذا قال: امرأتى طالق إن كان لفلان على 
شيء» فشهد شاهدان: أن فلاناً أقرضه» فقضى القاضي عليه بالمال» لم يحنث. 
ولو شهد أن عليه : ألف درهم. فقضي بهاء حنث الحالف» وهو قول البتي. 


.7١7؟ انظر: المبسوط›» 5١187/1؛ المزنى» ص‎ )١( 


۳10 


وحكى هشام عن محمد: أنه لا يحنث في المسألتين جميعاً؛ لان ولا 
هى عليهء إنما هو بالقول الذي كان نطق به أول مرة. 

وقال ابن أبى ليلئْ: إذا شهدوا عليه بحق» فقضئ به عليه» فقال امرأته 

قال الأوزاعي : والمدنيون يقولون: بقول ابن أبي ليلى. 

وقال مالك: إذا قال امرأته طالق إن دخل الدار» ثم أقر أنه دخلهاء وشهد 
عليه الشهودء وقال [إنى] كنت كاذباء طلق عليه القاضى» ولا ينفعه إنكاره. . 
ولو أقر بأنه فعل شيئًء ثم حلف بطلاق بعد ذلك أنه ما فعله» ثم قال: كنت كاذباً 
فما أقررت بشيء» صدق. . . ولو حلف» ولم يكن عليه شيء» ولو أقر بعدما 
[شهد] عليه الشهود أنه فعله» لزمه الحنث. 

وقال الثوري: إن قال: إن امرأته طالق إن لم يكن شهدوا عليه بزورء 
لم يفرق بينهماء فإن فعل كذاء وقامت عليه بينة أنه قد فعله» وقع عليه الطلاق. 

وقال الأوزاعي: إذا شهد عليه شاهدان بيمين» حلف بهماء فقال: كل امرأة 

[ص/ ]9١‏ أتزوجهاء فهي طالق» / إن كان حلف بيمين» أو شهد عليه بحق» فإنه يوكل فى 

يمينه هذه إلى الله تعالئ . 

وقال«الليق ا كتين عله بي قحلت ببظلاق ام انه إن كانا شين عليه ل 
اطا فإنه کل فى ا لے الل ما وال دوا و ا ون اران 
بذلك الحق› غير الأوّلين» طلقت امرأته . 

وقال الشافعى : إذا شهد أنه غصبه» وحلف هو ما غصبه» طلقت . 

وذكر المزني : أنه لا يحنث» ولم نجد خلافاً له على الشافعي . 


]٠٥١۲[‏ في الوارث يبيع ثم يشهد مع غيره به لاخر: 
قال الشافعي: في الرجل يبيع ميراثاً» فيرثه من أبيه» فادعى رجل أنه اشتراه 
من الأب» فشهد له الوارث واخر» أنه تقبل شهادتهما . 


وا 


ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيره. 


: في إقامة الخصم البيّنة على الجرح(')‎ ]١٠6١*[ 
قال أصحابنا: إذا شهدوا على رجل بحق» فأقام المشهود عليه بينة أنهم‎ 
فاق» أو مُستأجَرُونَء لم يلتفت إلى ذلك ويسأل عنهم في السرء ويزكيهم في‎ 
. العلانية» ثم يحكم لشهادتهم‎ 


قال محمد في الإملاء: وكان أبو حنيفة لا يقبل الشهادة على الجرح» إلا أن 
يشهدوا على إقرار الشاهد أنه شريك» وإن المدعي وكله في ذلك» وخاصم فيه 
أو أنه محدود فى قذف حذه قاضى كذا وكذا» قال: وهو قول أصحابنا . 


وقال ابن أبي ليلئ: تقبل الشهادة على الجرح» وعلى أنهم مُستَأجَرُون» 


أو شهود زور. 


وروي عن أبي يوسف مثله. 


وقال مالك : إن زكوا الشهوةة ثم أقام ا أنهم يشربون 
الخمرء أو آكلة الرباء أو مُجاناً» أو يلعبون بالشطَرَنج2», أو التّرْدء أو الحَمَام 
فإن هذا مما يجرح شهادتهم ويبطلها. 


وقال الشافعي : تقبل بينة المشهود عليه على الجرح إذا بيلوه للحاكم . 


)١(‏ انظر: المبسوطء ١١/۸١٠؛‏ المدونة» ه/"86١؛‏ المزنی» ص ۹٠؛‏ القوانين» 
ص ۳۳۸ . ۰ 

(۳) الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاً» وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين 
وثلاثين قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيّالة والقلاع» والفيّلة والجنود. أصلها هندية. 
ا 
ال لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين» تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على 
عسي فا ای ا و ت ا ی 


خض 


: في البينة يعد.اليمين(1)‎ ]٠١١١[ 

قال أصحابنا: إذا استحلف المدعئ عليه» ثم أقام البينة قبلت بيّنته» وهو 
قول شريح» والثوري» والشافعي. 

وقال ابن أبي ليلئ: لا تقبل بيّنته بعد استحلافه المدعئ عليه . 

وقال مالك: إن استحلفه ولا علم له بالبيّنة» ثم علم أن له بيّنة» قبلها 
وبطلت اليمين» وإن كان يعلم بيّنته» فاستحلفه ورضي باليمين وترك البيّنة» فلا 
حق له. 


وقال أبو جعفر: إذا شهدت البيّنة» حصلت اليمين كاذبة» فبطلت . فإن قيل: 

قال النبي وي : (من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرىء مسلم» لقي الله وهو 

[ص/١4]‏ عليه غضبان)". وهذا يدل / على صحة الحكم له بالمال المحلوف عليه» وأنه 
قد اقتطعه فدل على نفي قبول البينة عليه به. 


[قيل له : الاقتطاع لا يوجب الملك» وإنما هو عليه» كقاطع الطريق 
يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار)”” . 


)١(‏ المبسوطء ١۱۱۹/۱؛‏ المزني» ص ۳۰۹؛ التفريع» ؟/ 1414؟. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (مطولاً) البخاري» في التفسير» سورة 
آل عمرانء ‏ إنَّ اَن يرود . . .€ (4049. ١٠٠٠)؛‏ ومسلم» في الإيمان» وعيد من 
اقتطع حق مسلم (۱۳۸) . 

(*) في الأصل : (فإن قيل). 

)۳( أخرج الشيخان من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها نحوة: البخاري: في المظالم» 
إثم من خاصم في باطل وهو یعلمه» .)۲٤٥۸(‏ ومسلمء في الأقضية› الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة .)١7/1(‏ 


۳۸ 


: في الشاهد هل هو حرّ في شهادته أو غير حر؟(21‎ ]١6٠[ 

قال افا الى ٠‏ اتخزاق :إل ف وة أا الشتهادة : والحدووة 
والقصاصء والعقل. 

وقال مالك: هم أحرار في الشهادات حتى يقيم المشهود عليه البيّنة أنهم 
عبيد» وكذلك هم أحرار في كل شيء. 

وقال الشافعي: هم عبيد في الشهادة حتى تثبت الحرية ببينة . 
]١6١[‏ قي شهادة الآأخرس( : 

قال أصحابنا: لا تجوز شهادة الأخرس . 

وقال ابن عبد الحكم عن مالك: شهادة الأخرس جائزة إذا كانت تفهم . 

قال او جعفر : اتفقوا على جواز بيعة ) وطلاقه› ونحو ذلك بالإشارة 
. ويجوز أيضاً بالكتاب» والشهادة حكمها أن يكون اكد من ذلك؛ لاتفاقهم أنه 
لا تثبت الشهادة بالكتاب إذا لم يتكلم بها. 


: في حكم الحاكم بعلمه9‎ ]٠١١۷[ 

قال أصحابنا: ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة قبل القضاء أو بعده» 
فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف. وما علم قبل القضاء من حقوق الناس 
لم يحكم فيه بعلمه» وإن علم بعد القضاء حكم. وهو قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف» ومحمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه» 
وهو قول سوار. 


(0) انظر: المبسوط› 0/5 . 

زفق انظر: المبسوط› ٩‏ + التفريع› ۲ الإفصاح› 0۹/۲ . 

)۳( انظر : المختصر» ص ۲""؛ التفريع › ۲۳ الكافي» ص ١٠٠؛‏ المزني» ص ۳۰۲؛ 
القوانين» ص ۲۲" . 


۳۹۹ 


وقال الحسن بن حيّ: يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق 
ثلاثة. وفي غيره رجل اخر. 

وقال الأوزاعي: في إمام شهد هو ورجل آخر على قذف رجل» أنه يحده . 

وقال شريح: ارتفعوا إلى إمام» فولى» وأنا أشهد بذلك”" . 

وقال مالك : لا يقضى بعلمه فى سائر الحقوق› حتى يكون شاهدان سواه» 
وفي الزنا أربعة غيره. 

وقال الليث: لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخرء 
فيقضى بشهادته وشهادة الشاهد معه. 

[ص/ ۹۲] وقال الشافعي: يقضي بعلمه فى حقوق الناس» وفى الحدود/ قولان: 

أحدهما: أنه يعمل رجوع المقر. 

وقال ان أبس ا فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين» فإن 
القاضي لا ينفذ ذلك» حتى يشهد معه آخرء والقاضي شاهدء ثم قال بعد ذلك: إذا 
ثبت قوله فى الأصول عنده» أنفذ عليه القضاء . 


: في قول القاضي إذا قال حكمت على فلان بكذا()‎ ]١1٠١4[ 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا قال القاضي قد قضيت على هذا الرجل 
بالرجم فارجمه! وسعك أن ترجمه» وكذلك سائر الحدود. والحقوق. 

وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقرّ فلان 
عندي بكذاء بشيء يقضي به عليه: من قتل» أو مال» أو طلاق» أو عتاق» حتى 


.778/7 وكيع: أخبار القضاة» (عالم الكتب)»‎ )١( 
. ۳/۹ الكافي» ص ١٠6٠هة؛ المحلى.‎ ¢ EA/Y انظر : المختصر. ص ۳۳۷؛ الأمء‎ (۲) 


° 


يشهد معه على ذلك رجلان عدلان» أو رجل عدل»ء ليس يكون هذا لأحد بعد 
. رسول الله يكذ وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبداً رجلان عدلان يسمعان من 
يقر» ويشهدان على ذلكء» فينفذ الحاكم عليه بشهادة منه» وممن حضره. 

ظ وقال ابن القاسم على مذهب مالك : إن كان القاضي عدلاًء وسع المأمور أن 
يفعل ما قال القاضي» وإن لم يكن عدلاء لم يقبل قوله. 

وقال الشافعي : إذا كان عدلاً يجوز قوله. 


: في القاضي يقول: أقَنّ هذا عندي بكذا(')‎ ]١504[ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أقر عنده» فلم يحكم به عليه ولم يثبته في 
ديوانه» فإنه يحكم به عليه إذا ذكره. 
٠‏ وقال ابن أبي ليلئ : لا يقضي عليه به حتى يثبته في ديوانه . 
وقال محمد: لا يحكم عليه بإقراره حتى يشهد على إقراره رجلان عدلان» 
فينفذ الحكم بشهادة منه» وممن حضرء ولا يجوز أن يقول: سألت عن الشاهدين 
في السر والعلانية وزكياء هذا بمنزلة إقراره حتى يعلم ذلك غيره ممن هو رضي . 

وقال مالك: لا يقضي على الرجل بإقراره حتى يكون مع القاضي بينة منه 
بذلك عليه . 

قال أبو جعفر : قول النبي بيا : (واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمهاء فاعترفت فرجمها)" . ولم يقل له: إن اعترفت فاشهد عليها حتى تكون 
حجة لك بعد موتها. 

وقد قتل معاذ وأبو موسئ مرتداًء بارتداده عندهماء وهما واليان 


ترسو الله #6 غلى الم : 


.. ١198 راجع المراجع السابقة؛ واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ص‎ )١( 
الحديث سبق تخريجه.‎ )۲( 
. ۱۹۸/۱۰ مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


۴۷1 


وعبد الله بن مسعود أمر قرظة بن كعب» بقتل ابن النواحة بالردة التى كانت 
منه عند 


وقتل أبو موسئ» ا بالعراق [قبل]0) استتابة » ولم ينكره ه عمر» وأنكر 
يوك استتابته . 


: في تلقين الشاهد9؟)‎ / ]٠١١١[ 

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يلقنه. ولكن يسمع منه ما شهد به» وهو قول 
الشافعي . 

قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه لا يلقن أحد الخصمين» فوجب أن لا يلقن 
الشاهد» وتلقين الشاهد أكثر من تلقين الخصم؛ لأنه يلقنه ما يكون حجة للخصم . 
]٠١١١[‏ في شهادة الاخ( : 

قال أصحابنا : تجوز شهادة الأخ لأخيه» وهو قول مالك. [والشافعي]» 

[ص/۹۳] تجوز شهادة الصديق الملاطف» والمولىء إلا أن يكون في عياله/ . 
وقال الأوزاعي : لا تجوز شهادته لأخيه. 


ولم يقل به غير الأوزاعي. 


(0) مصنف عبد الرزاق» ٩۹ 2158/٠١‏ ؛ السئن الکبری» .7١5/8‏ 

() في الأصل: (بعد)ء والسياق يدل على المثبت. 

)۳( حيث قال عمر حينما سمع بقتل المرتد قبل الاستتابة : (. . فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه 
كل يوم رغيفاً واسستبِمُوءٌ لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله. . .(. 
السنن الكبرى» ۸ الموطأء ۲/ ۷۳۷؛ مصنف عبد الرزاق» ٠٠١/٠١‏ . 

.٠٠٠ /۲ انظر: المختصر» ص ۳۲۸؛ الإفصاح»‎ )٤( 

(5) انظر: المبسوط. ١٠/١٠٠؛‏ المدونة 64/8١؛‏ المزني» ص ."١٠١‏ 


فس 


[؟51١]‏ في شهادة السَؤول(0) : 

قال ابو جعفر : حل ا أحمد بن داود» قال: حدثتا يعقوب بن أحمد أو غيره 
من أصحاب ابن عيينة» عن سفيان بن عيينة» قال شهد رجل عند ابن أبي ليلئ» 
فرد شهادته» فقلت: مثل هذا فلان» وحاله كذاء وحال ابنه كذا ترد شهادته! قال : 

فهذا قد رد شهادة الفقير» سواء يسال أو لا سال: 

وقال مالك: لا تجوز شهادة الول في الشيء الكثية وتجوز في الشيء 
التافه اليسير إن كانوا عدولا . 

وقال الشافعي: إذا احتاج إلى المسألة؛ لأنه منقطع به» أو لحقه غرم 
٠‏ أو جائحة» فسأل» لم ترد شهادته» ومن أن لغير ضرورة» ولا معنى من هذه 
المعانى» فهذا يأخذ ما لا يحل» ويكذب بذكر الحاجة» فترد شهادته» وكذلك إن 
. كان غنياً» فقبل الصدقة المفروضة» لم تقبل شهادته» إذا علم أنها لا تحل له. 

قال أبو جعفر: الفقر لا يمنع جواز الشهادة» وقال الله تعالى: 8 إِلْفْقَرَك 
حلت له المسألة» فسأل» لم ترد شهادته؛ لأنه لم يأت محظوراً. 


: في القاضي يجد الشهود عبيداً في الزن‎ ]٠١١١[ 

قال أبو حنيفة: إذا رجم بشهادة أربعة» وجاءهم نفر فزعموا أنهم أحرار 
مسلمون» فإذا هم مجوسء أو عبيدء فإن الدية على المزكين. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على بيت المال» وإن لم يزكهم أحد فالدية على 
بيت المال في قولهم» وفي القصاص على المقتص له. 


(1) انظر: المدونة» ه/ ١0‏ ؛ الأم ۲٠۹/٠‏ . في الأصل (السوال) »وهو تحريف . 
(۲) انظر: القوانين» ص ١4"؛‏ المزنى» ص 17”. 


فضا 


وقال مالك؛ في العبدين: الدية على عاقلة الإمام» وإن كان أقل من الثلاث 
[ص/ 1۹٤‏ ففى الإمام» وإن كان / رجم » فإن علم الشهود. فعليهم الدية» ويحدون» وإن 

لم يعلمواء فذلك خطأ من الإمام» وعلى عاقلته الدية» وإن كان أحد الشهود 

وروي عن مُطَرّف» عن عمر بن سعيد قال: قال علي عليه السلام (من 
ضربناه حداء فمات فلا دية له. إلا صاحب الخمرء فإنه شىء نحن فعلناء) : 
وروأه أبو الأحوص» عن مُطرّف» عن رجل» عن عليّ عليه السلام غير أنه قال: 
(فديته في بيت المال) . 

وقال الليث: إذا شهد رجلان بالسرقة» فقطع» ثم وجد أحدهما عبداً فإن 
العبد يكون للمقطوعة يده» وإن كان الحر الذي شهد معه علم أنه عبد فعليه نصف 
دية يده . 

وقال الشافعي : في خطأ الإمام في القصاص بشهادة عبدين» هو على عاقلة 
الحاكم» وإن علم أنه ليس له أن يشهد» فعليه القصاص . 
]٠١١١[‏ في صفة العدل الذي يحكم بشهادته) : 

بشر بن الوليد عن أبي يوسف: من سَلِمّ من الفواحش التي تجب فيها 
الحدود» وما يشبه ما يجب فيه الحد من العظائم» وكان يؤدي الفرائض› وأخلاق 
البرّ فيه أكثر من المعاصى» قبلنا شهادته؛ لأنه لا يسلم عبد من ذنب» وإنه كان 
[المعاصي] أكثر رددنا شهادته» ولا تقبل شهادة من يلعب بالشُطرنج ويقامر عليهاء 
ولا من يلعب بالحَمّام ويطيرهاء وكذلك من يكثر الحلف بالكذب» لا تجوز شهادة 
هؤلاء . 1 


69 السنن الكبرئ» ۱۲۳/٦‏ عبد الرزاق» اا" ۹%/ £0۷ ¢ المحلى» 5/1 ؟. 
)۳( انظر: المختصر» ص ۹١۳۳؛‏ المزنى› ص ۹ 


VE 


وقال المزني والربيع عن الشافعي: إنه إذا كان الأغلب على الرجل 
والأظهر من أمره ‏ الطاعة والمروءة» قبلت شهادته وإن كان الأغلب من أمره 
المعصية» وخلاف المروءة» ردت شهادته. 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء عن الشافعي: إذا كان أكثر أمره 
الطاعة» ولم يقدم على كبيرة» فهو عدل» ولم يشترط المروءة. 

قال أبو جعفر: لا يخلو ذكره المروءة في رواية الربيع والمزني» أن يكون 
فيما يحل أو يحرم» فإن كانت فيما لا يحل» فلا معنى لمراعاتهاء وإن كانت فيما 
يحرم» فهي من المعاصي. فالمراد كما ذكرنا عن أبي يوسف» ولا معنى لذكر 
المروءة. 
]٠١١٠١[‏ فيمن أقرنّ بعد الخصومة() : 
قال أصحابنا وسائر الفقهاء: إذا اختصما إلى الحاكم» فلم يقر المدعئ عليه 
| ثم قاما من عند القاضي» فأقرء وقامت بيّنة على إقراره» لزمه إقراره. 
وقال ابن أبي ليلئ: إذا اختصماء ولم يقرء لم يصح إقراره بعد قيامه من 


عند القاضي . 
ولم يقل بذلك أحد غيره. 


زداه١]‏ / في الشاهد یری رجلا يبيع دار غيره فيسكت: 

قال أصحابنا وسائر أهل العلم: إذا جاء مالكها فادعاهاء فشهد له من سكت 
عند البيع › جازت شهادته. 

وقال الليث: إذا لم يخبرهم الشاهد بشهادته: أنها ملك الغير حتى بيع»› 
لم تقبل شهادته فيه بعد ذلك . 


ولم يقل به أحد غيره. 


. ٠١١ 215١ انظر: اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلىئْء» ص‎ )١( 


نمضن 


[1617] فيمن لا يدعي دارأ في يدي رجل زمانا ثم يدعيها( : 
ذكر عبد الله بن عبد الحكم» عن مالك : ومن كانت فى يده دار» فجازها 
عشر سنين على حاضر ينسب إليه وهو معه مقيم لا يدعي فيها حقاًء ثم ادعاهاء 
فلا حق له. 
ولم يقل بذلك أحد غيره بالتوقيت ولا بغير التوقيت إلا ما ذكرنا عن الليث . 


]١5١14[‏ في حكم الحاكم بعقود في الظاهر» هي في الباطن 
خلافه(") : 
قال أبو جعفر: قال أبوحنيفة : إذا حكم الحاكم ببيّنة بفسخ عقد» أو عقد مما 
وقال أبو يوسف. ومحمد» والشافعى : لا يقع. 
وقال أبو يوسف: فإن حكم بفرْقة» لم يحل للمرأة أن تتزوّج» ولا يقربها 
زوجها أيضا. 
]٠١١۹[‏ فيما تجوز فيه الشهادة على خير الاستفاضة() : 
قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا كانت الدار فى يدي رجل 
معروف» به ينسب إليه ويعرف به» فتداولها ناس بعده» فجاء بعض ورثته يطلب 


)١(‏ وقد وضح ابن جزي المسألة بقوله : «. . وأما إن كان بيد واحد منهماء فلا يخلو الذي حازه 
أن يكون بيده مدة الحوز أو آقل» فإن بقي مدة الحوز فأكثر وهي عشرة أعوام بين 
الأجانب» وخمسون بين الأقارب وقيل أربعون مع حضور خصمه وعلمه وسكوته لم تسمع 
دعواه» ولم تقبل بينته إلا إن أثبت أنه بيد الحائز على وجه الكراء. .». القوانين» 
ص ٣٣۳‏ . 

(۲) انظر: المبسوط» /۱١‏ ٠۱۸؛‏ المزني» ص ”7١"؛‏ الإفصاحء ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) انظر: المختصر ص ۳۸؛ والمبسوط بالتفصيل» ٠٤١۹/١١‏ وما بعدها؛ المدونة 


ا 


۳۷٦ 


حقه منهاء وقد سمع قوم بموته وبتركها ميراثا لورثته ولم يعاينوه» وإنما سمعوا من 
. العامة» لم يسعهم أن يشهدوا على ذلك» وكذلك الرقيق والأموال» وهو قول 
ْ وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جاء من ذلك ولاء معروف مشهورء جازت 
الشهادة به» وإن لم يحضر المعتق . 

والنسب يشهد به إذا جاء أمر مشهور في قولهم جميعاً. وكذلك الموت يشهد 
به ثم خبر الاستفاضة» أو يخبره عدل أنه حضر موته أو جنازته . والنكاح أيضاً يثبت 
بأمر مشهور . 

وذكر ابن سماعة عن محمد قال: قال أبو حنيفة: لا تجوز الشهادة بالسماع 
إلا على أربعة أشياء: الموت» والنسب» والنكاح» والقاضي يكون قاضياً بمصرء 
فیراه الرجل» ويسمع الناس يقولون ذلك» فيسعه أن يشهد كتابه ا قاضي مصر 
ا 

وقال أبو يوسف: أجيز الشهادة بالسماع / على العتق» في مثل: مولئ [ص/45] 

وقال مالك: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين 
ونحوهاء إلا فيما يكثر من الستين» ويطول من الزمان» فإذا كان على مثل هذا 
فالشهادة فيه جائزة» وكذا الشراء» وهو بمنزلة سماع الولاء. 

قال ابن القاسم: وشهادة السماع إنما هي فيما أتت عليه أربعون أو خمسون 


.0( 
سه 


وقال المزني عن الشافعي: الشهادة على ملك الدار والثوب على تظاهر 


. ٠۷٣١/١ ؛ المدونة»‎ ١5١٠ ء۱٤۹/١١ انظر: المختصرء ص 8”"؛ المبسوط›‎ )١( 


VY 


الأخبار بأنه ملك» وبأن لا أرى منازعاً في ذلك» فتثبت معرفته بالقلب» وتشيع 
الشهادة عليه» وعلى النسب . 

قال أبو جعفر: لا يختلفون في جواز الشهادة بالسماع في النكاح» وأنها 
لا تجوز في الطلاق» فالعتق مثله. 


: في شهادة ولد الزن(‎ ]١٠١7١[ 

قال مالك : تجوز شهادة ولد الزناء ولا تجوز في الزنا وما أشبهه . 

ولم يقل به غير مالك . 

روى عبد الملك بن سعيد [بن أبجر]ء عن إياد بن لقيط» عن أبي رمْثّة قال 
أتبت مع أبي إلى النبي بيه فرأى النبي ية في ظهره بَثْرَة» فقال أبي: دعني 
أعالجها! فإني طبيب» قال: أنت رفيق» والله عز وجل طبيب» فقال: من هذا؟ 
فقال: ابني أشهد به» فقال: (أما إِنّه لا يجني عليك ولا تَجْنِي عليه)”" . 


[١1؟5٠١]‏ في قبول الدعوى قبل الخلطة() : 
قال أصحابنا والشافعي: كل من ادعى حقاً قبّل غيره» ولم تكن له بينة 
استحلف المدعئى عليه في الأشياء التي يصح الاستحلاف فيها. 
وقال مالك : إذا ادعى العبد العتق» أو المرأة الطلاق» لم يستحلف المدعئ 
علیه» حتى يشهد شاهد بالعتق . 


() انظر: التفريع» ”/057؛ المزني» ص ."١١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده في المسند» ۰۲۲۹/۲ ۲۲۸؛ الشافعي» ؟/48؛ بترتيب 
السندي» والبيهقي في السنن» ۸/ ۲۷؛ والبغوي في شرح السنة» ١١/١۱۸؛‏ وقال الشيخ : 
شعيب: (إسناده صحيح). ولفظ الحديث كما أخرجه البغوي والبيهقي وغيرهما (دخلت 
مع أبي على رسول الله ية فرأى أبي الذي بظهر رسول الله بي فقال: دعني أعالج الذي 
بظهرك. . .). 

(۳) انظر: المبسوطء 5١/9١١؛‏ الأم» ۷/ 48؛ المدونة ٠١١/١‏ . 


YA 


' 0 1 ا 
عنه» إذا كان عاملاً على المدينة لم يستحلف المدعئ عليه حتى يكون بينه وبين 
المدعى مخالطة أو ملابسة" . 


قال مالك اذا ادع فضا و[ن كان الا عه ذلك الم تلف :وياوت 
دا ادعئ عص و يتهم ڊ دود 
المدعي» وإن كان ممن يتهم بذلك»› نظر فيه السلطان وأحلفه . 


قال ابن القاسم : ولا يستحلف المدعئ عليه القصاص»› ولا الضرب 
بالسوظ» ونا أشبيةء :إلا أن باي شاع غدل حافت له .فى الطلاق إذا بجاء 
بشاهد عدل» استحلف ما طلق . 


1 ] / في كيفية الاستحلاف في الدعوئ : [ص/ ۹۷] 
قال أصحابناء وابن شبرمة» ومالك» والشافعي : إذا ورث ميراثاً فادعى رجل 

فيه حقاً. فإن الوارث يستحلف على العلم» لا يعلم لهذا فيه حقاء وفي البيع؛ 

والهبة» ونحوها يستحلف على البيان؛ لأن الميراث يدخل في ملكه بغير قبوله» 

وفي البيع والهبة لا يملك إلا بالقبول. 


وقال ابن أبي ليلئ: اليمين في الشراء والميراث والهبة وغير ذلك على 
العلم . 


وفي حديث القسامة أن النبي بيه [قال]: (يحلفون ما قتلنا ولا عرفنا 


)١(‏ في الأصل: (حميد)» والمثبت من الموطأ. 

(۲) الموطأء ۰۷۲٠/۲‏ ١۷۲؛‏ بلفظ: «أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضى بين 
الناس» فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقاًء نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة» 
أحلف . ..2. 

)۳( انظر: القوانين» ص ۳۳۹ . 


۳7۹ 


قاتلاً)27. واستحلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القسامة كذلك" . وذكر 
مغيرة») عن الشعبي» عن شريح أنه كان يستحلف الوارث البتة› وكان إبراهيم 
يستحلف على علمه9" . 


[1Y]‏ في الاستحلاف على العيب: 

قال أصحابنا : لا يستحلف البائع على العيب حتى يعلم أن العيب بالسلعة» 
ف ال ته اف الاه لداعو مله وا هنذا الت وذلك شرا 
فى العيوب الباطنة والظاهرة. 

وقال أبو يوسف : في نفسي من الاستحلاف البتة على الشيء الباطن خاصة . 

وقال ابن شبرمة» وابن أبى ليلىٰ: يستحلف فى العيوب على البتات» 
فيحلف فى الإباق : بالله ما أبق قط . 

وقال ألبتى: يستحلف في الظاهر على البتات» وفي الباطن على العلم» وهو 
قول مالك . 


]١574[‏ في الرد بالعيب قبل استحلاف المشتري: 
كان أبو حنيفة: لا يُحَلّفُ المشتري ما رضي» حتى يدعي البائع ذلك . 


(۱) انظر حديث رافع بن خديج, وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما؛ معاني الاثار, 
49/8 وما بعدها؛ البخاري» في الأدب» إكرام الكبير» (25147, 5147)؛ ومسلمء 
في القسامة والمحاربين .)١1559(‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق» ١١٠/8"؛‏ السنن الكبرى» ٠١۳/۸‏ . 
معاني الآثار» ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق» ۱۷١/۸‏ . 


۸۹ 


وقال أبو يوسف: أحب إلى أن أستحلفهء وإن لم يدعي البائع» رواه بشر بن 
الوليد عنه» وهو قول الحسن بن صالح» وشريك» وقول مالك مثل قول 
أبي حنيفة . 

.)١( . 5 OE . 

: في اختلاف المتبايعين()‎ ]١٠١76[ 

قال أصحابنا: إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة» حلف كل واحد على 
دعوئ صاحبه» وهو قول الئوري› والشافعي» والحسن بن حي» إل أن الحسن بن 
حيّ قال: يتحالفان أيضا إذا كانت لهما بيّنة» وجعل البينتين متكافئتين» وهو قول 
الشافعى / وأصحابنا: جعلوا البينة بينة البائع . [ص/ ۹۸] 

وقال أصحابنا: إذا تحالفا فسخ البيع» إلا أن يرضى المشتري أخذه [على ما] 
قال البائع» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك : يحلف كل واحد منهما على دعویٰ نفسه» لا دعوى صاحبه. 

وقال ابن شبرمة: إذا اختلفا في الثمن» فالقول: قول المشتري مع يمينهء إل 
أن يقيم البائع بينة» ولم يوجب التحالف . 

وقال الثوري: يتحالفان فإن نكلا أو حلفاء فسخ البيع . 

وقال أصحابنا: من نكل منهماء لزمه دعوى صاحبه. 


: في الاستحلاق على الدعاوي'‎ ]١577[ 

قال أبو يوسف: يستحلف في دعوى البائع ما باعه» فإن عرض فقال: قد 
ببيع ثم ينفسخ أو يعود إليه بملك ثان استحلفه: ما بينك وبينه بيع تام قائم الساعة 
فيما ادعى . 


. ١۷١/۸ انظر: المحلى» 58/8؛ شرح السنة»‎ )١ 


۴۸1 


وقال محمد فى نوادر ابن سماعة : ما أحلفه ما بعت» ولكن أحلفه : ما هذه 
الأمة له شراء بكذاء وما لها عليك كذا ثمن هذا العبد» وفى الطلاق: ما هذه 
المرأة باينة منك بهذه التطليقات الثلاث» وفى العتق: ما هذه حرة الساعة بهذا 
العتق» وفى العبد: ما عتقه إذا كان شا لأنه لا يرد عليه رق بعد عتق» والعبد 
الذمى مثل الأمة. 

الف الأ ل ا أن يكو هال سال خر ال ا غل ما ان 
فيحلف ما طلق» وما باع . 

والشافعي : يحلف مثل قول محمد. 

واستحلف عثمان ابن عمر رضى الله عنهما فى عيب : (بالله ما بعته. وأعلمته 
ولا كتمته)7'. 


: في استحلاف المرأة غير المبرزة'‎ ]٠١۲۷[ 

قال أبو حنيفة: لا تقبل الوكالة من المرأة ولا من الرجل» إذا كان حاضراً 
صحيحاً يمكنه إتيان القاضي» فلا بد لها من الخروج» حتى يحلف عند القاضي . 

وأبو يوسف: تقبل الوكالة. 

قال أبو جعفر: وقياس قوله إذا توجه عليها الحكم بيمين» أن لا يحضرها إذا 
لم يكن من عادتها الخروج» ويبعث من يستحلفها مع شاهدين يحضران ذلك . 

قال مالك: إذا كان الدعوى في شيء له خطرء قال: فإنها تخرج إلى 
المسجد» وإن كانت لا تخرج» أخرجت ليلا فأحلفت» وإن كان الحق شيئا يسيرا 
أحلفت في بيتهاء إذا كانت ممن لا تخرج» وأرسل إليها القاضي من يستحلفها . 


."78/8 الموطأء ؟/١5؛ عبد الرزاق» ۱۹۳/۸ ؛ السئن الكبرى»‎ )١( 
.7١١/ه انظر: المدونة‎ )۲( 
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[4؟١٠١]‏ في رد اليمين 7( : 
قال أصحابنا : لا ترد»/ اليمين على المدعي . [ص/ ]۹٩‏ 
وقال ابن أبي ليل في رواية: إذا قال المدعئ عليه: أنا أرد اليمين عليه 

رددتها عليه إذا كان يتهم» وإن لم يتهم لم أردها. وروي عنه: أنه يردها بغير 


0 ر 


نهمة . 

وقال مالك: إذا نكل المدعى عليه حلف المدعي» وإن لم يدعي المطلوب 
بمين الطالب. 

وقال الشافعي : ولو رد المدعئ عليه اليمين» فقلت للمدعي: احلف! فقال 
المدعئ عليه: [أنا أحلف]97) لم أجعل ذلك له؛ لأني قد أبطلت أن يحلف»ء 
وجعلت اليمين على صاحبه» ولا حجة لهم في حديث القسامة؛ لأن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسار رويا عن أناس من الأنصار: (أن النبى بل بدأ 
باليهودء فقال: يحلف منهم خمسون رجلا فأبواء فقال للأنصار: استحقوا 
فقالوا: أنحلف على الغيب)”” . 


وقولهم: استحلفوا يجوز أن تكون بيّنة يقيمونهاء أو يكون على معنى: قد 
استحققهم عليه دية صاحبيكما . رواه ابن ا عن سه ين أبن حنم أن 
النبي وَل قال لهم : (إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب). فأخبر أن 
الدية مستحقة بوجود القتل» وأن الأيمان لا يبرئهم منه. 


)١‏ انظر: آثار أبي يوسف» ص 1575؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل 9!؛ المدونةء 
8 198؛ المزني» ص ۳۰۹. 

؟) في الأصل: (أنا لا أحلف) والمثبت من المزني . 

*) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» ۴۳ ,؛  +۲٠۲‏ وأخرج نحوه البخاري». في الديات» 
القسامة» (5899)؛ مسلم» في القسامة» .)١559(‏ 

5) أخرجه الطحاوي : معاني الاثار» ۳/ ۱۹۸٠ء‏ 4؛ ومسلم» (51559). 
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وحديث أبي سلمة» وسليمان بن يسار عن الأنصارء فجعل رسول الله بلا 
بُشير]”'' بن يسار عن سهل بن أبي حثمة : أن النبي بي قال للأنصار: (أتحلفون 
ودس تستحقون دم صا حبکم)". 


[1619] في الحكم بالنكول( : 

قال أصحابنا: إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعي . وقال مالك: 
إذا تكل حبس حتى يحلف . 

وقال الشافعي: يقال للمدعي : احلف واستحق . 

وقال قوم من أهل مكة: يحبس حتى يقر أو يحلف . 

وروى مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سالم (أن ابن عمر باع غلاماً له 
بالبراءة» فقال المشتري: به داء لم يسمه» فاختصما إلى عثمان» فقضئ أن يحلف 
ابن عمر بأنه: لقد باعه وما به داء يعلمه! فأبئ عبد الله بن عمر أن يحلف» وارتجہ 
العبد)“. ورواه ابن المبارك عن يحيى بن سعيد بإسناده وقال فيه: فأبى أن 
يحلف فردً إليه الغلام. وكذلك رواه يزيد بن هارون»ء [وعَبّاد)“ بن العَوّام» 
ويحيى بن سعيد. 

روى أبو نعيم عن إسماعيل بن عبد الملك الأسدي› عن أبي مليكة أنه كتب 
إلى ابن عباس في امرأتين ادعت إحداهما على صاحبتهاء أنها أصابت يده 


)١(‏ في الأصل: (لسر) هكذاء والمثبت من معاني الاثار. 

(۲) أخرجه الطحاوي بلفظ: (أتحلفون خمسين يمينا أو تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم) , 
معاني الاثارء ۳/ ۱۹۸؛ البخاري» (5899)؛ ومسلم» (1559). 

(۳) انظر: المختصرء ص 5""؛ الأم. 555/5؛ المدونة» ٠١٣/١‏ . 

. ٠۱١/۲ الموطأء‎ )٤( 

() في الأصل (عاد) والمثبت من التقريب» ص ۲۹۰. 


Af 


E‏ وأنكرت فكتب إليه / ابن عباس : أن ادعها واقرأ عليها: 3 إنَّ لذن 
E E E E‏ ..# الايةء [آل عمران/ ۷۷] فإن حلفت فخل 
عنهاء وإن لم تحلف فضمّنها)”"2. فهذا عثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم» قد رأوا الحكم بالنكول» ليس عن أحد من الصحابة خلافه. 


: في النكول في الجنايات()‎ ]١58[ 

قال أبو حنيفة: إذا نكل عن العهد فيما دون النفس اقتص منه» وفي النفس 
يحبس حتى يقرّء أو يحلف 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي في الجميع بالأرش . 

وحكاه ابن أبي عمران» عن محمد بن شجاع» عن الحسن بن زياد» عن 
زفرء أنه يقتص بالنكول من النفس وما دونها/ . [ص/ ]٠٠١‏ 

وقال مالك: إذا ادعى قطع يده وأقام شاهداء استحلف مع شاهده» وتقطع 
يد القاطع» وإن نكل المقطوع يده عن اليمين استحلف القاطع» فإن حلف وإلاّ 
حبس حتى يحلف» وإن ادعى قتل عمد وأقام شاهداً عدلاء أقيم هو وبعض عصبة 
المقتول خمسين يميناء ويقتل . 

وقال الحسن بن حي» في القتل يوجد في القوم؛ فادعى عليهما الولي» أنهم 
قتلة صاحبه» استحلف خمسين منهم: ما قتلت ولا علمت قاتلاء فإن أبوا أن 
يقسمواء قتلوا؛ لأن عمر رضي الله عنه قال: (حقنتم دماءكم بأیمانکم) وإن 


)١(‏ في الأصل: (بالاسعاء) هكذاء والمثبت من كتب الحديث الآتية. والإشفى: «الة 
الاسكاف». 

(۲) أخرجه البخاري وغيره ‏ عن طريق ابن جريج» في التفسير باب: (إن الذين 
يشترون. . .)» (4087). وعبد الرزاق» ۲۷۳/۸؛ السنن الكبرى» 7867/7 

(۳) انظر: المختصرء ص 5754؛ المدونة» ١/۱۳۳؛‏ المزني» ص 787. 

(5) أخبار القضاة لوكيعء ص ۰۱۹۳/۲ ١195‏ ؛ السنن الكبرى» ٠١۳/۸‏ . 


نظ 


حلفوا كانت عليهم الدية... وإن ادعى الولي على رهط من أهل قبيلة» كثروا 
أو قلواء بطلت القسامة وصارت دعوى . 

وقال المزني عن الشافعي: والأيمان في الدماء مخالفة لغيرهاء لا يبرأ منها 
ل بخمسين يميئاًء وسواء في هذا النفس دية» أو الجرح» [نقتله ونقصه منه](© 
بنکوله» ويمين صاحبه . 


]٠١۳١[‏ من القضاء على الغائبي(7 

قال أصحابناء وابن شبرمة: لا تسمع بيّنة على غائب» إذا لم يكن الخصم 
افا 

وروي عن أبي يوسف: إذا حضر للطالب شاهدان» فلم يحضر المطلوب»› 
ولم يُوَكلء قبلت البيّنة» وأنفذت عليه القضاءء وكذلك إن كان حاضراً فتغيب» 
فإني أبعث من ينادي على بابه ثلاثة أيام» فإن لم يحضر قبلت البيّنة» وأنفذت 
القضاء . 

قال ابن أبى عمران: وكان أبو يوسف [يقول]: إنه إذا لم يحضر بعد النداءء 
أقام عنه وكيلاً يسمع البينة عليه. 

وقال مالك : يقضى على غائب في الدين» ولا يقضى في العقار إلا أن يكون 
[غيبة]“ المدعئ عليه طويلة. وقال: إذا غاب بعدما توجه عليه القضاء» قضى 

[ص/١١٠‏ ]عليه وألزمه. / 


وقال الليث: لا يعجل فى الأعيان؛ لأنه لا يأمن أن يكون وقفاً» وفى سائر 


)000( في الأصل : (نقتله وبعضه به) والمثبت من عبارة المزني . 

)۲( انظر: القدوري؛ ص ۱٠١‏ ؛ المبسوط› ۳۹/۱۷؛ المدونة» 55/8١؛‏ التفريعم» ۹/۲٤۲؛‏ 
الكافي» ص ٤۸٤‏ ؛ المهذب» ٤/۲‏ ٠۴؛‏ الإفصاح» ٠١١۱/۲‏ . 

(۳) في الأصل: (عنه). 


۳۸٦ 


لأموال يقضى على غائب بعد أن يعطي حميلاً ثقة؛ لأنه لا يأمن أن يكون 
لمطلوب قد برىء من الدين. 

وقال الشافعيى: يقضى على الغائب في كل شيء. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو كان حاضراً لم نسمع بينة المدعي» حتى 
يسأل المدعئ عليه» فإذا كان غائباً فأحرى أن لا تسمع . 
]١657[‏ في جلب المدعى عليه أو البينة: 

كان عيسى بن أبان» وإسماعيل بن حماد» يجلبان بالبيّنة» يشهد عندهما 
للمدعي لشخص المدعئى عليه» بما شهدت به عادلة كانت أو غير عادلة. 

وقال بكار بن قتيبة: لا يجلبه لكن يكتب إلى خليفته في الناحية: فيذكر 
الدعوئ» ويجمع بين المدعئ عليه والمدعي» ويسمع من البينة» ويسأل عن البينةء 
فإن خرج إليه من حقه» وإلا توليت النظر بينهماء وأشخصت المدعى عليه» 
ولا تشخص البينة عليه بغير محضر. 

قال: وقال إسماعيل بن حماد: لا أسأل عن شاهدي الجلب . 

وقال ابن سماعة: أسأل عن شاهدي الجلب» ولا امس ادا ر عد 
عادلة؛ لأنه يلزمه مؤنة في الشخوص . 

وقال ابن القاسم عن معاني قول مالك: إنه إن كان المدعئ عليه غائباً إل 
مثل ما يسافر الناس فيه ويقدمون ليثبت إلى والي الموضع في أخذ المدعئ عليه إلى 
مثل ما يسافر الناس فيه» بالاستحلاف أو القدوم للخصومة في الدار التي في يده 
وإن كانت غيبة بعيدة» سمع من بينة المدعي وقضى له. 

وقال :الك لا يجلب المد عله حي تشهد ةغلل الحق: 

وقياس قول الشافعي : إنه يجلب بدعوى المدعي . 

قال أبو جعفر: وليس عند أصحابنا المتقدمين فيه شىء والقياس: أن لا 
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[187] في كتاب القاضي في مصر واحد( : 
قال أصحابناء ومالك: إذا كان في المصر قاضيان» قُبِلَ كتاب أحدهما إلى 
الآخر بحق لرجل . 
وقال مالك: يجوز كتاب أمير الصلاة أيضاً إلى القاضى فى مصر؛ لأنه يجوز 
وقال الشافعي: لا يقبل كتاب أحد القاضيين في المضر إلى الآخر ببينة 
شهدت عنده» وتاج آنا سبد كلك ال فد هذا ال إنما يقبل ذلك في 
[ص/ ؟١٠]‏ البلدان الثانية/ . 


"7 في كتاب القاضي إلى القاضي‎ ]١655[ 

قال أصحابنا: يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء» إلا في الحدود 
والقصاص› ويحتاج أن يشهد الشهود على ما في الكتاب» ولا يجوز كتاب القاضي 
في عبد أو أمة محلى» أو موصوف . 

وقال أبو يوسف: في العبد يتم في عنقه» ويؤخذ منه كفيل» ثم يبعث به 
إلى القاضي الذي كتب حتى يشهدوا عنده على غیبه» ثم يكتب له کتاباً آخر على 
ذلك» فيبرىء كفيله» ولا يجوز ذلك في الأمة. 

قال أبو حنيفة: لا يقبل كتاب القاضي حى يشهدوا على ما فى جوفه فإن 
لم يكن في داخله اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه لم يقبله. وكذلك إن لم يكن 
فيه أسماء ابائهماء فإن كان فيه أسماؤهماء وأسماء آبائهما قبله» وإن كان فيه من 
ابن فلان إلى فلان» لم يقبل» وإن كان مشهورا مثل ابن أبي ليلئ وابن شبرمة . 


)۱( انظر : المبسوط› 5 ؛ المدونةء ١/١٤١؛‏ القوانين» ص 556؟؛ الأمء ۲/٦‏ . 

)۲( انظر: المبسوطء /١١‏ 4۹۷ المزني» ص ٠٠١١‏ . 
وكتاب القاضي إلى القاضي جائز ينفذ الطرف الثاني في كل شيء. انظر: المدونة» 
9 التفریع » 5457/7؟؛ القوانين» ص 786". 
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وقال الحسن عن أبي حنيفة وزفر: إن انكسر الختم» لم يقبله . 
وقال أبويوسف: يقبل إذا شهدت به البيّنة» وقال: إذا قام على دابة بينة» 
وهي في يد رجل أنها دابته» وقال الذي في يديه: اشتريتها ببعض البلدان» فإنه 
يؤمر الذي كانت الدابة في يده أن يخرج قيمتهاء فيوضع على يدي عدل» ويمكنه 
القاضي من الدابة» ويختم في عنقهاء ويكتب إلى قاضي ذلك البلدء أي: قد 
حكمت بهذه الدابة لفلان» فاستخرج ماله من بائعه» فإن هلكت الدابة فهي من مال 
الذاهب» ويدفع القيمة إلى مستحق الدابة» وإن كانت جارية والذي بيده أمين؛ 
كانت مثل الدابة» وإن كان غير مأمون عليهاء فعليه أن يستأجر أميناء يذهب 
ويكون معه» وإلاّ لم يدفع إليه. ويروى عن الليث نحو ذلك . 

وقال الشافعي: لا يقبل كتاب القاضي إلا بعدلين يشهدان على ما فيه» وإن 
لم يكتب [اسمه]“ واسم المكتوب إليه» بعد أن يشهدوا أنه كتاب القاضي إلى 
هذاء ولا يضره أن ينكسر الختم . 

قال أبو جعفر: (كتب رسول الله بيه إلى الروم كتاباً فأراد أن يبعثه غير 
مختوم» حتى قيل له: إنهم لا يقرءونه إلا أن يكون مختوماء فاتخذ الخاتم من أجل 
ذلك). فدل على أن كتاب القاضي حجة وإن لم يكن مختوماً. 
]١46[‏ في موت القاضي ”© : 

قال أصحابنا: إذا مات القاضي الكاتب» أو عزل قبل وصول كتابه إلى 
الآخرء لم يجزه الآخرء وإن مات / الأخر وولى آخرء لم يجزه الثاني؛ لأنه إلى [ص/"١٠]‏ 
غيره. 


(۲) أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه: البخاري» في العلم» مايذكر في 
المناولة. . . (56)؛ ومسلمء فى اللباس والزينة. اتخاذ النبي يله خاتماًء _۲٠۹۲(‏ 


65). : 
(۳) انظر: المبسوطء 5١/45؛‏ المدونةء 45/8١؛‏ القوانين» ص”5؟"؛ الأم» 5/١١١؛‏ 
المزنى» ص .7"١١‏ 


۳۸۹ 


وقال مالك: إذا مات الكاتب». أو المكتوب إليه وولى غيره أجازه الثاني» 
وهو قول سَوَّارء وعبيد الله بن الحسن. 

وقال الشافعي: إن مات الكاتب أو عزل» لم يمنع ذلك قبوله. 

قال أبو جعفر: كتاب القاضي ليس بحكم منهء وإنما هو إخبار كالشهادةء 
فلو شهد شهود بحق ثم مات القاضي» وولي اخر لم ينفذ تلك الشهادة حتى يعاد 
وكذلك إذا مات المكتوب إليه» وولي غيره» ولما لم يكن لغير المكتوب إليه في 
حياة المكتوب إليه أن ينفذ كتاب القاضي إلى غيره» كذلك بعد موته. 


: في الحكم بين أهل الذمة()‎ ]٠١١١[ 
قال أبو حنيفة» ومحمد: هم مُخْلَونَء وأحكامّهُم في المناكحات‎ 
ما لم يختصموا إليناء فإن رضي الزوجان بحكمنا حكمنا بينهما بحكم الإسلام»‎ 
وقال محمد: يحكم بينهما إذا رضي أحدهماء فإن تراضوا بحكمناء‎ 
حملناهم على حكم الإسلام» إلا في النكاح في العدة» بغير شهود.‎ 
وقال محمد: يفسخ النكاح في العدة ولا يفسخه بغير شهود.‎ 
النكاح بغير شهودء فإنهم يقرون عليه» وأما في سائر العقود فمحمولون على‎ 
حكم الإسلام إذا خاصم أحدهماء إلا بيع الخمر والخنزير فيما بينهم» لجو‎ 
وقال أصحابنا: طلاق الذمي واقع في النكاح الذي يصح مثله بين‎ 
المسلمين» فإن طلق امرأته ثلاثاء منع المقام معها.‎ 
وقال ابن وهب » عن مالك في طلاق المشركين نساءهم يتناكحون ولا يعد‎ 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص»› ؟5/1*؛. لا ؛ المدونة» +۲۷١ ۲٠١/۹‏ الأمء 
Y/Y 0/4‏ 


۳۹۰ 


A 


طلاقهم شيئاً؛ لأن الله تعالى [قال]: « فل يِن ڪفروا | 
. سَكَقَ» [الأنفال/ ۳۸]. 
وذكر ابن القاسم عن مالك: يحمل أهل الذمة في البياعات على حكم 
الإسلام إلا في الزناء فإنه لا يحكم به فيما بينهم» وفي السلم لا يعرض لهمء 
فإن ترافعوا كان مخيراً: إن شاء حكم» وإن شاء ترك فإن حكم بينهم حكم 
بحكم الإسلام» وإنما حكم النبي بي بالرجم على اليهودي؛ لأنه لم يكن له ذمة 
يوزمكل: 
وقال مالك: الذمي إذا سرق قطع» وكذلك إذا قتل أو قطع يد ذمي» اقتص 
منهء وإذا زن» لم يحدء ويرد إلى أهل دينه» فإن أعلن ذلك عَزَّرَه الإمام. 
قال مالك : وإذا تظالم أهل الذمة في مواريثهم» لم يعرض لهم» ولا أحكم 
. بحكمنا. وإذا طلق الذمي امرأته ثلاثا فرفعته إلى الإمام» لم يعرض لهما حتى 
يرضيا جميعاً بحكمناء / فإن رضيا فالقاضي مخيّر: إن شاء حكم» وإن شاء[ص/؛١٠]‏ 
ترك» وإن حكم حكم بحكم الإسلام. 
وقال الأوزاعي: إذا [خاصم] أحد الذميّين إلى الإمام» حكم بينهم بكتاب 
الله» ولا يرد إلى أهل دينه» وذلك في الأموال» والفروج» والنكاح» والطلاق. 
قال: وقوله: ‏ قن موك احکم بيهم € [المائدة/ »]٤١‏ منسوخ بقوله: 
« وَأنِ اکم ييتم يمآ رل َد [المائدة/ 49 ]. 
قال: وإن زنئ حدّ إذا بلغه ذلك» ويقع طلاقه. 


وقال الليث في قول النبي ذَكِةِ: (ما كان من قسم الجاهلية فهو على قسم 
الجاهلية» وما كان من قسم أدركه الإسلام» فهو على قسم الإسلام): إن هذا 


ن منتهوا يهر له اد 


ينتهوا يعمرلهم مأ قد 


. ۳٠۰/۱۰ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عمرو بن دينار وجابر بن زيد»‎ )١( 


۳۹1 


حكم ثابت. لوهلك نصراني فاقتسموا على دينهم» ثم أسلموا لم يبطلوا 
قسمتهم» ولو لم يقتسموا EE aI‏ وإن أسلم 
يديم وام يسام بعضهم :كبو على تنم الجالناية, 

وقال الشافعي: لاأحكم على الحربيين حتى يجتمعا على الرضئ» وأحكم 
على الذميين إذا خاصم أحدهماء ولا خيار للامام. وقال في موضع آخر: هو 

قال أبو جعفر: قال الله عز وجل : ف کان امو تاعكم بيت أو KEEP‏ 
وكان ظاهره: ألا يحكم إلا بعد المجيء» وجعله مخيراًء فاحتمل أن يكون 
التخيير منسوخاً بقوله تعالى : ٭ وان اک بتكم يمآ رل ا4 . 

(وروی ابن عباس أنه نزل فى شأن بنى النضير وقريظة» كان بنو النضير إذا 
قتلوا من قريظة» أذوا نصف الديةء وإذا ل مق النضيزء: أدوا الدية > انال 
الله تعالی: كأ حكم بیت أو ع ست 4 فسوى رسول الله بي بينهم في الدية). 

وقال جابر: نزل في شأن اليهودي الذي زنئ”" . 

وروی مجاهد عن ابن عباس أن قوله تعالى: # قإن جا بجاموك اکم بیت أو 
عرض َنْب 4 كان رسول الله يل مخيراً» إن شاء حكم» وإن شاء ردهم إلى 
اكيم قال رلت و وان امك كه بمآ رل آله ولا ت أَهْوآءَهُمَ 4 قال: فأمر 
رسول الله با أن يحكم بينهم على كتابنا"" . 


5 4 


)١(‏ أخرجه أبو داودء في الديات» النفس بالنفس» (25544» والنسائي» في القسامة» تأويل 
قول الله تعالى #وَإِنَ حَكَسَتَ #. ۱۸/۸. وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه . 
الذهبي» 555/54؛ والإمام أحمد في مسنده» ١/٦٤۲؛‏ وابن حبان» موارد الظمان» 
ن : 

(۲) تفسير القرطبي» ۱۷١/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص» ٤۳٤/۲‏ ؛ القرطبي» 7١7/5‏ وما بعدها. 


۳4۲ 


وروى الفراء قصة اليهودي الذي زنى» أن النبي يه قال: (أنا أول من 
ااا أناتوهام مر اف تخي رجه وابظل الخاد وا 

فدل على أنه قد كان عليه إحياء حكم الله فيهم وإن أماتوه وأنه لم يكن لهم 
دفع ذلك عن أنفسهم؛ لأنه لو كان لهم لما رجه :رس ول اش ك (ما ان عدا 
قالوا: زنيل» فرجمه رسول الله ية بعد أن سألهم ما تجدون حد الزاني من 
كتابكة؟)”" . 

فإذا كان النبي بيا قد أقام حد الله» وليس لهم ذمة» فإن صار لهم ذمةء 
فهو أحرى أن يقام / عليهم. فبطل قول مالك» وقد قال مالك: إن الإمام لو أقام[ص/١٠٠]‏ 
الحد على أهل الذمة لم يكن معتدياً. فدل على أن الذمة لم ترفع الحد عنه. 

قال أبو جعفر: وقال أبو حنيفة إن قوله: ١‏ کان اکم يَنتكُم يما با أل أَسَّهُ» إنما 
نسخ التخيير الذي في قوله: « ون اموک فاعم بیتہم أو أ عض عه ع4 وإنما شرط 
. المجيء فقائم . 

قال أبو جعفر: هذا فاسد؛ لأن رسول الله َي في حديث البراء 
[حكم] ورد اليهود عما فعلوه» وحملهم على حكم الله من غير أن يتراضوا به . 


زفرف قل 


0 متى بحبس المدين‎ [Yorv] 


قال أصحابنا: إذا ثبت عليه شىء من الديون من أي وجه ثبت» فإنه يحبس 
شهرين أو ثلاثة» ثم يسال عنه» فإن کان ورا خی آنا ی تشه وإن كان 
عير ل ا 


غ2 مسلم تحوه» في الحدود» رجم اليهود»› .)۱۷۰٩(‏ 


)۲( مسلم» > .)١1599(‏ 
)۳( حديث مسلم (۱۷۰۰). 


)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص»› 4 ۷9)؛ المدونة» م قري 
۳ المزني» ص 3٠ * ٤‏ 


۳4۳ 


وسمعت ابن أبي عمران يقول: كان متأخري أصحابنا منهم: محمد بن 
شجاع يقولون: كل دين كان أصله من مال وقع في يدي المدين» كأثمان 
البياعات والعروض ونحوها» حيسه ) وما لم يكن أصله من مال وقع في يذه » 
مثل المهر. والخلع. والصلح من دم العمد ونحوه» لم يحبسه حتى يثبت وجوده 
وماك 

وقال انق أب ليلل 1 فى الديون مه إذا خر أن عه ا 

وقال مالك : لا يحبس الحر والعبد في الدين ولا شترا أمرة: فإن اتهم قد 
خبأ مالا أو عينه؛ حبسه» وإن لم يجد له شيئاً لم يحبسه وخلاه. 

وقال الحسن بن حي: إذا كان موسراً حبس» وإن كان معسراً لم يحبس. 

وقال الشافعي : إذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر [له] ودفع ولم يحبس» وإن 
لم يظهر حبس وبيع ما قدر عليه من ماله» فإن ذكر عسرة» قبلت منه البيّنة» . 
5 7 ت ر سن جل رگ لول راع 01 
لقول الله تعالى : 9 وإن كات ذو عسرق فنظرة إل مَيْسَرَوَ * [البقرة/ »]78٠١‏ وأحلفه 
مع ذلك الله » وأخليه»› وأمنع غرماءه في من لزومه. 

قال أبو جعفر: الصحيح وجوب حبسه سواء كان الدين من أصل مال 
أو غير مال . 

فإن قيل: إذا كان عن أصل مال» فقد علم يساره [حبس]» وإذا كان من 
غير أصل» فلم يعلم. فلا يحبس؛ لأن الحبس عقوبة» ولا يعاقب من لم يثبت 
ظلمه. 

قيل له: قل تعدى القاضي عليه بنفس الدعوئ» ويحضره ويحول بينه وبين 
تصرفه وأشغاله یل أن فت الحق عليه» [و] مما قد ثبت من الدين» اناق 
أن بحسن به ولا يختلفون ئه له لزومه مقدار مجلس القاضى› واللزوم عقوبة 
وقد أثبتوه. 


(#) في الأصل: (أول). 


۳4٤ 


[15] في المّدين هل يوَاجَرٌ؟ 

قال الليث: يِوَاجَرُ الحر المُعْسر فيقضي دينه من أجرته» ولم يوافقه على 
هذا القول أحدء إلا / الزهري» فإن الليث روى عن يونس عن الزهري أنه يؤاجر [ص/5١٠]‏ 
الخو المعشر بها عله هن 'الدين: حتى يقضئئ عنه» وقال الله تعالى: # وین کات 

ی جمس رگ ور 
مُوَعْتَرَوْ مَنَظِرَةٌ إل مسر [البقرة/ ۲۸۰]. 

وروی بکیّر بن الأشجَ عن عياض بن عبد الله» عن ابی سعيد الخدري 
قال: أصيب رجل في ثمار ابتاعهاء فكثر دینه» فقال رسول الله ية: (خذوا 

5 . )0 
ما وجدتم» ولیس لكم إلا د 


]٠59[ ٠‏ في الحَجْرٍ للدين7): 
| أبو حنيفة: لا يرى الحجر في ذلك . 
وقال ابن أبي ليل : إذا فلّسه الحاكمء لم يجز بيعه ولا عتقه» 
ولا صدقته» ويبيع القاضي ماله» ويقضيه الغرماء. 

وقال محمد في نوادر ابن سماعة: قال أهل المدينة إذا كان عليه دين» 
لم يجز إقراره لأحد حتى يقضي ما علیه» ولا عتقه» ولا شيء يتلف به ماله 
حتى يقضي ما عليه . 

قال محمد: وقال القاسم بن معن: إذا أقر بدين» فحبسه له حجر عليه» 
ولا يجوز إقراره حتى يقضي الدين الأول. 

وقال شريك: مثل قوله. 

وقال محمد بن الحسن: يجوز إقراره وبيعه وجميع ما صنع [في] ماله حتى 
يحجر القاضي عليه» ويبطل إقراره بعد حبسه إياه بالدين» وقيل: التفليس يجوز 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» 5/4"؛ ومسلم في المساقاة» استحباب الوضع من 
الدين )٠٠١١(‏ وغيرهما من أصحاب السنن . 
(۲) انظر: المختصرء ص 9؛ المبسوط› 5؟//0ا6١؛‏ الأم» ۲۱۸/۳؛ المهذب» ."98/١‏ 


وم 


في إقراره وإن كان عليه دين» وإذا أقام غرماؤه عليه على وجه التفليس» فهو 
حجر أيضا. 

وقال الثوري وابن حي: إذا حبسه القاضي في الدين» لم يكن محجوراً 
عليه حتى يفلسه» فيقول: لا أجيز لك أمرا. 

وقال الأوزاعي: إذا كان عليه دين» ا وهو قول الليث. 

وقال المزني عن الشافعي: إذا رفع الذي يستحق التفليس إلى القاضي» 
أشهد أنه قد أوقف ماله» فإذا فعل» لم يجز بيعه» ولا هبته» وما فعل من ذلك 
فعليه قولان: أحدمما: أنه موقوف» فإن فعل جازء والاخر: أنه باطل. 

قال أبو جعفر: قول النبي ية لغرماء المدين [في] الدين: (خذوا 
ما وجدتمء ليس لكم إل ذلك)"''2: من غير مسألة عن تقدم بعضها على بعض. 
دليل على أن الأول والثاني سواء» ولمّا لم يسألهم عن جهات الديون» علمنا أن 
جميعها سواء. فبطل بذلك قول الأوزاعي. 

ومن قال: أن الدين يوجب الحَجْرء وإذا ثبت وجوب الدين» لا يوجب 
الحجرء وجب أن يكون حبسه به» لا يوجبه؛ لأن الحبس إنما يكون بواجب 
قبله» وبطل بذلك أيضاً قول محمد: إن للقاضي أن يحجر عليه؛ لأن الدين بعينه 
إذا لم يوجب حجراء لم يجب أيضاً بحجر القاضي . 
]١1540[‏ في البيع على المدين” 


قال أبو حنيفة : لا يباع على المدين شيء من مال» ویج جی سم هق 
[(ص/ ۷ ٠إ‏ الدراهم / والدنانير» فإنه يباع عليه بالدين بعضها ببعض . 


غ20 سبق تخريجه في المسألة السابقة» مسلم .)۱٠١١٩(‏ 
(۲) انظر: المختصرء ص 440 المبسوط» 415/94 المدونة ١/٠۲؟؛‏ الأ ۲۱۲/۳؛ 
المهذب» ۷/۱ 


۳۹٦ 


وقال أبو يوسف» ومحمد» ومالك» وَالليث» والشافعي : يباع كل شيء. 


: في الذي يفلسء وقد اشترى سلعة('‎ ]٠[ ٠ 
قال أصحابناء والثوري» وابن شبرمة: فمن اشترى سلعة وقبضهاء ثم‎ 
أفلس» أو مات وعليه ديون» فالبائع أسوة الغرماء» ولا سبيل له على السلعة»‎ 
سواء قبض من ثمنها شيئا أو لم يقبض من ثمنها شيئا.‎ 

وقال مالك: إن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء فيهاء وإن أفلس 
فالبائع أحق بالسلعة. 

وقال الأوزاعي: إن مات المشتري فهي للبائع دون الغرماء» إذا لم يقبض 
من ثمنها شيئاًء قال: وقال الزهري: هي ميراث» وإن كان حياً فأفلس» فهي 
للبائع دون الغرماء» إذا لم يكن قبض من ثمنها شيئا . 

وقال الليث: البائع أحق بها إذا أفلس . 

وقال عبيد الله بن الحسن: في التفليس والموت» البائع أحق» وهو قول 
الشافعى . 

قال أبو جعفر: روى يزيد بن هارون» ومالك عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم» [عن عمر بن عبد العزيز] عن أبي بكر.بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة أن رسول الله کیا قال: (أيما 
رجل أفلس » فأدرك رجل ماله بعينه» فهو أحق به ن )7 


وروی فتادة» عن النضر بن ا عن بشير بن تهيك› أن رسول الله کا 


. ٠۲۹/۱ انظر : المختصرء ص 40؟؛ المدونةء ۲۳۷/۰؛ الأم» ۱۹۹/۳؛ المهذب»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في معاني الآثارء /٤‏ ١٠٠؛‏ مالك في الموطأء ۷۸/۲٦؛‏ البخاري» في 
الاستقراض» إذا وجد ماله عند مفلس (۲٠٠٤۲)ء‏ ومسلمء في المساقاة» من أدرك 
ماباعه (1669). 


۳4۷ 


قال: (في الرجل إذا أفلس» فوجد رجل متاعه بعينه» فهو أحق به) . ولا دليل 
فى ذلك على ما قالوا؛ لأنه قال: (وجد عين ماله). وما اختلفا فيه» هو مال 
المشتري› وذلك في الودائع» والغصوب . 

فإن قيل: تبطل فائدته . 

(قيل له: ليس كذلك)؛ لأنه أفادنا أن بقاءه فى يد من هو فى يدهع 
لا يبطل حق المالك. وأبطل به ما قال مالك فيمن ادعى دارا قد أجازها المدعئ 
عليه عشر سنين» أنه لا يقبل دعوى مدعيهاء وأن ذلك تخرج بينته إن أقامها على 
1 

فإن قيل: قد روى موسئ بن عقبة» عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة عن رسول الله یا أنه قال: (أيما رجل باع سلعة» 
فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس» ولم يقبض من ثمنها شيئاء فهي له. 
وا كان قا متها شيا فنا فى فيو امسو ا 1 

ورواه الزبيدي» عن الزهري بإسناده مثله› وزاد فيه: (وأيما امرىء هلك 
وعنلذه مال امرىء بعينه» اقتنضى منه شيئاًء أو لم يقتنضء فهو أسوة 

تص/ ٠١8‏ ]آللغرماء)؟. / 

قيل له: الحديثان خا اهتيا إسماعيل بن عياش › عن موسئ بن عقبة 

رفن الزبيدي اوإشاعيل فما يزوية: عن غير الشتاميين. لا يساوي شع“ . 


.)54 1689( ومسلم بسنده بمثله»‎ ٤ أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء‎ )١( 
(؟) في الأصل: (قيل ليس له كذلك).‎ 

(۳) وقد سبقت المسألة بالتفصيل (فيمن لا يدعي داراً في يدي رجل زماناً ثم يدعيها). 
(4) أخرجه ابن ماجه بسنده بمثله» في الأحکام» من وجد متاعه بعينه (8089؟) . 

(5) أخرجه ابن ماجه أيضاً (۲۳۹۱)ء وأبو داود الحديثين» في البيوع (١٠ه*. .)”07١‏ 
(5) انظر: التهذيب» 97/١‏ 0م 


۳4۹۸ 


والزبيدي وإن كان من أهل [الإتقان]» فإنه غير حجة فيه. 


عبد الرحمن» ليس فيه لأبي هريرة ر 


فإن قيل: قد رواه ابن أبي ذئب» قال: حدثني [أبو] المعتمر بن عمرو [بن 
رافع عن ابن خَلْدَة الررقي]"» وكان قاضياً [بالمدينة] أنه قال: جئنا أبا هريرة 
فى صاحب لنا أفلس؟ فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله يي : (أيما رجل مات 
ا أفلس» فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده E‏ 


٠. : ١ (6) 55 1‏ . ۰ 
قيل له: [أبو المعتمر] ٠‏ لا يدرئ من هو؟ ولم يسمع بذكره في غير هذا 
Ea‏ وهو دون الحديث الأول» فلم يثبت في ذلك شيء من جهة 


)١(‏ العبارة في الأصل: (من أهل فإنه. .) فالسياق يدل على سقوط كلمة» وقال الحافظ في 
التقريب: (ثقة ثبت)» وقال ابن حبان في الثقات : (وكان من الحفاظ المتقنين) (ومن 
الفقهاء في الدين). ابن سعد (كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث وكان ثقة إن 
شاء الله تعالى) وغير ذلك في فضله ومكانته. 
انظر: التهذيب» 507/94؛ التقريب» ص ١١١‏ . 

(۲) الموطأء 1۷۸/۲ . ورواه موصولاً عن طريق إسماعيل بن عياش أبو داود» في البيوع› 
ف الرجل يفلس(7”077). (وقال أبو داود: حديث مالك أصلح). 

(۳) في الأصل: (حدثني هو المعتمر بن عمر ونافع عن أبي حلسة الرومي) هكذا. والمثبت 
ما بين المعقوفتين مصحًّح من ابن ماجه. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده بمثله (750). وأبو داود (*7؟781). 

(6) في الأصل: (أبو المغنم). 

(5) قال الحافظ ‏ كما قال الطحاوي ‏ (مجهول الحال ‏ من السادسة)» التقريب 
ص ٦۷٤‏ . وقال الذهبي : (لا يعرف). ميزان الاعتدال» ٥۷١ /٤‏ . 
ومع ذلك فقد حسّن الحافظ حديثه: (وهو حديث حسن يحتج بمثله). فتح الباري» 
٥‏ + وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي› المستدرك. ه/١٠ه. .©١‏ 
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الآثر"'* الط أن لباقم احق تاساك (السلعة حى قفن تمتها موسر كان 
المشتري أو معسراء ثم إذا أسلم وهو موسرء لم يكن له عليها سبيل» كذلك في 


]١1547[‏ في الوصي يبيع التركة في الدين: 

قال أصحابنا: إذا طالب الغرماء الوصي بيع ترک الميت في دينهم» فأمره 
القاضي» ببيعه في قبض الثمن» فهلك في يده ثم استحق العبدء رجع المشتري 
بالثمن على الوصي» ورجع الوصي على الغرماء . 

وذكر ابن سماعة عن محمد: أنه إن باعه بغير سؤال من الغرماء» ضمن 
الثمن؛ ورجع به في مال الميت دون الغرماء» ولم نجد خلافاً. 

وقال مالك: إذا هلك الثمن فى يدي الوصى» فهو من مال الغرماء» وإذا 
استحق العبد رجع على الغرماء بعد بعلي دهان دينهم» وضمان الثمن 
للمشتري والإفلاس. 

وقال الشافعي: لا شيء على الغرماء من ضمان الثمن إذا استحق» وإنما 
ر يه ل 0 ` 


: إذا قضى دين بعض الغرماء2()‎ ]١5547[ 

قال أصحابنا: إذا قضى القاضي الغريم دينه من تركة الميت» ثم حضر آخر 
فأقام البينة على دين على الميت» وقد توى ما قبضه الوارث» فإن الغريم الثاني 
يتبع الأول فيشاركه فيما قبض» وهو قول الشافعي. 


)١(‏ وقد نقل الحافظ في الفتح قول القرطبي» E‏ تأويلات الحنفية. انظر: 
/ 1£ . 


)۲( انظر: المختصر»› ص 95؛ المدونة. ١/۷١٠۲؛‏ المزني» ص ؟5١٠؛‏ القوانين» 
ص ۳٤۸ ۳٤۷‏ . 
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وقال مالك: لا يتبع الغريم الأول» ولكنه يتبع الوارث إذا كان فيما أخذ 
الوارث وفاء بالدين الآخرء فإن لم يكن فيما أخذ الورثة وفاءء رجع هؤلاء 
الغرماء الاخرون على الغرماء الأولين بما زاد دينهم على الذي أخذ الورثة 
فيحاصونهم . 

قال أبو جعفر: هم جميعاً أسوة في مال الميت» فلا يجوز أن سار 
بعضهم» / وقضاء القاضي له بالدین › إنما هو على أنه جعل ذي حجة على [ص/۱۰۹] 
]١١4:[‏ في الخشية تغرز في حائط الجار: 

قال أصحابنا: ليس له أن يفعل إلا بإذن صاحب الحائط» وهو قول مالك» 


وقال الربيع في البويطي عن الشافعي: ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز 
خشبة فى جداره» لحديث أبى هريرة . 


قال أبو جعفر: روى مالك بن آنس» ويونس» عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال : (لا يمنع أحدكم 
جاره أن يغرز خشبة في جدارهء ثم يقول أبو هريرة:ما لي أراكم عنها معرضين: 
والله لأرمين بها بين أكتافكم)”'' . 
هشام» ويونس بن عبد الأعلئ: كيف لفظ أن يغرز خشبة في جداره؟ فقالوا 
ES‏ خشبة بالنصب» والتنوين على خشبة واحدة. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء ١/١٠٤۷؛‏ البخاري» في المظالم والغصب» لا يمنع 
جار جاره أن يغرز خشبة (7451) ومسلم» في المساقاة» غرز الخشب في جدار الجار 
.)١5١9(‏ 


لديف 


وروى أبو بكر» وأبو سعيد» وابن عمر وجابر» وأبو هريرة أن النبي ييا 
[قال] في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم 
هذا)"''»؛ فعلمنا إنما في الحديث الأول: على حسن المجاورة» والندب» لا على 
الوجوب . 

كما روى جبّلة بن سُحَيْم» عن ابن عمر (أنه مرّ بهم وهم يأكلون التمر في 
أيام ابن الزبير» فقال: لا تقرنوه» فإن رسول الله َيه نهى عن ذلك» قال 
ابن عمر: إل أن يستأذن الرجل أخاه) . فهذا على حسن المؤاكلة؛ لثلا يستأثر 
على بعض مؤاكلته في وقت المجاعة. 

كما قال ييه للزبير في شراج الحرّة: (اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» 
فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلوّن وجه 
رسول الله ية وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر)”". فأمر ندباً 
بحسن المجاورة» فلما احتفظه وتعدى الواجب استوفى للزبير صريح الحكم. 


: في السقف بين العلو والسقل°'‎ ]١١46[ 

قال أصحابنا: سقف السفل لصاحب السفل» ولصاحب العلو حق السكنئ 
عليه» فإن انهدم» لم يجبر صاحب السفل على البناء»ء ولكن يقال لصاحب 
العلو: إن شئت فابن» وامنعه من السكنى حتى يعطيك قيمة البناء . 

وقال مالك: السقف لصاحب السفل» ويجبر على البناء إذا انهدم» وهو 
قۇل الات 


)١(‏ أخرجه البخاري» في المغازي» حجة الوداع )45٠5(‏ وفي الحج» الخطبة أيام منى 
(179 17475)؛ ومسلم» في القسامة» تغليظ تحريم الدماء والأعراض .)١٦۷۹(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» في المظالم» إذا إنسان لآخر شيئاً(408؟)؛ ومسلم في الأشربة» نهى . 
الأكل مع جماعة عن قران تمرتين .)7١48(‏ 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: البخاري» في المساقاة» 
سكر الأنهار (169؟)؛ مسلم» في الفضائل» وجوب اتباعه ڳل (7*00) . 

(5) انظر: المبسوط› ١١/47؛‏ المدونةء ١/٠۲ه.‏ 


۲ 


على البناء» فإن ہنی صاحب العلو» لم يكن له مئع صاحب السفل» / من[ص/ ]٠١١‏ 
السكنيل» ومن شاء أن يهدمه هدمه؛ لأن البناء له. 

قال أبو جعفر : الحائط الذي عليه الخشب لصاحب السفل عندهم جميعاً؛ 
لذلك يجب أن يكون ماعليه من السقف» وإذا صاحب العلو قاعاء بناه 
بحق» فلا يكون متطوعاًء ألا ترى أنه ليس لصاحب السفل منعه من البناء . 

وقال الليث بن سعد: إذا بنى صاحب العلوء فله أن يؤاجر السفل حتى 
يستوفي ما أنفق . 

قال: وحكى أبو خازم مثل هذا القول عن أبي يوسف بن خالد. 

قال: وقال عيسى بن أبان» هذا خطأ؛ لأن الحاكم إذا اجر السفل فالأجرة 
لصاحب السفل» فلا يجوز أن يدفعه إلى صاحب العلو إلا بأمره؛ لأنه لا يجبر 
صاحب السفل على رد النفقة. 
]١٠65”[‏ في المتبايعين يختلفانء. وهناك شفيع: 

قال أصحابنا: إذا اختلفا في الثمن: تحالفا وترادّاء ثم إن شاء الشفيع أخذه 
بما قال البائع أو يدع» وهو قول الشافعي. 
]٠١٤۷[‏ في القوم في السفينة يطرح متاعهه(*)(1) : 

قال محمد في السير: إذا باع مبتاعا في السفينة» وقبضه المشتري ثم قال: 
(*) من هنا إلى كتاب السير نجد مواضيع شتى متفرقة من مختلف أبواب الفقه وكأن 


المصنف استدركها لسقوطها في أماكنها الأصلية» أو لعدم اندراجها تحت باب معين 


والله أعلم ‏ . 


."٠١ انظر: القوانين» ص‎ )١( 


۳ 


مخ ته 

وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: إذا ركبوا البحر فاشترطوا بينهم أن 
باطل» وکل من رمئ بشيء لرجل» فهو ضامن . 

وقال ابن القاسم عن مالك : فون المتاع الذي يطرح من المركت يخفف » 
ليس على من في المركب من حر أو حرة شيء. 
من له متاع في المركب شريك في ذلك» وكذلك قال الليث. 

وقال الشافعي: إذا قال الرجل ألق متاعك على أن أضمنك أنا وركبان 
السفينة» ضمنه دونهم» إلا أن يتطوعوا. قال المزنى: هذا غلط» ينبغى أن يكون 

قال أبو جعفر: قال النبي كَك: (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام)“ واتفقوا 
أنة لو اضطر إلى طعام غيره» فأكله ته فدل أن الضرورات لا تبيح إتلاف مال 
الغير بغير ضمان. وقوله لغيره: إتلف متاعك» أو متاع غيرك! على أني ضامن» 
شرط باطل» قال النبي ب : (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)“. 


[ص/١١١][۸٤١٠]‏ / في الوصيّ يدعي عليه غرماء الميت قيض الدين(2) : 
قال مالك: إذا ادعى غرماء الميت عليه دين أنه دفعه إلى الوصي» فإنه 

يستحلف» فإن نكل عن اليمين» وكان شيئاً يسيرآء ضمن» فإن كان كثيراًء فلا 

١ . أدري‎ 


.]٠١٤٤[ سبق تخريجه. مسألة‎ )١( 
.77١/ه انظر: المدونة؛»‎ )۲( 


فيك 


TT‏ ا 0 إلا 
مالك . 


: في الرضاع على من يجب‎ ]٠١٤۹[ 

قال أصحابناء والثوري» والأوزاعي»› والشافعي : لا تَجْبّر الأم على الرضاع 
في النكاح» ولا بعد الفرّقة . 

وقال مالك: تجبر عليه إذا وجبت نفقتها عليه في النكاح إلا أن تكون 
شريفة لا ترضع مثلهاء وإن فارقها لم يجبر على الرضاع» وهو الأب. 
E 7‏ لفان اسان CANES DT‏ 
[الطلاق/ 5 ]. دل علىئ أنها مخيرة ؛ إن شاءت أرضعت› وإن شاءت لم ترضع . 
قال شخان « إن عاسم مضع لمم لی ))4 [الطلاق/5]. وإن كان الرضاع 
مستحقاء لما استحقت عله أجرا. 


]°°°[ في نفقة ذوي الرّحم المَحْرَم!" : 

قال أصحابنا: يجبر ذووا الرّحم الحرم على النفقة» على قدر مواريثهم. 
وإن ترك ابن عم» وخالاً» فالنفقة على الخال. 

وقال ابن شبرمة في قوله تعالئ: $ وَعَلَ ألْوَاثِ مِثْلُ ذلك € [البقرة/ 778] . 
قال: يلزم الوارث النفقة على الصبّي الصغير إذا لم يكن له شيء» ولم يذكر فرقاً 
بين ذي الرحم المحرم وغيره. 


(۱( انظر: المختصر» ص ١‏ المدونة ”57/7١41؛‏ القوانين» ص ۲٤١‏ . 

() انظر: المختصر» ص ٤۲۲؛‏ الکافي» ص ۰.۲۹۸ ۲۹۹؛ تفسير القرطبسی» ۱۹۹/۳؛ 
الأمء ٠‏ الإفصاح» ۲/٤۱۸ء‏ ١۱۸؛‏ الإشراف لابن المنذر» 54/١6١؛‏ مصنف 
عبد الرزاق» 1/۷ . 


00 


وقال مالك: يلزم الأب نفقة ولده الصلب» وبنيه الذكور حتى يبلغوا ثم 
تسقط» والنساء يَتَرَوَّحْنء فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لهاء ولو طلقها قبل 
الدخول» فلها النفقة» وليس عليه نفقة الأخ ولا ذي قرابة» وقوله تعالى: # وَعَلَ 
ألوارثِ مل دك 4 فوج : 

وقال الثوري : يجب رضاع الصبي الفقير على عصيته الذين يرثونه» هذا 
رواية الأشجعى . 

وروى المعافى عنه: في أخ [لأب]"'' وأخ لأم» أنهما يجبران على النفقة 
على قدر مواريثهما. 

قال: وإذا مات الرجل وامرأته حامل» أنفق عليها من جميع المال حتى 
تضع فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه. ففرق بين الرضاعء وبين النفقة 
بعد الرضاع» فيجعل الرضاع على العصبة وغيره من النفقة على الورثة على قدر 
المواريث» ولم يفرق بين ذوي الرحم المحرم وغيره. 

وقال الأوزاعي : الرضاع على العصبة إذا لم يكن له أب ولا أم. 

وقال الحسن بن حي: النفقة على كل وارث بقدر ميرائه إلا الأبوين على 
الولد» والولد على الأبوين. 

وقال الليث: في اليتيم المرضعء كقول مالك. قال: ويفرض / للأب 
المحتاج على ابنه» وكذلك يفرض للأم المحتاجة. 

وقال الشافعي: على الأب نفقة الولد حتى يبلغ» إلا أن يكونوا رَمْئَ 
فينفق عليهم» وكذلك ولد ولده وإن سفلوا. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أن نفقة الرضاع على الأب دون الأم فدل على أن ' 
العصبات مخصوصة بالنفقة دون ذوي الأرحام. 


)١(‏ في الأصل (في أخ وأب). 


وروی عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أجبر عصبة ‏ أن ينفقوا على صبّي ‏ الرجال دون النساء)”" . 
٠‏ وعن ابن عباس: (النفقة على الصبّي إذا مات أبوه على الوارث» كما قال 
الله تعاليل : « وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُ ذلك € ) [البقرة/ ۲۳۳] , 


: في النفقة على البهائه'‎ ]٠٠١١[ 
قال أصحابنا: لا يجبر المالك عليهاء ولكن ينهى عن تضييعها فيما بينه‎ 
. وبين الله تعالئ» ولا يجبر في الحكم‎ 
وقد روي عن أبي يوسف: أن الدابة إذا ادعى رجل فأقام بينة» فوضعت‎ 
على يدي عدلء أن الذي كانت في يده» له أن يركبها إذا كان غير مخوف عليهاء‎ 
:وله أن يؤاجر الدابة ما لم يبلغ ذلك ضررا؛ لأن علفها عليه» وهي له حتى يردا‎ 
. البنة. فأوجب فى هذه الرواية: أن نفقة الدابة على المالك7*‎ 
و ات ال حمر على ته اا‎ 
وقال الشافعي : يأمره السلطان بأن يعلفهاء أو يبيعها.‎ 
قال أبو جعفر: اتفقوا على أنه يجبر على نفقة المملوك الذي لا يقدر على‎ 
الكسب» والبهائم مثله.‎ 
وقد قال أصحابنا: إذا كانت الماشية وديعة عند رجل» وصاحبها غائب»‎ 
أو كانت [ضالة]“ لقطهاء فرفعها الذي في يده إلى القاضي» أنه يأمره بالنفقة‎ 
١ . عليهاء وتكون ذلك ديناً على مالكها‎ 


() مصنف عبد الرزاق» 59/17؛ السنن الكبرى» ۷۸/۷٤؛‏ المحلى» ٠۷١/۸‏ . 

(۲) تنوير المقباس»› ۳۲. 

(۳) انظر: المختصر» ص ۲۸۸؛ الكافي» ۲۹۹؛ المزني» ص 775 . 

(4) بل روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف : «أنه يجبر أرباب البهائم على النفقة عليها أو على 
بيعها) المختصر. 

)٠(‏ في الأصل (أو كانت لقطها) فزيد لاستقامة العبارة. 


4۷ 


وروى عبد الله بن جعفر (في قصة الجمل الذي كان في حائط رجل من 
الأنصارء فلمًا دخل الحائط ورأى النبي ييه حتى ذرفت عيناه» فأتاه النبي كل 
فمسح سَّرَاته وذفرَاه فسكن. فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصارء 
فقال: هو لي يا رسول الله» قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملك الله 
إياها! فإنه شكا إل أنك تجيعه وتدئبه)7) 

رواه أسد بن موسيٰ» عن مهدي بن ميمون» عن محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب» عن الحسن [بن] سعد مولى الحسن بن علي» عن عبد الله بن جعفر 


عليهم السلام. 


: 2 في قرض مال اليتيم‎ ]٠٠١۲[ 

قال أصحابنا: يقرض القاضي أموال الأيتام» ويكتب بها أذكار الحقوق» 
وإن أقرضها الوصيّ» ضمن . | 

وروي نحوه عن ابن أبي ليلئ» وروي عنه: أنه لا يقرض» وهو قول 

تص/”7١1١]‏ مالك» / وسفيان الثوري. 

وقال الحسن بن حي: يستقرض الوصيّ من مال اليتيم إذا كان أبوه أوصئ 
إليه» فإن كان أبوه لم يوص إليه» وإنما جعله القاضي» فلا يستقرض منه» وليس 
وصيّ الام أو الجد من ذلك في شيء. 

وقال الربيع عن الشافعي: لا يقرض ولي المحجور عليه ماله» ويجوز 
للقاضي أن يقرض مال المفلس . 


)١(‏ أخرج مسلم (أول الحديث) في الحيض» ما يستتر به لقضاء الحاجة (۲٤۳)؛‏ و 
الفضائل مختصراً (5459) وأبو داودء في الجهاد» ما يؤمر به من القيام على الدواب . 
والبهائم (3049)؛ والبيهقي في السنن» ٠١/۸‏ . 

زفق وفي سند البيهقي (عبد الله بن أبي يعقوب). 

)۳( انظر: المختصر» > ص ١557‏ ؛ الكافي» ص ٤۲۳‏ ؛ القوانين» ص ۹٤۳؛‏ المحلى. 
۸/ ۳€ مصنف عبد الرزاق» ٠/5‏ ٠لا؛‏ السئن الكبرئ» ك/“” 55/54 .١1‏ 


4۹۸ 


ا 
1 


١ 


قال أبو جعفر: وقياسه أن يقرض مال اليتيم أيضاً. 

قال أبو جعفر: والقرض معروف» فلا يفعله في مال اليتيم . 

وقد روي: أن أبا موسى أقرض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم من مال الله ويصرفانه فيه للتجارة» فلما جاء إلى عمرء قال عمر 
لهما: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لاء فقال عمر: ابنى أمير 
المؤمنين فأسلفكما: أديا المال و 
اليتيمة يزوجها القاضي» ثم تبلغ› أن لها الخيار» ولو كان ذلك التزويجح من 


١‏ القاضي حكماًء لما كان لها رده عن نفسهاء كذلك قرض القاضي لمال اليتيم» 


لا يقع موقع الحكم» وإنما هو مثلما يوكله من ليس بحاكم. 


: في ولي اليتيم ينفق عليه‎ ]١155*[ 

قال أصحابنا: ما أنفقه من مال نفسه على اليتيم» فهو متبرع به ولا يرجع به 
على اليتيم» وقالوا: إذا أنفق عليه أبوه» وأشهد أنه أنفق ليرجع به في ماله» رجع 
به» وإن لم يشهد لم يرجع به» والوصيّ يرجع به وإن لم يشهده. 


وقال مالك: في صبيّ أنفق عليه» وحل له أن يرجع على أبيه في مال 
الصبيّ إن كان له مال» وإن لم يكن له مال يوم أنفق» لم يكن له أن يرجع به في 
ماله بعد ذلك» إلا أن يكون الأب موسراًء فيرجع به على أبيه. 


وقال الشافعي: إذا أنفق ولي اليتيم عليه رجع به في ماله» ومن لم يكن له 
بولي» فهو متبرع في النفقة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص» 1۸/۲ . 


۹ 


: في الوصيّ يدعي بعد البلوغ دفع المال إلى اليتيم(')‎ ]٠٠١١[ 
قال أصحابنا: هو مُصَدَّقَ فيه مع يمينه» وكذلك إن قال: أنفقت عليه في‎ 
صغره صدق في نفقته مثله» وكذلك لو قال: هلك» وهو قول الثوري.‎ 


وقال مالك: لا يصدق الوصيّ أنه دفع المال إلى اليتيم» وهو قول 
الشافعي؛ لأن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه» وكالوكيل يدفع 
العا ى غ لا يضف 1 ببينة» وقد قال الله تعالی  :‏ قدا دقعم إل موك 
أَشَهدُوأْعَليِمَ4 [النساء/ 5]. 


قال أبو جعفر: وليس في الأمر بالإشهاد دليل على أنه غير مصدق بلا 

ل[ص/ 4١١]إشهادء‏ وإنما أمر بالإشهاد لتظهر أمانته» كما أمر النبي يَكلِ / الملتقط بالإشهاد 
عليه" . وقول الشافعي: أنه لم يأتمنهم الأيتام» لا معنى له؛ لأن المال غير 

مضمون في يدي الوصيّء بل هو أمانة وإن لم يأتمنه عليه فهو كالوديعة» فيقبل 

قوله”» وفي الرد. وأما مسألة الوكيل: فإنما لم يقبل قول الوكيل على من ادعى 


دفعه إليه» وهو مصدق فى براءة [نفسه]9' . 


زههه١]‏ في الوص يدعي قضاء دين الميت 20 : 
قال مالك: إذا ادعى الوصى أنه دفع مال الميت إلى غرمائه وجحدواء 
ولم يكن له بيّنة» فإنه يضمن الوصي ما دفعه بغير إشهاد. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص» ۰٦۸/۲‏ 54؛ الأم» / 87؛ المدونةء 8/5؟. 

(۲) وقد أورد الزيلعي برواية إسحاق بن راهويه في مسنده حديثاً بهذا المعنى» (من أصاب, 
لقطة فليشهد ذا عدل» ثم لا يكتم» وليعرفها سئة. . .) نصب الراية» 455/8 . 

(۳) يظهر من السياق أنه وقع سقط» ولعله (قوله في التصرف) والله أعلم . 

(4) في الأصل (بعينه) والمثبت من أحكام القرآن. 

(ه) انظر: المدونةء .77١/8‏ 


5٠ 


: في القصّار(') يدفع الثوب إلى غير مالكه(")‎ ]١1557[ 

قال أصحابنا: إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره» فقطعه قميصاً 
وخاطه» فإن لصاحب الثوب أن يضمن أيهما شاء. 

وقال مالك : يضمن القصار» ولا يضمن الذي قطعه وخاطه. ولا يأخذه مه 
أيضاً حتى يدفع إليه أجرة خياطته . 


]٠٠١۷[‏ فيمن يفتح كوة في جداره: 
قال أصحابنا: لصاحب الحائط أن يبنيه ويعليه» وأن يفتح كُوّة» وليس 


للجار منعه» وله أن يبنى فى داره E‏ افوا و 


وقال ابن شبرمة: ليس له أن يبني [في] داره حماماء ولا يفتح في حائطه 

أبواباء [أو] بابه حائطاً يطلع فيه إلى جاره. 
وقال مالك: يمنع الجار أن يفتح في حائطه أبواباً» وكوىٌ يشرف بها على 

جاره» وله أن يفعل ما لا ضرر فيه على جاره» ولا يمكنه النظر إليه» ولا يمنع أن 
يبنى حائطاً لسد الريح والشمس عن جاره» ويمنع أن يبني رحىّ أو حماماً في 
داره إذا أضرٌ بجاره. 

وقال أبو جعفر: وكذلك حفر البئر. 

وقال عبيد الله بن الحسن: ليس له أن يفتح في حائطه كُوّة» يضر بجاره. 

وقال أبو جعفر: لا يختلفون أن له رفع حائطه» والكوة أحرى بذاك. 


)١( -‏ القضّار: «الميّتض للثياب وكان يها النسيج بعد نسجه ببلّه ودّقه بالقّصّرة». الهادي 


0 
)۲( انظر: القوانين» ص cT‏ همع" 


١ 


]١1554[‏ في فتح الباب في الزقاق: 
قال أصحابنا: إذا كانت دار بين قوم في زقاق غير نافذ فاقتسموهاء فلكل 
واحد أن يفتح في نصيبه بابا في الزقاق. 
وقال مالك: إذا كان غير نافذِء فليس لصاحب دار فيه أن يفتح فيه باباً 
آخر» ولا يحولة فن موضعة» فجعله تعذاء بات دان ره أنه يفي ب بون 
كانت الدار لجماعة فاقتسموهاء لم يكن لواحد منهم أن يفتح باباً آخر» وإنما 
يخرجون من الباب الذي كان قبل القسمة. 


[ص/١١5591[]1١]‏ / في طريق في دار غيره(١)‏ : 

قال أصحابنا: إذا كانت مقصورة لقوم في دار لغيرهم» لها طريق فيهاء 
فليس لهم أن يفتحوا فيها باب آخرء ولا يُحَوّلّه عن موضعه. 

وقال ابن القاسم على مذهب مالك: لهم أن يفتحوا باباً إلى موضع آخرء 
إذا لم يكن على أهل الدار فيه ضررء وليس لهم أن يُحَوُنُوا الباب» فيتطرقوا منه 
إلى الدار. 

وقال أصحابنا: إذا أراد أن يفتح [باباً] من دار له إلى المقصورة» ثم يمر 
بها في طريق المقصورة في الدار» فليس له ذلك إلا أن تكون الدار والمقصورة 
[لواحد]» وإن كان ساكن الدار غير ساكن المقصورة» فليس لساكن الدار أن 
يتطرق في الدار إلى المقصورة في الدار التي فيها طريق . 

وقال مالك : [إن] أراد أن يجعل هذا الطريق لسكة نافذة» يأذن للناس فيهء 
فليس له ذلك» وإن لم يكن كذلك وسكن معه غيره» فلهم جميعاً أن يمروا في 
الطريق . 

وقال عبيد الله بن الحسن: له أن يجتاز في داره في المقصورة إلى الطريق ˆ 
في الدار. ۰ 


. ٤٠٠١ انظر: المختصرء ص‎ )١( 


41۲ 


[150] فيمن يحدث في أرضه بثراً أو نهراً يضر بجاره: 

قال أصحابنا : له أن يحدث فی أرضه برا أو نهراء ولا شىء عليه إن 
مرت منه أرض لجاره» ولو صب الماء في سطحه. فخرج إلى ملك غيره 
فأفسله» فمن امانا 

وقال مالك: يمنع من ذلك ما يضر بجاره. 

وقال أصحابنا: إذا أحرق حصائد في أرضهء فأحرق منها أرض غيره» 
لم يضمن» وقال مالك: إذا علم أن أرض جاره لا تسلم من هذا الماء والنار 
ضمن» وإن كانت مأمونة فحملتها الريح فاحترقت أرض غيره» لم يضمن . 


]٠١١١[‏ في حل رباط الدابة: 

قال أصحابنا: إذا كانت دابة رجل مربوطة» فحل رباطهاء لم يضمن الذي 
حلهاء وكذلك لو فتح القفص» فخرج الطيرء أو حل قيد العبد. ولو فتح زق 
رجل فيه عسل أو سمن» فسال فهو ضامن» وهو قول الشافعي. 

وقال ابن شبرمة: إذا حل الدابة» فهو ضامن. 

وقال مالك: إذا فتح باب الحانوت وليس فيه أحد» فإنه يضمن ما ذهب 
منه» وإن كان في الحانوت إنسان نائم» أو منتبه» لم يضمن الذي فتحه» وكذلك 
إذا فتح باب الدار وفيه دواب. ويضمن العبد إذا حل القيدء وكذلك الطير إذا 
فتح القفص . 

قال أبو جعفر: فتح باب الدار ونحوه» لم يحصل به تلف» وإنما حصل 
بفعل حادث من غيره» فلا يضمن» وسيلان الزق بنفس الحل. 


)١(‏ الزق: من الجلد يكون على هيئة القربة للخمر أو اللبن أو الزبد أو العسل». الهادي 


(زق). 


41۳ 


[ص/751]115 ”65 ]١‏ / في الطائر يتوحش: 


قال أصحاينا : إذا کان الطائر کا لانسان» وأصله وحش فتوحش » فهو 


وقال مالك: هو لمن أصاده ثانياً. 


فال ایز جر قال الى كفن ضرال الا انا تق الان : 
ي 225 في 


وقد قال مالك: إذا أفلت منه الصيد ولم يتوحش» إلى الأول حال طينة 


تكون في إذنها قرطاً أو قلادة. 


: في حريم”( الابار29‎ ]١157[ 


قال أصحابنا: في بئر العطن”*؟ أربعون ذراعاء وبئر العين خمسمائة» 


ولا يعرف أبو حنيفة ستين ذراعا لبي الناضح ١ء‏ وأبو يوسف ومحمد يقولان: 
ستول ذراعا . 


(۱) 


(۲) 


)#( 
فق 


أخرج الترمذي بسنده عن الجارود عن النبي ييه قال: (ضالة المسلم حرق النار) 


وسكت عنه» في الأشربة» النهي عن الشرب قائماً» (١۱۸۸)؛‏ وأخرج ابن ماجه عن 
عبد الله بن الشخير مرفوعا. وقال البوصيري في الزوائد «إسناده صحيح ورجاله ثقات» 
في اللقطة» ضالة الابل» (۲٠٠٠)؛‏ وأورده الهيثمي في المجمع وقال: «رواه أحمد في 
الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح»؛ 1517/4١؛‏ . انظره بالتفصيل . 

«حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه» وسمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه 
أن يستبدٌ بالانتفاع به». المصباح (حرم). 

المبسوط. *؟/57١؛‏ المدونة» ۱۸۹/٩‏ . 

العطن: مبارك الإبل ومناخه عند الماء. انظر: المصباح المختار (عطن). 

الناضح من نضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع. المصباح (نضح). 

وقال السرخسي: «ويستوي في مقدار الحريم بئر العطن وبئر الناضح عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وعندهما حريم بئر العطن أربعون ذراعاًء وحريم بثر الناضح سبعون 


٤ 


وقال مالك: ليس للابار حريم» إلا ما يضر بها. 

وقال الأوزاعي: حد البئر التي في الصحراء ثلاثمائة ذراع . 

وقال الحسن بن حيّ: من حفر بثراء فله من نواحيها أربعون ذراعاً. 
وقال الشافعي: للبئر مرافقها التي لا يكون صلاحها إلا بها. 


قال أبو جعفر : [وروی أن ت عن الحسن بن عدارة] 07 ن الزهري 


وروی ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب أنه 


حدثه : (أن حريم البئر خمس وعشرون ذراعاء وحريم بثر الزرع ثلاثمائة ذراع من 
نواحيها) . 


قال الزهري› وسمعت [الناس] يقولون: (وحريم الك خمسمائة ذراع)9) 


فلم یرفعه» وهو أحسن إسنادا وأصح ا 


)١(‏ ذه 


زفق 


ذراعا». المبسوط. 4157/77 وما ذكره (سبعون ذراعاً)» وهم من الناسخ» ويؤكد هذا 
تعقيب السرخسي بقوله: (واستدلا بحديث الزهوف وب )الات 


في أصل النسخة: (روى محمد بن الحسن بن عمان (هكذا)» عن الزهري. 0 

وال من كتاب الخراج لاب يوست إذ لم يرد هذا الحديث في الكتب إلا عن هذا 
الطريق . 

قال الزيلعي عنه: (غريب)» وقال الحافظ في الدراية: (لم أجده هكذا)» وقال العيني : 
(لم يصح متصلاً)» الخراج لأبي يوسف» ص ١٠٠؛‏ نصب الراية» ٤/۲۹۲؛‏ الدرايةء 
٠ ۲‏ البناية في شرح الهداية» ٤۳۸/۹‏ . 

أخرجه البيهقي في السنن بسنده بمثله» 5/ ١٠٠؛‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل» وقال 
في آخره: (قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه: وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع)» 
ص ١۱۷؛‏ (مع سلسلة الذهب) (دار المعرفة» بيروت). 
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: في حريم النهر(')‎ ]١٠١”:+[ 

قال أبو حنيفة : مياه النهر لصاحب الأرض» ولا يحفرهاء فلم يجعل للنهر 
0 

وقال أن توشف ومحمد: للنهر حريم مقدار ما يكفيه لإلقاء طينه» 
ولم يؤقت» وروي نحوه من قياس مذهب مالك . 

وقد روى يونس» عن ابن شهاب قال: كان يقال: حريم الأنهار ألف 
ذراع. ولا يقال ذلك إلا توقيفاً. 


: في المقلس0'‎ ]١56[ 

قال مالك: فمن يفلس وله: آم ولدء أو مُدَبّر وله مال» أنه ليس للغرماء 
أن يأخذوا مالهم» وكذلك إذا مرض الرجل» لم يجز له أن يأخذ مالهماء 
ولسيدهما أن يأخذ مالهما قبل أن يمرض» فأما في المرض فلاء وله أن يأخذ 
مال المعتق إلى [سنين ]7+ ما لم قارب أن برضن :وليت الميثة اقريياً. 

وقال الليث: ما أعطاهما بعد الدين أخذه الغرماء» وقيل: الدين أشد فيه» 
وفي المرض لا يأخذ. 
]٠١١١[‏ في تزكية المرأة!؟) : 

[ص/ ۱۱۷] تعديل المرأة مقبول عند أبي حنيفة» / وأبي يوسف. وقال محمد: 

ل ان واه الت 

وقال مالك: لا تجوز تزكية النساء بوجه» لا في مال ولا غيره. 


(1) انظر: المبسوط» ؟/757١؛‏ المدونة» 89/5١؛‏ كتاب الخراج ص ٠١١‏ . 
(0) انظر: المدونة» ه/9"؟2, .51٠١٠‏ 

(۳) في الأصل: (شد) هكذاء والمثبت من المدونة. 

. ٠١١/١ انظر: المختصر» ص ”"””"؛ المدونة»‎ )٤( 


۱٦ 


وقال البويطي عن الشافعي: لا يعدل النساءء ولا يخرجن» ولا يشهد على 
شها[دتهن]. 

قال أبو جعفر: يقبل في التزكية ما لا يقبل في الشهادة؛ ولأنه يقول في 
الشهادة: أشهد» ولا يحتاج في التزكية إلى لفظ الشهادة. 


]١6717[‏ قي المشهود عليه يغيب: 

قال أبو حنيفة: إذا سمعت البينة عليه» ثم غاب» لم يحكم عليه حتى 
يحضرء وقال: يعذر إليه ثلاثة أيام» ينادئ على بابه» فإن خرج وإلا قضى عليه. 

قال محمد: فإن غاب لم يقض عليهء وإن كان مختفياً دخل عليه النساء 
بغير إذن» فإن قلن: هو هناك أمرت الرجال أن يدخلوا. 

قال أبو جعفر: كما احتيج إلى حضوره في حال السماع» فحال القضاء 
أحرئ. وأما الهجم فقد قال الله تعالى: 8 لا مَدْحَلوا بوا عر وڪم ی 
تَسَْأْنسُوأ ولحو علج أَهْلهَا » [النور/ ۲۷] وفي حرف ابن عباس: (حتى تستأذنوا)» 
ولا فرق نين النساء لجال : 


[۱۱۸ في الشهادة عند الحاكم, كيف هي( ؟ [ص/‎ / ]٠١۹۹[ 
واشهد أن فلاناً شهدي‎ ٠ قال أصكانا وسائ الفقهاة: يفول اشهد يكنا‎ 

بكذاء وأشهد أن فلاناً أقر عندي بكذا. 
وقال سوار بن عبد الله: يحتاج أن يقول: أشهد شهادة الله على كذاء 

وكذلك أبو عبيد عن حجاج» قال شعبة: شهدت عند سوار» فقال لي: أتشهد 

بشهادة الله فقلت: بلى أشهد بشهادة نفسي . 


.١9/7 أحكام القران للجصاص»‎ )١( 
. ۱۱۸/١١ انظر: المختصرء ص 5*"؛ المبسوط›‎ )۲( 


1۷ 


وحديثه عن مغيرة» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن أبي مسلم قال له: 
أشهد بشهادة الله؟ فقال: لا ولكن أشهد بشهادتى . 

قال شعبة: فقال لي سوار: نعم بشهادتك وإني أشهد. 

وقد روى حماد بن زيد» عن أيوب وهشام» عن محمد بن سيرين أن رجلا 
شهد عند شريح بشهادة» فقال: أشهد بشهادة الله فقال شريح eb E‏ 
شهادة الله › فإن الله لايشهد إلا بحق » ولكن : أشهن بشهادتك . 

وإنما كره ذلك؛ لأن الشاهد لا يدري ما شهادة الله فى تلك الدعوئ» 
إذ جاز فى المغيب أن يكون خلاف ما يشهد به. 

فإن قيل: قال الله تعالى: # ولا نكر سَبَددَةٌ أو [المائدة/ .]٠١5‏ 

قيل له: إنما هذا في حلف الشاهدين على ما شهدا به؛ لأنه فى نفس 
ما شهدا به» وليس فيه دلالة على كيفية شهادتهم على ما يشهدون به. 


: )١(هركنأ د لا قر به ولا‎ a 
ولا أنكر» قال ا 0 32 ا وسح البينة عليه وهو قول‎ 
. الشافعي‎ 

وقال الحسن بن صالح: إذا سكت ألزمه الحق» وإذا قال: لا أحلف 
ألزمته . 

قال أبو جعفر: في حديث سمّاك» عن حنش » عن علي رضي الله عنه قال: 


41۸ 


قال رسول الله كن : (إذا جلس إليك الخصمان» فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
5 )0 
الاخر) . 


: في الشفعة في البناء9)‎ ]٠١۷١[ 

قال مالك: في رجلين بنيا في أرض ليست لهما» [el]‏ أحدهما حصته 
من ذلك» فلشريكه أن يأخذه. قال مالك: وماهو بالأمر الذي حاصه» ولكن 
أرى ذلك له. 


قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من الفقهاء غيره» وقال سائر 
الفقهاء: لا شفعة إلا في أرضين» وسائر العقارات. 

قال أبو جعفر: ولا خلاف بينهم: أن لا شفعة في مملوك» كذلك فيما 
سوى العقار» وقد حكي عن بعض المَكييْن إيجاب الشفعة في غير العقار 
والأرضين. واحتج بما روى أبو حمزة السّكرى» عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
[ابن] أبي مليكة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب44: (الشريك شفيع 
والشفعة في كل شيء). 


وبما روى ابن إدريس» عن ابن جريح» عن عطاء» عن جابر قال: 
( [قضى] رسول الله کار : الشفعة في كل شيء). 


.97/4 أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه» ووافقه الذهبي»‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة .٠٠٠/١‏ 

(۳) في الأصل: (متاع) والمثبت من المدونة. 

(5) أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء ١/٠٠٠؛‏ والترمذي» في الأحكام» الشريك شفيع› 
(۳۷۱). 
وقال: (لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري» وقد روى غير واحد الحديث 
مرسلاً وهو أصح. . .٠.‏ والدارقطني» /٤‏ ۲۲۲؛ وضوت النرمل». الوقن فن الست 
5. 

(0) أخرجه الطحاوي» في معاني الآثار» ٠١١/٤‏ . 


٤۹ 


]1°۷1[ في أخذ القاضي الدين للغرماء: 
قال [مالك]: إذا مات رجل وعليه دين» وغرماؤه عيّب» فأخذ القاضي 
حق الغرماء» ورفع المال إلى الورثة» فهلك ما قبضه القاضي» فهو من مال 
الغرماء» وكذلك المفلس. 
ل وهذا نظير 
يبيع التركة في دَيْن الميّت» فيضيع الثمن في يده أنه يضيع من مال الغرماءء 
0 ستحق رجع على الغرماء . 


[كلاه١]‏ في بيع الأرض ثبتت ثيتت أنها وقف: 

قال الليث: في عَرْصة لسبيل الله وبناها رجل على غرر» ولم يقبضها ولم 
يظلم أحداً فيهاء فإنه يقال لوالي الوقف» إما أن تعطيه قيمة بنائه ثم تكريهاء 
واستوف ماغرمت» ثم تخلص هي وبناؤها في سبيل الله» وإمّا أخذت قيمة 
العَرْصَّة والتمست بها دارا فجعلتها في سبيل الله . 

تص/2021114 ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم إلا أن مالكاً قد روي عنه / 

فيمن عمّر أرضاً لا يظنها لأحدء ثم جاء مستحقهاء فإن شاء أعطاه ما عكّر 
وأخذها وعمارتهاء وإلا أعطى صاحب الأرض قيمة أرضهء فإن كرهها كانا 
شريكين على قيمة الأرض بغير عمارة» وقيمة العمارة بلا أرض. 

قال أبو جعفر: أحكام المستهلكات لا يختلف فيما يتعلق بها من الضمان 
بالعلم ولا غيره. 
[1617] في المرض الموجب للحَجْز("): 

قال أصحابنا: في المفلوج والمُقعد والأشلّ إذا تطاول بهء فلا يخاف فيه 


)١(‏ في الأصل: (قال إذا مات) والقائل المثبت» من خلال أقوال مالك في المدونةء 
°/ 4<« *۳. 
(۲( انظر : مصنف عبد الرزاق» 448 المدونة» ۹/٦‏ . 


۹ 


کے مو د چاو ال اك 


الموت» فهو كالصحيح› وإن مات فى حدثان ما أصابه لم يجز هبته» إل من 
الثلث» وقالوا: المرض الذي وجب الحجز: أن يكون صاحب فراش قد أصابه 
المرض» وأما الذي يجىء ويذهب فى حوائجهء فلاء وإن كان يشتكى 
أو يخ . 

وقال مالك: إذا كان صاحب فراش يخاف فيه الموت لم يجز هبته إل من 
الثلث» وإن كان مفلوجاً لا يخاف موته وقد طال» كان كالصحيح. 

وقال الثوري: المرض المضني هو الذي يكون فعله فيه وصية. 

وقال الشافعي: هو المرض الذي يخاف منه الموت. 

قال أبو جعفر: معانيهم في ذلك متقاربة» إلا الشوري فإنه اعتبر 
المضء 60 

قال أبو جعفر : لا يختلفون أن من قدم ليرجم فى الزناء أو يقتل فى 
قصاص» أن هبته وصيته وهو صاحب فراش» فدل على أن الحكم للخوف من 
الموت. 


: 0) في الاحتكار‎ ]٠١۷4[ 
قال أبو حنيفة: إذا كان الاحتكار والتلقي في أرض لا يضر بأهلهاء فلا‎ 
بس به» وإن كان ذلك يضر بأهلها فهو مكروه.‎ 


(۱) خم يحم خموماً: أ أنتن : 

(۲) الضنى: من 2 يعت خض لرل أى رفن فرصا فاا خن احرف عل ارت 
فهو ضني . المصباح (ضن) المختار (خمم). 

(*) الاحتكار: احتكر: أي حبسه: «حبس الطعام بإرادة الغلا»» أو: هو شراء أقوات الئاس 
والبهائم وحبسها انتظاراً للغلاء وبيعها بأسعار عالية». انظر: المصباح؛ الهادي (حكر). 

)۳( انظر: المختصر» ص 475؛ الكافي» ص ١5[؛‏ الإفصاح» ١/55"؛‏ مصنف 
عبد الرزاق» ۱۳۸/۰؛ نيل الأوطار» 749/8؛ وما بعدها. 


۲١ 


قال محمد في نوادر ابن سماعة: في الرجل يشتري طعام أهل المصر أو ما 
يجلب إليهم. حتى يضر ذلك بأهل المصرء ويغليه عليهم. فإني أجبره على البيع 
وأعزره وأضربه» ولا أسعر عليه وأقول: بع بما يبيع الناس وزيادة ما يتغابن 
فيه. وأما الجالب إلى المصرء فلا أجبره على البيع . 
وذكر هشام عنه أنه قال: الحكرة أن يشتري من السوق فيحكره أو من قرى 
ذلك المصرء فأما إذا اشتراه من مصر آخرء وجاء به فلا بأس. 
وذكر هشام» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جلب من 
دستاق طعاماًء احتكره فليس بحكرة» إنما الحكرة أن يشتري من المصر. 
قال أبو يوسف: وإن جلبه من نصف ميل فليس بحكرة» وإن اشتراه من 
الرستاق واحتكره في الرستاق فهو محتكرء وما أخذ من زرعه فليس بحكرة. 
[ص/۱۲۰] وقال مالك: الحكرة في كل شيء من الطعام» والكنّانء / والزيت» 
والصوف» وجميع الأشياء» وكل ما أضرٌ بالسوق يمنع من محتکره» كما يمنع 
الحبٌ» فإن لم يضر بالسوق» فلا بأس. 
قال: ولا يمنع أهل الريف أن يشتروا من الفسطاط الطعام ويحملونه إذا 
لم يضر بأهل الفسطاطء فإن أضرّ بهم منعوا من ذلك. 
وأما الثوري: فإنه كره كبس القت» قال: وكانوا يكرهون الاحتكار» قال 
- الثوري: وإذا لم يغير احتكاره السوق» فلا بأس. كان سعيد بن المسيب: يحتكر 
الزيبت , 
وقال الأوزاعي : الوك : هو الذي يشتريه من سوق المسلمين ثم 
وقال الحسن بن حيّ: لا يكون الجالب محتكراًء وإنما المحتكر من يشتري 
من السوق يطلب الربح . ا 
وقال الليث كقول مالك . 


4۲ 


وقال الشافعي: لا يسعر على المحتكرء ولا يؤمر ببيع طعامه. 

وقد روى کرب عن ابن عباس قال: غلا السعر على عهد رسول الله کل 
فقالوا: يا رسول الله سعّر لنا! فقال: (إنما الغلاء والرخص بيد الله عز وجل» 
وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى» وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة» ولا حد 
ولا مال)“ وروى أبو هريرة عن النبي ب مثله" . 

وروی محمد بن إسحاق» عن محمد بن [عمرو]”" عن سعيد بن المسيب 
عن معمر بن عبد الله بن نافع [بن نضلة]9© العدوي قال: سمعت رسول الله ميا 
يقول: (لا يحتكر إلا خاطىء)» فقلت لسعيد بن المسيب فلم تحتكر؟ قال كان 
عو نک 

وهذا يدل على أن الذي كان يفعله غير الذي روى فيه النهى؛ لأنه لو كان 
هوء أسقطت عدالته وروايته» فدل أنه أراد خاصاً من ا و الذي يضر 
. بالناس. 


)١(‏ الحديث برواية ابن عباس رضي الله عنهما. 
أخرجه الطبراني في المعجم» كما ذكره الزيلعي في نصب الراية» 751/4؟ والهيثمي 
في المجمع» وقال: (رواه الطبراني في الصغيرء وفيه علي بن يونس وهو ضعيف)» 

4 . 
ولفظه: (... إن الله تعالى هو المُسعر القابض الباسط . . يطلبني بمظلمة في عرض 
ولا مال). واللفظ الذي ورد في النص إنما يوافق ما ورد في رواية علي رضي الله عنه 

مرفوعاً كما أورده الهيثمي في المجمع» ورواه البزار. 

(۲) وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داودء في البيوع» باب في التسعير» .)"٤٠٠١(‏ 

() في الأصل: (محمد بن إبراهيم)ء (نافع عن فضلة) والمثبت من المستدرك» ؟/١١؛‏ 
والتقريب» ومسلم. 

(4:) أخرجه مسلم» في المساقاة» تحريم الاحتكار» (8١5١)؛‏ وغيره. 


رفك 


كتاب السير 


: في الدعاء قبل القتال()‎ ]١616[ 
ر دق‎ 
وقال مالك: الدعوة أصوب» إلا أن يعجل المسلمون [عن] أن يدعوهم.‎ 2 
وقال الليث: في الروم ومن استهم أنهم يقاتلون ولا يدعون؛ لأن الدعوة‎ 
. قد بلغتهم‎ 
وقال الحسن بن صالح بن حي: يعجبني كلما حدث إمام بعد إمام» أحدث‎ 
دعوة لأهل: القن لك‎ 
وقال المزني عن الشافعي : من لم تبلغهم الدعوة. لم يقاتلوا حتى يدعوا‎ 
إلى الآيمان» فإن قتل منهم قبل ذلك / » فعلى من قتله الدية. [ص/۱۲۱]‎ 
قال أبو جعفر: لبث النبي بي بعد الدعوة سنين يدعو الناس إلى الإسلام»‎ 


)١(‏ انظر: المختصرء ص 2758١‏ 787؛ المدونة» ”/"؛ المزني» ص ۲۷۳؛ القوانين» 
ص ۱١۴‏ . 

(۲) قال الطحاوي في مختصره: «ولا ينبغي قتال أحد من العدو ممن لم تبلغه الدعوة حتى 
يدع إلى الإسلام قبل ذلك... وإن كانوا ممن بلغته الدعوة ورأى الإمام أن يدعوهم 
دعاهم كما ذكرناء وإن رأى أن لا يدعوهم لم یدعهم. ۰٠۰‏ ص ۰۲۸۱ ۲۸۲. 


{0 


ويقيم عليهم الحجج والبراهين» وبذلك أمره الله تعالى بقوله: ۶ أَدْقَمَ بالق هى 
چڪ لا و سا سل 2 رور ص لسر سخ سس ا 2 
خسن دا الى يسك وينم عداوة وَل حَيِيةٌ 49 [فصلت/ ؛ *] . 

وقوله تعالى: #فأعَفٌ عَنْهُم وَصْمّح * [المائدة/ .]١١‏ ونحوها من الآي ثم 
أنزل عليه بعد ذلك : « وتعفد لتر ارا ر ی يلوك 4 [البقرة/ .]141١‏ 
فأباح [قتال]"'' من قاتله» ولم يبح قتال من لم يقاتله. 

وفي ذلك ما كان الإسلام يبشر [ويقيم] الحجة به على من لم يكن علمه 
قبل ذلك من الكفارء ثم أنزل عليه: 8« قليلوا الت يلوتگم يت الْحكثَارٍ » 
[التوبة/ .]١7*‏ فأطلق له وللمؤمنين الذين اتبعوه قتال من يليهم من الكفار» 

كُألى ° ا 00 : (Ore‏ 

ولم يبح قتال من لم يلهء ولذلك زيادة في انتشار الإسلام [في سائر]” 
البلدان. 

ثم أنزل عليه: « وَفَيِنُا اریت که كما بوتکم ڪاه 4 
[التوبة/ .]۳١‏ فأمر بقتال المخالفين لدين الإسلام كافة» حتى لا يكون دين إل 
دين الله تعالىئ» الذي تعبد به عباده. 


وقد تقدمت معرفة الناس جميعاً بالإسلام» وعلموا منابذته عليه الصلاة 
والسلام أهل سائر الأديان» ولم يذكر في شيء من الآي التي أمر فيها بالقتال: 
[ذكر] دعاء من أمر بقتال؛ لأنهم قد علموا خلافه لهم» وما يدعوهم إليه. 


وقد روى سفيان» عن ابن أبي نجيح› عن أبيه » عن ابن عباس قال: 
(ما قاتل رسول الله كه قوماً حتى يدعوههم) 7 . 


)١(‏ في الأصل: (فدل). 
020 في الأصل : (وفي سيره) . 
() أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» .7١7//‏ 


۲٦ 


وروی حماد بن سلمة» عن ثابت» عر :انتيوه قال: (كان رسول الله ي يغير 
على العدو عند صلاة الصبح فيستمع » فإن سمع أذاناً O‏ وإلاّ أا 

فهذا يدل على أنه كان لا يدعو. 
غارُون وأنعامهم على الماء» فقتل مقاتليهم» وسبى ذراريهم» وكان فيهم 

وفي حديث علقمة بن مرثد» عن أبن بريدة» عن أبيه » (أن رسول الله كلد 
كان إذا أمر رجلا على سرية قال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
إحدى ثلاث خصالء فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» ادعهم إلى 
وهذا يحتمل أن يكون في قوم لم تبلغهم الدعوة» ولم يدروا ما يدعون 
٠‏ إليه؛ لأنه قد ذكر الجزية إن لم يسلمواء وعبدة الأوثان من العرب لم يقبل منهم 

الجزية . 

وقد روى ابن عيينة» عن فهر ن عن ابن أخي الم ابن مالك» عن[ص/؟؟١]‏ 

عمه (أن رسول الله بيه بعث علياً عليه السلام إلى قوم يقاتلونهم» ثم بعث في 


.7١8/* أخرجه الطحاوي: معاني الآثار»‎ )١( 
وأخرج الشيخان عنه نحوه في فتح خيبر: البخاري» في الجهاد» دعاء النبي الناس إلى‎ 
وغيرهما.‎ .)١7*56( الإسلام (٥٤۲۹)؛ ومسلم» في الجهاد» غزوة خيبر‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» ۹/۳٠۲؛‏ والبخاري» في العتق» من ملك من العرب 
رقيقا .)۲٠٤١(‏ ومسلم2» في الجهادء جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة 
رخال .)١‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي» معاني الآثار» ٠ .7١5/7‏ 
وأخرجه مسلم (مطولاً) بسنده» في الجهاد والسير» تأمير الأمراء على البعوث )۱۷۳١(‏ 
ونحوه أبو داود »)١51١7(‏ والترمذي ..)١555(‏ 


4% 


أثره يدعوه » وقال رسول الله ل : لا تأته من خلفه» وائته من بين بذ : 

قال: وأمر رسول الله بي علياً عليه السلام أل يقاتلوهم حتى يدعوهمء 
وهذا يحتمل أيضا: أن يكون من أهل الكتاب الذين احتيج إلى ذكر الجزية في 
دعائهم . 

وروی أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي (أن رسول الله ل لما وجه 
علي بن أبي طالب عليه السلام إلى خيبر» وأعطاه الراية قال علي: يا رسول الله 
أقاتلهم حتى يكون مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تعالئ» فوالله لأن يهدي الله 
[بك] رچ واحداً خير لك من أن تكون لك حمر النعم)"''. 


: ' في الاستعانة بالمشركين°‎ ]٠١۷١[ 

قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان 
حكم الاسلام هو الغالب الجاري عليهم› وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم 
الشرك الظاهر» وهو قول الشافعى. 

وقال الأوزاعي: لا أكره أن يستعان بهم. 

وقال مالك: لا أرى أن يستعينوا بهم إلا أن يكونوا خدم9 . 

قال أبو جعفر: قال الله سبحانه: 9 لا تَتَخِذُواً بطائةٌ م مويك 4 
[آل عمران/ .]١١18‏ وقال: « وما كث مد الْمُضِننَ عَصُدًا 4 [الكهف/ .]5١‏ 


.۲٠٠/۳ أخرجه الطحاوي: معانی الآثار»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي : ا الآثارء ۲۰۷/۳؛ والبخاري في الجهاد» دعاء النبي يي الناس 
إلى الإسلام. . »)۲۹٤١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة» فضائل علي (1405؟). 

(۴) انظر: المختصرء ص 787؛ المزني» ص ١77؛‏ المدونة» ۲/ ١٤؛‏ القوانين» 
ص ۱١۴‏ . 

(4) هذا قول ابن القاسم» كما هو مصرح بلفظه في المدونة. 


۸ 


وروى مالك بن أنس» عن الفضيل بن أبي عبد الله [عن عبد الله] بن نيار 
الأسلمي» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: (خرج رسول الله بهاو قبل بدرء 
فلما كان بحَرّة الوَيَرّة أتاه رجل» فقال: قد جئتك لأتبعك وأصيب معك! فقال 
رسول الله كللِ: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع فلن نستعين بمشرك› 
فعاد الرجل إليه ثلاث مرات» والنبي ية يقول له ذلك [. .قال: فرجع فأدركه 
بالبيداء فقال له كما قال أول مرة أتؤمن بالله ورسوله؟ فقال: نعمء فقال 
رسول الله يكللهِ] فانطلق)' . 

قال أبو جعفر: هذا يدل على أنه كان من عبدة الأوثان؛ لأنه دعاه إلى 
الإيمان بالله» وأهل الكتاب يؤمنون بالله . 


فرأى كتيبة خشناءء فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن 
سام فقال: أسلموا! فأبواء قال لهم: فارجعوا فإني لا أستعين / بالمشركين [ص/١١٠]‏ 
علن امقر )7 
وهذا يدل على أن أهل الكتاب» وعبدة الأوثان في منع الاستعانة بهم 
شرا 


وقد روي أنه لما بلغ رسول الله يا جمْعَ أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحدء 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار مطولاًء /75؛ وأخرجه مسلم أيضاً بسنده بمثله» 
وفيهما. (... قال: ثم أدركه بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: أتؤمن بالله ورسوله؟ 
قال: نعمء فقال له رسول الله ية : فانطلق). في الجهاد والسيرء كراهة الاستعانة في 
الغزو بكافر .)۱۸١۷(‏ ويتبين منه أنه وقع سقط مخل في الحديث بسبب الاختصارء 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثارء /741. وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء بلفظ (إنا لأ نستعين بمشرك) في الجهادء الاستعانة بالمشركين 
(۲۸۳۲)؛ وباللفظ أحمد في مسندهء 554/7 . 


۹ 


انطلق إلى بني النضير وهم يهود [فقال لهم. . .]“ فإما قاتلتم معنا وإمًا أعرتمونا 
سلاحاً) . 


قال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه. 

وقد روي أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي ية وهو مشرك“. 

قال مالك: لم يكن بأمر النبي يَلله. 
]١51//[‏ في أهل الذمة هل يسهم لهد؟ ٠"‏ 

[قال أبو حنيفة: لا يسهم لهم» ولكن يرضخ لهم]29. 

وقال الشافعي: يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» [فإن أغفل 
ذلك الإمام] © أعطى من سهم النبي بء وفي موضع آخر: يرضخ للمشرك إذا 
قاتل مع المسلمين. 

قال أبو جعفر: اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه ويرضخ له» والكافر 
الذي لا يجوز أمانه أولئ أن لا يسهم له. ولا يرضخ . 


(1) وقد وقع حذف طويل في الحديث» وما بين المعقوفتين وضعت لاستقامة العبارة» وقد 
أخرجه الطحاوي (مطولا) في مشكل الآثار» ۳/ .۲٠١‏ انظر: نصب الراية» #/ 758 . 

(۲) أخرجه الطحاوي من حديث جابر رضي الله عنه» في مشكل الآثار» ۲۳۸/۲۳ . 

(۳) لم يذكر المؤلف قول الحنفية ومالك كعادته في العرض» ولعله سقط من الناسخ» إل أن 
ابن هبيرة قال: (واتفقوا على من حضرها من مملوك. . أو ذمي رضخ لهم» على ما يراه 
الإمام» ولا يسهم لهم). الإفصاح» ”71947/7. 
«وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم 
العدو لا يسهم لهم» ولكن يرضخ لهم» وقال الأوزاعي: أسهم رسول الله كَل لمن غزا . 
معه من يهود». الرد على سير الأوزاعي» ص ۹؛ وفي مذهب مالك إن قاتل فثلاث 
أقوال. القوانين ص .١58‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(0) في الأصل : (فإن لم)» والمثبت من نص المزني» ص ۲۷۰ . 


خرف 


[1618] في العبد هل يسهم له؟17) 
۰ قال أصحابنا: إذا شهد القتال رضخ له ولم يسهمء وهو قول الأوزاعي› 
. والثوري» والشافعي . 

وقال مالك: لا أعلم العبد يعطي شيئا . 

وقال الحسن بن حي: يسهم العبد كالحر. 

وقد روى يزيد بن هرمزء عن ابن عباس في جواب كتاب نجدة» لم يكن 
يسهم للمرأة والعبد إذا خصوا الناس» إلا أن يحذيا من غنائم القوم'. 

وروى [عمير] مولى ابي اللحم قال: (شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا 
في رسول الله ية وإنى مملوك» فأمر لى» فقلدت السيف» فإذا آنا أجره» فأمر 
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]10۷4[ في المرأة هل يسهم لها!؛)؟ 
قال أصحابناء والثوري والليث : لا يسهم لها ويرضخ. 


وقال الأوزاعي : يسهم للنساء. 


."7 انظر: المختصر» ص 8850؛ المزنى» ص ١7؟؛ المدونةه ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء في الجهاد والسيرء النساء الغازيات .)۱۸١١(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي› فى السير (لاهه١)‏ وقال حسن صحيح» وأخرجه أبو داود» فى 
الجهاد» في المرأة والعبد يحذيان (١۲۷۳)؛‏ أخرجه الحاكم بسنده بمثله في المستدرك 
وسكت عنه» ۳۲۷/۱۷ . : 

(4) انظر: المختصرء ص ٦۲۸؛‏ المدونة» ۳۳/۲؛ الرد على سير الأوزاعي» ص ۳۸؛ وقال 
مالك : (يرضخ لهن) وقول الشافعي مثل قول الحنفية. المزني» ص ۲۷١‏ . 


۳١ 


[الغزو] و [يداوين] المرضئ» ويحذين في الغنيمة» ولم يضرب لهن بسهم 


أسهم النبى علا للنساء ب وأخذ المسلمون بذلك بعذه. 


قال أبو جعفر: فى كتاب ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن 
زفق 


[1580] في الصبي هل يسهم له : 


[ص/٤۱۲]‏ قال أصحابنا والثوري» والليث والشافعي: لا يسهم لهم ويرضخ. / 
وقال مالك: في الغلام الذي أطاق القتال إذا كان مثله قد بلغ القتال» فإنه 
يسهم له وإن لم يبلغ . 


: في تخريب بلاد العدو9؟)‎ ]١581[ 


قال أصحابنا والثوري: لا بأس بتخريب بلادهم» وتحريق الشجر؛ لأن الله 


تعالى يقول: 8 مَاقَطْعَتّممِّن لَِنَةَ. . .€ الآية. [الحشر/ ©]. 


(۷) 


قالوا: وتذبح [الغنم]» وتحرق إذا لم يمكن إخراجها. 


وقال مالك: تحرق النخل والمواشي لا تعرقب”) ولا تمس" . 


أخرجه أبو داود من حديث حشرج بن زياد عن جدته» في الجهاد» في المرأة والعبد 
يحذيان من الغنيمة (۲۷۲۹). 

أخرجه مسلم !)١81١7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 7/5/ا7. 

راجع المراجع الفقهية السابقة. 

انظر : المختصر» ص ۲۸۳؛ المدونة» ۲/ ١٠؛‏ الرد على سير الأوزاعي» ص .۸١‏ 

في الأصل: (الغنائم). 

عرقب الرجل دابته: قطع عرقوبها: (وترة في رجلها بين الساق والفخذ). الهادي 
(عرقب) . 

وأما ما ذكره عن الإمام مالك فهو بخلاف ماروي عنه: «قال مالك في المدونة - 


EY 


وقال الأوزاعي: أكره قطع شجرة مثمرة» أو تخريب قرية أو كنيسة. 

وقال فى رواية: ولا بأس بأن يحرق الحضر إذا يبيحه المسلمون على 
کان تمن ان ل اكنيية» وکر كبن ای ورا بولا باي رن 
الشجر المثمرء والبيوت» إذا كانت لهم معاقل» وأكره تحريق الزرع والكلأء 
وكره الليث: إحراق النخل» والشجر المثمر» ولا يعرقب بهيمة. 


قال أبو جعفر: روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: في 
وصية الجيش الذي وجهه إلى الشام : (ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنهاء ولا تعقروا 
بهيمة» ولا شجرة مثمرة» ولا تهدهوا بنع . 


رواه الزهري عن سعيد بن المسيب» وهو مرسل؛ لأنه لم يولد في أيام 
انچ بكر رضئ الله ن ): 


ويحتمل أن يكون معناه ما تأوله محمد أن النبي ييه كان أخبرهم بأنهم 
يفتحونهاء وقال الله تعالى: # مَاقَطْعَْمّ رمن لَسِنَةَ. . .€ الاية. 


وروى نافع عن ابن عمر (أن رسول الله َة أحرق نخل بني اللضين. 


يعرقبون الدواب أو يذبحونهاء وكذلك البقر والغنم» قال [ابن القاسم] وأما الأمتعات 
والسلاح فإن مالكاً قال: تحرقء وقال أيضاً: ما سمعته يقول: تحرق الدواب». وقال 
ابن عبد البر نحوه في الكافي» ص ۲۰۸ . 

)١(‏ أخرجه البيهقي (مطولاً) في السنن الكبرى» 4/ 86؛ ونقل البيهقي عن الإمام أحمد أنه 
قال: «هذا حديث منكر ما أظن من هذا شيء» هذا من كلام أهل الشام. .٠.‏ 

(؟) سعيد بن المسيب» سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء وقيل لأربع» 
وتوفي سنة أربع وتسعين. 
انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ: ١/54؛‏ السيوطي: طبقات الحفاظ» صن 17 . 

(۳) أخرجه البخاري» في المغازي» حديث بني النضير (401)» ومسلمء في الجهادء 
جواز قطع أشجار الكفار (1945). 


TY 


[1587] في زمي الحصن بالمنجنيق وغيره 7( : 

قال أصحابنا 00 لا بأس برمي حصون المشركين» وإن كان فيهم 
اسار فن: المعبلمين» أو أطفال من المسلمينء ولا بأس بأن يحرقوا الحصن 
ويقصد به المشركين» وإن أصابوا واحدا من المسلمين في ذلك» فلا دية له 
ولا كفارة. 

وقال الثوري: فيه كفارة» ولا دية. 

وقال مالك: لا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين 
لقول الله تعالى : # لو رکا مدب ا كقَروأ مه عَذَابًا آي ًا 4)3 [الفتح/ 8؟]. 
أي إنما صرف النبي ككةِ عنهم» لما كان فيهم من المسلمين» لو تزيل الكفار 
عن المسلمين لعذب الكفار. 

[ص/ ١؟١]‏ / وقال الأوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين ما يرموا؛ لقول الله : 


و 


تعالى : « وَلْوْلَا رِجَالَ مُؤْمِنونَ . ..* [الفتح/ 6؟]. 

قال: ولا تحرق المركب فيه أسارئ المسلمين» ويرمي الحصن بالمنجنيق 
وإن كان فيه أسارى مسلمين» فإن أصاب أحدا من المسلمين» فهو خطأء وإن 
جاؤوا يتّرسون بهم» رمواء وقصدوا العدوء وهو قول الليث. 

وقال الشافعي: لا بأس بأن يرمي بهم الحصن وفيهم أسارئ وأطفال ومن 
أصيب» فلا شيء فيه. وإن تترسوا ففيه قولان: أحدهما: يرمون. والآخر: 
لا يرمون إلا أنيكونوا ملتحمين» [فيضرب]» المشرك [ويتوقى المسلم]"» جهده 
فإن أصاب في هذه الحال مسلماًء فإن علمه مسلماء فالدية مع الرقبة» وإن 
لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها. 


010( انظر: المختصرء ص 585؛ المدونة» ؟/14؟؛ المزني» ض ١۲۷؛‏ الرد على سير 
الأوزاعي» ص ٦٦‏ . 
(۲) في الأصل: (فينصرف) (وهو في المشرك)؛ والمثبت من المزني . 


5 


رص ت 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: وولا رِجَالٌ مُؤْمِْنَ . . .4 الآية. 
[الفتح/ .]٠١‏ (ونهى النبي بيه عن قتل النساء والولدان من الحربيين)"". ولم يمنع 
ذلك من الغارة عليهم» وفيهم من قد نهى عن قتلهم . 

وروى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جنّامة قال : (سئل 
النبي ييه عن أهل الديار من المشركين يُبَيّتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم؟ 
قال: هم منهم)”"' . 

وكان يأمر السرايا بالغارة عليهم» وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون. 
فدل ذلك: على أن الآية التي ذكرهاء خصوصية لأهل مكة”” , 

]١158[‏ في السفر بالقرآن إلى أرض العدو(): 

قال أصحابنا: يكره أن يسافر بالقران إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو» ولا يكره في العسكر العظيم . 

وقال مالك: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 


وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
ماف أن تالالدو 


)00( أخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي والإنكار» البخاري» في 
الجهادء قتل الصبيان في الحرب (4١0")؛‏ ومسلمء في الجهاد» تحريم قتل النساء 
والصبيان. . .)۱۷٤٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في الجهاد» أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان (7١701)؛‏ ومسلم في 
الجهاد» جواز قتل النساء والصبيان في البيات (1958). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص»› "/ 946". 

(4) ولعل الحكم يصبح اليوم جائزاً؛ إذ الحكم يدور مع العلة نفياً وإثباتاًء فقد أمن الناس 
اليوم من الخوف. . وإن خيف الإهانة من الحمل» فيعود الحكم إلى المنع. والله أعلم. 

(5) الحديث أخرجه مالك والشيخان مرفوعاً إلى النبي بي: الموطأء 445/7؛ البخاري» 
في الجهاد» كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (59140)؛ مسلمء النهي أن 
يسافر بالمصحف. . (1859). 


fo 


وروی أيوب وليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدوء فإني أخاف أن يناله العدو. 


: في الجّعائل(')‎ ]١٠١841[ 

قال أصحاينا: تكره الجعائل ما كان في المسلمين قوةء أو كان في بيت 
المال بما يفيء بذلك. فأما إذا لم تكن بهم قوة ولا مال» فلا بأس بأن يجهز 
بعضهم بعضاء ويجعل القاعد للشاخص . 

وقال مالك: لا بأس بالجعائل» لم يزل الناس يتجاعلون في المدينة عندنا. 
وذلك لأهل [العطاء]“ ومن له ديوان. وكره مالك أن يؤاجر نفسه» أو فرسه في 
. [ص/5؟١]‏ سبيل الله / وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى [الحصن]”” فيقاتل؛ 
ولا يكره له العطايا الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه. 

وكره الثوري الجعل» وكرهه الليث. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل [من مال]““ رجل» وأرده إن غزا 
به» وإنما ادن الان لأنه يغزو بشيء من حقه. 

قال أبو جعفر: الجهاد فرض على الكفاية» ومن فعله فإنما أدى فرضهء 
قلا يستحق الجعل على غيره؛ لأنه فعله فرضاً لنفسهء فإذا جازت الضرورة» 
جازت المعاونة على وجه الاستئجارء ولا أخذ بدل عن الغزو. وأيضاً فإن 


)١(‏ الجعالة» والجمع جعائل: «هي ما تعطيه للمحارب الغازي إذا حارب عنك وغزا». 
الهادي (جعل) . 
انظر: الجامع الصغير» ص ۲٠۲؛‏ المدونة» ؟/45؛ المزني» ص 554؛ والجعل: بضم 
الجيم ما جعل للانسان من شيء على فعل». المختار (جعل). 

(0) في الأصل: (العظام) (الحضر)» والمثبت من نص المدونة.. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) في الأصل: بياض» والمثبت من نص المزني. 


A 


الغازي يستحق سهماً من الغنيمة دون الذي أعطاه [الجعل]» فاستحال أن يجب 


: في سهمان الخيل()‎ ]٠86[ 

ظ قال أبو حنيفة : للفارس سهمان» وللراجل سهم 

وقال أبو يوسف» ومحمد» وان ابى لیلی؛ ومالك» والشوري» 
ْ والأوزاعي» والليث» والشافعي : للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم . 


وروى ابن أبي ليلئ عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس (أن 
١‏ النبي بيا أسهم يوم خيبر للفرس سهمين » وللفارس سهما› وللراجل م 


وروی إبراهيم بن سعدء عن كثير مولى بني مخزوم عن عطاء» عن 
e‏ االله » £ ٠. ٠‏ زفرفق 
ابن عباس (أن رسول الله ية قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين)" 


فأما ابن أبي ليلى: فسيء الحفظ*» وأما كثير هذا مجهول لا يحتج به. 


وروی عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر (أن رسول الله ية جعل للفرس 
سین وار جل و 


. 77١ انظر: المختصر» ص ١۲۸؛ المدونة» ۲/۲؛ المزني» ص‎ )١( 

(۲) أورده الزيلعي» وعزاه لمسند إسحاق بن راهويه» نصب الراية» ۳/ ١٠٠؛‏ التعليق المغني 
على الدارقطني» 5/5 ١٠؟‏ وروى الدارقطني نحوه عن المقدادء ٠٠١/٤‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» 8957/5؛ وروى الدارقطني بسنده» لكن بلفظ 
(بحنين)» ۱۰۳/۲ . 

(*) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في الجهادء سهام الفرس (۳٦۲۸)؛‏ ومسلم» في الا كيفية قسمة 
الغنيمة (1957). ولفظ مسلم (للرجل). 


TV 


وقال أحدهما: للراجل» رواه أبو أسامة وعبد الله بن [نمير](©. 

وقال أبو جعفر: وحدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم» قال حدثنا 
ابن المبارك» قال أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبي با (أنه أسهم للفارس سهمين» وللراجل سهما)"“ فجعل في هذا الحديث 
للفارس سهمين . 

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل» عن علي بن المديني» عن يحيى القطان 
قال: سألت عبيد الله العمري عن حديثه (للفارس سهمين)» فقال: نافع مرسل» 
ولم ينسبه أيضا. 

وقال علي بن المديني» وحدثني املع بن اخ عن عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر (أن رسول الله بي قسم في الأنفال للفرس سهمين» وللرجل 
شهما): 

[ص/ ۱۲۷] وقال عبد الرحمن» فسألت سفيان عنه / فقال: سمعت منه» ولكن 

خالفوني فيه . 

وروی سعيد بن داود الزنرئ» عن مالك بن ا عن ات الزناد» عن 
خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت (أن النبي ية أعطى الزبير أربعة أسهم: سهما 
له مع المسلمين» وسهمين للفرس» وسهما لذي القربى)“. 


(1) وقال البيهقي «وقد وهم بعض الرواة فيه» فرواه عن أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله 
(وللراجل سهما) والصحيح رواية الجماعة» السنن الكبرئ» ٠۲٠/٦‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن» 5/4١٠؛‏ (وقال أحمد كذا لفظ نعيم عن ابن المبارك» 
والناس يخالفونه وقال النيسابوري: ولعل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت 
الناس». : 

)۳( في الأصل (سليمان بن الأخضر) والمثبت من رواية البيهقي 6/5 ؛ ورواه البخاري في 
الصحيح عن جبير بن إسماعيل عن أبي أسامة. في الجهاد» باب سهام الفرس 
9( . 

(4:) أخرجه البيهقي في السنن الکبری» 75/5*, ۴۲۷ . 


EFA 


وقال أبو جعفر: وهو حديث منكرء لم يروه عن مالك !| إل الرَبرِيُ 


وروى سعيد بن عبد الرحمن الجهني» وإسماعيل بن عياش» عن هشام بن 
عروة» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن [جده]'" قال: (ضرب 
رسول الله ية للزبير يوم خيبر)» وذكر مثله”". فأما إسماعيل بن عياش» فمنهم 
لا يقبل شيئاً من حديثه. ومنهم من يقبله عن الشاميين خاصة» وهذا حديث 
خارج عن حديثه عن الشاميين”* . 

ورواه سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير: أن الزبير كان يضرب له في المغنم بأربعة أسهم» وذكر 
مثله”؟». وهذا مرسل» وسفيان أجل من سعيد بن عبد الرحمن. 


ومن جهة النظر: أن الفْرّسَ آلة» فالقياس أن لا يسهم له كسائر الالات» 
فينزل القياس في السهم الواحد. وأيضاً لو حضر الفرس دون الرجل لم يستحق» 
ولو حضر الرجل دون الفرس استحق» فلما لم نجاوز بالرجل سهماً واحداً كذلك 
الفوس: 


. ۳۲۷/١ وقال البيهقي : «هذا من غرائب الزنبري عن مالك» السنن»‎ )١( 

(۲) في الأصل» (حميدة) والمثبت من سند الدارقطني» حيث أخرجه بسنده بمثله» ١١١/١‏ . 
وسئده ٠:‏ عن (يحيى بن عباد» عن عبد الله بن الزبير) . 

(*) قال الحافظ عنه في التقريب «صدوق في روايته عن أهل بلده مخلّط في غيرهم». 
ص .٠١9‏ 


9 الست الكبرف ٣٣١/۲‏ : 


۹ 


: في البَّرّاذين(*)(1)‎ ]١5857[ 

قال أصحاينا والثوري» ومالك» والشافعي : البرذون والفرس سواء. 

وقال الأوزاعي: كان أئمة المسلمين فيما سلف لا يسهمون للبراذين حتى 
هاجت [الفتنة]”'' من بعد قتل الوليد بن يزيد. 


وقال اللبث: للهجين والبرذون سهم واحد» ولا يلحقان بالعراب . 


قال أبو جعفر: روى ابن عيينة» عن الأسود بن قيس» عن كلثوم أو 
علي بن الأقمرء وإبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه قال: أغارت الخيل 
بالشام وعلى الناس رجل من همدانء يقال له المنذر بن أبي حَمَيْضة الوادعي» 
فأدركت [الخيل] من يومهاء وأدركت الكوادن”" من الغدء فقال: لا أجعل 
ما أدرك كما لم يدرك. فكتب إلى عمر فيه» فكتب إليه عمر هبلت الوداعي أمهء 
لقد اذكرت به امضوها على ما قال . 


وعن عبد الله بن دينار سألت ابن المسيب» عن صدقة البراذين؟ فقال 
سعيك : وهل فى الخيل من صدقة! 
وعن الحسن : البراذين بمنزلة الخيل إذا أدركت ما يدرك الخيل . 
[ص/۱۲۸] وقال مكحول: أول من قسم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق » قسم / 


(*) البرذون _ بكسر الباء وفتح الذال - فرس غير أصيل» وجمعه براذين ‏ . الهادي 
(برذ). 

)١(‏ انظر: المختصرء ص ١۲۸؛‏ المدونة» ۲/۲؛ المزني» ص ١77؛‏ الرد على سير 
الأوزاعي» ص .۲١‏ 

(۲) في الأصل (القسمة). 

(۳) الكودن «البرذون يوكف» «وهو البرذون التركي» المختار؛ الهادي (كدن) . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ١/۳۲۸؛‏ وسنده: (عن الأسود بن قيس عن 
ابن الأقمرء قال: أغارت. . .). 


E 


للبراذين نصف سهمان الخيل» لما رأى من جريانهاء وكان يعطي للبراذين سهماً 
ا مقطوع › وهو رائ لسن تتوقفت» إلا أنه اعتبر القوة والحدة. 

[خيل] العربي والعجمي» وأيضاً (فإن البرذون إن كان) من الخيل فيسهمه سهم 
الخيل› وإن لم يكن منه ولا سهم له كالبغل والحمار. 


[۱۸۷] فیمن يغزو بافراس(' : 
قال أبو حنيفة» ومحمدء ومالك والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد. 


وقال أبو يوسف» والثوري» والأوزاعي› والليث: يسهم الفرسين . 
[1584] فيمن دخل راجلاً وفارسا : 
قال أصحابنا: إذا دخل راجلاًء ثم ابتاع فرساًء ضرب له بسهم راجل» وإن 

وقال الشافعي: إذا شهد شيئاً من الحرب» فإن شاء ضرب له بسهم فارس» 
وإلآ ضرب له بسهم راجل. 

وقال الأوزاعى: لا أعتبر الدخول» وإنما أعتبر القتال» وهو قول الليث. 


وذكر ابن المبارك عن أبي حنيفة: إذا دخل أرض الحرب بفرس فنفق» ثم 
غنمواء أعطى لفرسه» وإن باع فرسه أورده» لم يعط لفرسه» وإن دخل راجلا ثم 
اشترى فرساً في دار الشرك» أعطي سهم فرس» وقد كان مرة قال: لا يعطى 
لفرسه إذا لم يدخل به معه» وهذا خلاف ما رواه عنه أبو يوسف . 


. ۲۷۸/۲ راجع المصادر الفقهية السابقة؛ الإفصاح»‎ )١( 
.۲۳ ۰۲۲ انظر: المختصرء ص ۲۸9؛ الرد على سير الأوزاعي» ص‎ )۲( 


٤١ 


[1584] فيمن يموت غازياً قي دار الحرب(): 

قال أصحابنا : لا شيء له في الغنيمة. 

وقال مالك: إذا مات قبل أن يضمن أو يقاتل» فلا شيء له» وإن قاتل ثم 
مات › غنموا فله سهمه. 

وقال الأوزاعي : من مات أو قتل» فله سهمه» وهو قول الليث. 


[ ]م في التاجر الأجير الحربي هل يستحق السهم(2) : 

قال أصحابنا: إن قاتلوا استحق السهمان» وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهمء 
ا ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة» فله سهمه» وهو قول 

وقال الثوري: التجار يسهم لهم من الغنيمة. 

وقال الأوزاعي : من أسلم في دار الشرك» ثم خرج إلى العسكرء 

[ص/۱۹]السهم إذا أدركهم قبل الغنيمة» وإن جاء بعد/ قسمتهاء فلا شيء لهء قال: 

ولا سهم للعبد» ولا للأجير. 

وقال الحسن بن صالح : يسهم للأجير. 

وقال الليث: الأجير لا شيء له» ومن أسلم وخرج إلى العسكرء فإن قاتل 
فله سهمه» وإن لم يقاتل» فلا شيء له. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالئ: < #وعَلَمَا نما عَنْمَتّم يمن َي 4 
[الأنفال/ ]٤١‏ فجعلها للغانمين» ومن لم يقاتل عليها فليس بغانم» فلا يستحق. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغيرء ص 555؛ المدونة» 7/7”*, ؟"الره على سير الأوزاعي» 
ص ۲۳ . 

(") انظر: المدونة» ۳/۲؛ الرد على سير الأوزاعي» ص 45 ؛ وقال الشافعي في المزني : 
(ويسهم للتاجر إذا قاتل»» ص .77١‏ 


EY 


]٠١۹١[‏ في إخصاء البهائم: 
قال محمد: إخصاء الخيل يكره؛ لأن صهيله يرهب العدو» وليس بحرام. 
وعن عمر رضي الله عنه: أنه نهى عن إخصاء الخيل . 
وكره مالك: إخصاء الخيل» ولم يكره إخصاء سائر البهائم . 
وكره الثوري: إخصاء شيء» وقال: إنها مُثلّة. 
وقال الأوزاعي: يكره إخصاء الخيلء إلا أن يصول فإن صال» فلا بأس 
بإخصائه» وذكر نحوه عن مالك . 


قال أبو جعفر: روى عبد الله بن نافع» ميق اة عن ابن عمر (أن 
رسول الله بيه نهى أن يخصئ الإبل والبقر والغنم والخيل)“. وعبد الله بن نافع» 


لا يحتج بحديثه”"" . 


ورواه مالك عن نافع» عن ابن عمر› ET‏ 


وقد روى (أن النبي ية ضكّى بكبشين [موجئين]). فلو كان ذلك 
مكروهاً لما ضكى بهما رسول الله يلِ؛ِ لأن ذلك يكون ذريعة إلى الإخصاء. 


(o) 5 5‏ 
وقد روي إخصاء البهائم عن عروة» وطاوس»› وعطاء : 


. ۲٤/٠١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ «ضعيف من السابعة». التقريب» 75”. 

.۹٤۸/۲ الموطأٌء‎ )۳( 

(4) أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه: في الضحاياء ما يستحب من الضحايا 
(۲۷۹۰)؛ وابن ماجه .)7171١(‏ 


(4) انظر: مصنف عبد الرزاق» ٤٥٦/٤‏ . 


۳ 


: في الدابة تقف في دار الحرب(1)‎ ]٠١۹١[ 
قال أصحابنا: إذا لم يستطع إخراجه» ذبحه ثم أحرقه» والسلاح والمتاع‎ 
يحرق» والحديد يدفن.‎ 


وقال مالك: إن شاء عرقبه» وإن شاء ضرب عنقهء وكره ذبحه؛ لأن الله 
تعالئ قال: #امَظْفىّ مسا السو لاان 4 [صّ/ *7] . 
وقال الليث : يتركه ولا يعرقبه». ويكسر السلاح . 


وقال الشافعي: لا يقتل ولا يذبح إلا لمأكله» ويجوز أن يعرقبه إذا كان 
راكبه حربياً. 


قال أبو جعفر: (روي أن جعفر بن أبي طالب عليه السلام عرقب فرسهء 
إن 5 0 زفق 
وقاتل القوم حتى قتل) 5 

وروي أن خالد [الحذاء]”" عن أبى قلابة» عن أبي الأشعث» عن 
شداد بن أوس» عن النبى ييه أنه قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القثْلة وإذا ذبحتم فأحسنوا البح ولْمْحدّ أحدكم شفرقة) 
وير ذبيحته)”” . 

[ص/ 2021610 والذبح أحسن من العقر / [وأوجأ]”"؟. وإنما عقر جعفر؛ لأنه خشي أن 

يكون من العدو ما يشغله عنه. 


. 777 انظر: المدونة» ۲/١٠؛ الرد على سير الأوزاعي» ص 487 المزني» ص‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمدء ۰۲۰٤/۰‏ ۲۹۹. 

(۳) في الأصل طمس» والمثبت من صحيح مسلم . 

)٤(‏ أخرجه مسلم» في الصيد والذبائح» الأمر بإحسان الذبح والقتل» )٠۱۹٠١(‏ وغيره من 
أصحاب السئن . 

() في الأصل (وأوحي). 
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وروى ابن عمر (أن النبي يي نهى أن يمثل بالبهائي)'. 


]١١9*[‏ في [تسييب] الدابة» تقف فيرسلها صاحيها: 

قال أصحابنا: في الرجل يسيب دابته وقد وقفت» فأخذها آخر وأنفق 
عليها. إن صاحبها يأخذهاء ولا نفقة عليه» وهو قول الشافعي. 

وروى وهب عن مالك: فيمن ترك دابة وقد قامت عليه بمضيعة لا يأكل 
ولا يشرب» فمن أخذها فأحياهاء. فإنه يأخذها ويدفع إليه أجره» وما أنفق 
عليها. 

وقال ابن القاسم عنه: ليس له عليه أجرء وله النفقة. 

وقال الحسن بن حي: في الرجل يأكل التمر ويلقي النوئ» أنه لمن أخذه» 
وكذلك من خلى عن دابته أو غير ذلك» فأباحه للناس فمن أخذه فهو لهء 
ولا يرجع فيه الأولء إلا أن يقول: لم أبحه للناس» فيأخذه مع يمينه أنه 
لم يبحه. 

وقال الليث: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة لا يأكل ولا يشرب فمن 
أخذها وأحياهاء فهي له إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه» فرجع مكانه 
فهو لهء وكذلك القوم في المركب يتخوفون فيلقون متاعهم» فمن أخذه فهو له. 
ولا شيء للذي ألقى المتاع؛ لأنهم ألقوه على وجه الإياس منه. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه لو أيس من حياة عبده» فخلاه ثم وجده في 
يد غيره» فهو أحق به» كذلك غيره. 


]٠594[‏ فيمن أعطى شيئاً في سييل الله تعالئ: 
قال أصحابنا: إذا قال ثلث مالى وصية فى سبيل الله فإنه يعطى الفقراء فى 
سبيل الله » فيكون لهم » وإن مات قبل أن يغزو كان ميراثاًعنه ؛ لأن ذلك صدقة عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري عنه بلفظ (لعن رسول الله َيه من مثل بالحيوان) في الذبائح والصيدء 
ما یکره من المثلة. . . (ه١هه)).‏ 


ع 


وقال مالك: إذا أعطى رجلا وقال: هو لك فى سبيل الله فله أن يبيعه 
وإن قال: هو فى سبيل الله اركبه. فرده. 

وقال الثوري: إذا أعطى شيئاً في سبيل الله : إن شاء وضعه فيمن يغزو من 
أهل الثغورء وإن شاء قسمه في فقرائهم . 

وقال الأوؤاظى :"فين اعطى شنا فى تويبل اله أنه ساق ماله 
ما لم يقل: إنه حبس» أو موقوف. 

وقال الحسن بن حي: إذا أعطى فرساً في سبيل الله في الزكاةء فهي له 
وإن كان فى غير الزكاة فمات» جعله فى مثله. 

وقال الليث: إذا أعطى شيئاً في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاف ثم 
يصنع به ما شاء» وكذلك الفرس إلا أن يكون حوّله حبساًء فلا يباع . 
وإن قال: فى سبيل الله » فرجع به» رده حتى يجعله فى سبيل الله . 
عليها. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالئ فى الصدقات: (فى سبيل الله) تعالىٰ» فهو 
تمليك؛ لأن الصدقة تمليك» وبلوغ المغزئ لا اعتبار به؛ لأنه إن ملكه في الحال 
على أن يغزو به» فالملك صحيح يتصرف فيه تصرف المالك» وإن كان قال: إذا 
بلغت مغزاك فهو لك» فهذا تمليك على مخاطرة» فلا يصح. 


ْ في المركب يطرح فيه الثار:‎ ]١556[ 
قال أبو حنيفة › ومالك» والأوزاعي؛ والليث» والشافعي : إن لم يرج‎ 
الخلاص من النار» ولا من طرح نفسه في البحرء فعل أيهما شاء.‎ 
وقال محمد : لا يطرح نفسه في البحرء وهو قول الثوري.‎ 
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قال أبو جعفر: قال الله تعالئ : $ ولا فتلا اسک [النساء/ ۲۹]ء فقول 


محمد ا 


: في الحرس أو الصلاة2)‎ ]٠۹١[ ٠ 

قال أصحابنا: إن كان هناك من يكفى الحرس» فالصلاة أفضل» وإن 
لم يكن كذلك» فالحرس أفضل» وإن أمكنه اا سم مها فهو أفضل» وهذا 
قول الشافعي . 

وقال الأوزاعي: الحرس أفضل» وهو قول الليث»› 

قال أبو جعفر : الحرس فرض على الكفاية» فهو أفضل من صلاة التطوع . 


]٠١۹۷[‏ في الحربي يدخل إلينا بغير أمان7): 

قال أبو يوسف في الإيلاء: إذا وجد الحربي في دار الإسلام بغير أمان» 
فهو فيء» وكذلك في السير الصغير. 

وقال محمد في السير الكبير: قال أبو حنيفة: هو فيء. 

وقال محمد: هو لمن وجده. 

وقال مالك: هو فيء المسلمين. 

وقال الثوري: هو أسير إِذا أخذوه. 

وقال مالك: هو لأهل الرباط الذي سقط إليهم . 


وقال الشافعي: هو فيء إلا أن يُسْلِم قبل أن يظفر به. 


)١(‏ ولعل قول الائمة أقيس. 
(١‏ انظر: الرد على سير الأوزاعي» ص ۰۸٩‏ ۹۰ . 
)۳( انظر: المختصر» ص ۲۹۲ . 


۷ 


قال أبو جعفر : القياس أن يكون لمن أخذه» وفيه الخمس؛ لأنه لم يوخذ 
بقوة المسلمين. وقد روي هذا القول عن أبي يوسف ومحمد. 


]١594[‏ في أخذ المباحات في دار الحرب': 

قال أصحابناء والثوري: إذا دخل مع عسكر المسلمين فأخذ شيئاً من 
صيد» أو جوهرء أو عسل » أو حسالة» قيّمه فذلك كله فىء » ولا يكون له منه 

[ص/7١]شيء‏ / دون أهل العسكرء ولو باع شيئاً من ذلك العسكرء لم يطلب له ثمنهء 

ولم يجز له بيعه» وكذلك الحطب'. 

ولو أخذ حشيشاً فباعه» طاب ثمنه» لقوله عليه الصلاة والسلام: (الناس 
شركاء فى ثلاث)"'. وكذلك قول مالك: فى الطير» وقصب النشاب» والعصى 
السبع» إلا أن يأخذه لمنفعة نفسه» أو لهدية» فيجوز. 

وقال الأوزاعي: يجوز أن يأخذ ما ليس له ثمن» وفي رواية أخرى: يأخذ 
من المباح ما لم يحوزوا في بيوتهم . 

وقال الشافعي: جميع المباحات له» ولا خم إلا فى الذهب» ففيه 
اله ل أن بكرو ال عون نقد اوه كرون فة 

قال أبو جعفر: لو وجد صيداً في أرض رجل» كان له دون مالك الأرض» 
فكذلك ما أخذه في أرض الحرب» وأما الشجر فلو قطعه في ملك رجلء» كان 
لمالك الأرض» فكذلك إذا أخذه من ملك رجل من أرض الحرب» فهو غنيمة» 
وإن أخذوه من غير ملك» فهو لمن أخذه. 


(1) انظر: المختصرء ص ۲۸۳؛ المدونة» 7//ا"؛ المزنی» ص ۲۷۱؛ الكافى» ص 7١7‏ . 
(۲) انظر المختصر. 


(9) سبق تخريجه؟ . 
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: قي أمان العيد(2‎ ]١594[ 
فال انو کح انادف ساك :إل قان وروي رة عن‎ 
. أبى يوسف فى الإملاء‎ 


كما روي عن عمر رضي الله عنه 0 


وقال محمد : يجوز أمانه وإن لم يقاتل» وهو قول مالك» والثوري› 
والليث» والأوزاعى» والشافعى. 


]°°[ في الحربي المستأمن يكون معه أسرى من المسلمين: 

قال أصحابنا: إذا أعطيناه الأمان على أن يدخل إلينا بأسرى المسلمين 
للفداء ثم هرب الأسرى منهم قبل أن يفادواء لم يردهم عليه. [وإذا] اشترطوا في 
أمانهم ردهم» لم يردهمء ولم يعطوا الفداء» وهو قول الشافعي» والليث. 

وقال مالك: إذا أسلم رهن دار الحرب من أيديناء وقالوا: لا تردوناء 
رددناهم . 

قال أبو جعفر: روى عروة عن المسور ومروان: (أن النبي ييه لما أراد 
صلح أهل مكة» قال سهيل بن عمرو: على ألا يأتيك منا رجل وإن كان مسلماء 
إلا رددته إلينا. وأن النبي به رد أبا جندل بن سهيل بن عمروء وجاء نساء 
مؤمنات مهاجرات» فأنزل الله تعالئ © ولا تتي كأ بوصم آلكرافز 4" [الممتحنة/ ٠١‏ ]وإلى 
هذا الحديث ذهب مالك» وهذا منسوخ؛ لأن الصلح في رد من جاء مسلماء 


)١(‏ انظر: المختصرء ص ۲۹۲؛ المدونة» ۱/۲٤؛‏ الأم» 55/4؟7؟. 

(۲) حيث أجاز رضي الله عنه أمان العبد: عبد الرزاق» ۲۲۳/۰ . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري (مفصلاً ومطولاً) في الشروط» الشروط في الجهاد والمصالحة 
مع أهل الحرب. . (۲۷۳۱» ۲۷۳۲» ۲۷۳۳) ومختصراً (۲۷۱۱» 209717 ومسلمء في 
الجهاد» صلح الحديبية (10/85). 


۹ 


[ولم]"“ يختص بالرجال دون النساء» ثم نسخ الله الحكم في النساءء بقوله 
تعالی : و كم متت مهلج ّ 2 11 0 


[ص/ ۱۳۳] 


ا عن ا ل (أن رسول الله بعثه :ا ناس من خثعم› 
فاعتصموا بالسجود» فقتلهم فوداهم النبي ييا بنصف الدية» وقال: إني بريء 
من كل مسلم مع مشرك» لا تراءى ناراهما)"» وهذا يوجب نسخ الأول؛ لأنه 
كان بعده؛ لأن خالداً كان مشركاً في صلح الحديبية» إن كان النبي يك ليس من 
حكمه رد المسلمين إلى البراءة منه. وقد اتفقوا أيضاً على أن عبد الحربي. 
المستأمن لو أسلم منع من ردّه إلى دار الحرب» وأجبره على بيعه. 


9 


1°[ في الحربي المستامن ن يأتي ما يوجب الحد0) : 
قال أبو حنيفة» ومحمد» والشافعي: لا يح الحربي المستأمن إذا زنى 


أو سرق. 


وقال اسن اھ ليل واوو يحذ للزناء والسرقة» وهو قول 


الأوزاعي, والثوري . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


وقال مالك : لا يحد للزناء وتقطع في السرقة. 


فى الأصل (لو). 

انظر : أحكام القران للجصاص» ۳/ 577 ؛ وما بعدها. 

أخرجه النسائي» في القسامة» القود بغير حديدة» ۸/٦۳؛‏ وسئن سعيد بن منصورء . 
۲ ؛ وأبو داود» في الجهاد» النهي عن قتل من اعتصم بالسجود »)٠٠٤١(‏ 
والترمذي .)١5١5(‏ 

ولم يرد اسم خالدء وإنما ذكروا (بعث سرية) فقط . 

انظر: الرد على سير الأوزاعي» ص ٠٤‏ . 


fon 


]۲ 1°[ في الحربي المستأمن يدل على عورة المسلم: 

قال أصحابنا والثوري : لا يكون ذلك نقضاً للعهد في حربي» ولا ذمي. 

وقال الأوزاعي: هذا نقض للعهد وقد خرج من الذمة» إن شاء الوالي 
قتله» وإن شاء صلبه. 

وقال مالك: في أهل الذمة إذا تلصصوا وقطعوا الطريق» لم يكن ذلك 
نقض للعهد» حتى يمنعوا الجزية» وينتقضوا العهد» ويمتنعوا من أهل الإسلام» 
فهؤلاء فيىء إذا كان الإمام يعدل فيهم. 

وقال مالك: في الذمي يستكره المسلمة فيزني بهاء فهو خارج من العهدء 
.وإن طاوعته لم يخرج. 

وقال الشافعي: لا ينقض العهد بشيء فعله المعاهد إلا الامتناع من أداء 
الجزية» والامتناع من الحكم» فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم» وإن كان المستأمن عيناً 
. للمشركين» لم يقتل» وعوقب. 

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك لم يبح دمه كذلك 
المستأمن والذمي . 


: في المستامن يودع أو يقرض('‎ ]١10*[ 

قال أصحابنا: إذا أودع الحربي المستأمن» أو أقرض ثم لحق بدار الحرب 
فأسز فالوديعة فيىء» والقرض على الذي هو عليه باطل. وعلى قول مالك: 
الوديعة فيىء. 

وقال الشافعي: الدين والوديعة مغنوم إذا رجع إلى دار الحرب وقتل . 


وروي عله : أنه لورثته . 


. ۲۷۳ ؛؟ المزني» ص‎ ۲٠۸ انظر: الجامع الصغیر» ص‎ )1١( 


٤٥١ 


]١5١:[‏ في الحربي المستأمن يتزوج ذمية: 
قال أصحابنا: لا يصير/ ذمياء وإن كانت حربية مستأمنة تزوجت ذميا 
فهي ذمية . 
وقال الشافعي: لا تصير ذمية بالتزويج» إل أن لزوجها أن يمنعها الرجوع» 
وله أن يدعها ترجع؛ وإن طلقها أو مات عنهاء فلها أن ترجع . 


: في الحربي المستأمن يُسله()‎ ]١7١05[ 

قال أصحايبنا : الحربي المستأمن يسلم» وله في دار الحرب أموال وعقارء 
وامرأة حامل» وأولاد صغار وكبار» فظهر على الدارء فهذا كله فيىء» وهو قول 
مالكف» اللىت 

قال أصحابنا: وإن أسلم هناك ثم خرج» وأولاده صغار أحرار مسلمون» 
وما أودعه فنا أن مسلا فهو له والباقي كله فيىء . 


وقال الشافعي: من خرج إلينا منهم مسلماًء أحرز ماله وصغار ولده. 


[170] في المسلم يتزوّج في دار الحرب0): 

قال أصحابنا: في المسلم يتزدّج حربية في دار الحرب» فتحمل من ثم 
يظهر المسلمون على الدار» فهي وما في بطنها فيىء» ولو كانت ولدته لم يكن 
فيئاً؛ وهي فيىء. 


وقال الشافعي : الولد حر؟ لأنه مسلم بإسلام أبيه . 


(1) انظر: الجامع الصغيرء ص ۰۲٥۹‏ ۰٠۲؛‏ المدونة» ۱۹/۲؛ المزنی» ص 769. 
(؟) راجع المصادر السابقة. 


fo 


]٦٠۷[‏ في نبش قبور المشركين: 

قال أصحابنا: لا بأس بنبش قبور المشركين» طلباً للمال وهو قول 
الشافعي . 

وقال مالك: أكرهه» وليس بحرام. 

وقال الأوزاعي : لا يفعل؛ لأن النبي ييه لما مرّ بالحجر سجا ثوبه على 
رأسه» واستحث راحلته» ثم قال: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهمء إلا أن 
تدخلوها وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم ما أصابهم)”" . 

فقد نهى أن يدخلوها عليهم» وهي بيوتهم» فكيف يدخلون قبورهم . 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث يرويه الزهري: مرسل» وقد ذكر فيه: (أن 
لا تدخلوها إلا وأنتم باكون) فأباح دخولها على هذا الوجه. 

وقد روي أنه لما أتى ذلك الوادي أمر الناس» فأسرعواء وقال:(هذا واد 
ملعون). وروي أنه أمر بالعجين فطرح”"' . 

وقد روى محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن [بجير]”" ابن 
أبي بجيرء قال: سمعت عبد الله بن [عمرو] يقول: سمعت رسول الله يلل 
حين خرجنا إلى الطائف» فمررنا بقبر» فقال رسول الله به : (هذا قبر 
أبي رغال» وهو أبو ثقيف» وكان من ثمود» وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما 


خرج أصابته / النقمة بهذا المكان» فدفن فيه» واية ذلك أنه دفن معه غصن من [ص/ ه١]‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري» في المغازي» نزول 
النبي با (4414» ١٠44)؛‏ ومسلمء في الزهد والرقائق» لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم؛ (۰۲۹۸۰» ۲۹۸۱). 

(۲) انظر الروايات في الصحيحين. 

(۳) في الأصل : (بحر) » والمثبت من أبي داود. 

(6) في الأصل : (عمر) والمثبت من أبي داود. 


fo 


ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس» فاستخرجوا معه 
الق 

وفى الحديث: إباحة نبش قبر المشرك؛ لأجل المال. 

وقد روي عن أنس قال: (كان موضع مسجد رسو الله يو قبور 
المشركين» وكان فيه حرث ونخل» فأمر رسول الله يِه بقبور المشركين فنبشت» 
وبالحرث فسویت» وبالنخل فقطع)'. 
]١١8[‏ في الأسير هل يمد عنقه للقتل؟ 

قال الأوزاعى: لا بأس. 


وقال الثوري: أكرهه. لا ينبغي أن يمكن من انفسة الا ون 


]١5١9[‏ في المستأمن المسلم يقاتل مع المشركين: 
قال أصحابنا: لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك؛ لأن حكم الشرك هو 
الظاهر› وهو قول مالك . 
وقال الثوري: يقاتلون معهم . 
وقال الأوزاعي: لا يقاتلون» إلا أن يشترطوا عليهم: إن غلبوا أن يردوهم 
وللشافعي قولان. 


قال أبو جعفر: القتال الذي [دعاه ولاؤه إلى]" المسلمين: هو قتال تحت 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في الخراج» نبش القبور العادية» (۸۸٠۳)؛‏ والبيهقي في السنن 
الکبری»› ٠١١/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» في الصلاة» هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» (478)؛ ومسلم» في 
المساجدء ابتناء مسجد النبي ككل (074). 

(0) في الأصل : (دعاها ولائي إليه المسلمين). 


(o٤ 


راية الكفرء وقد قال النبي ككْهِ: (أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» لا يتراءى 
ارا 

وروي عن النبي ية أنه قال لرجل من المشركين جاء يبايعه ويقاتل معه 
وهو مشركء فقال له النبي يَكهِ: (ارجع فلن نستعين بمشرك)”"". 

وأيضاً فإن النبى ية كان يأمر بالقتال على شرائط: أحدها: الدعاء إلى 
الإسلام» ثم قال: (فإن فأبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوك فاقبل 
منهم» وإن أبوا فقاتلهم)”". 

فإن قيل: روي أن الزبير قاتل بالحبشة مع النجاشي عدوا اخر. 

قيل له: النجاشي كان مسلماًء وأيضاً: فلم يذكر فيه قتال» وإنما ذهب 
يعرف خبرهم» فأخبر المهاجرين. 
]١51١[‏ قي العميان وأصحاب الصوامع 2 : 

قال أصحابنا: لا يقتل العميان» ولا المعتوه» ولا المُقَعّدء ولا أصحاب 
الصوامع الذين طيّنوا الباب عليهم» لا يخالطون الناس» وهو قول مالك. 

قال مالك: وأرى أن يترك لهم من أموالهم مقدار مايعيشون به» ومن 
خيف مله» قتل . 

وقال الثوري: لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد. 

وقال الأوزاعي: لا يقتل الحراث» والزراع» ولا الشيخ الكبيرء 
ولا المنجنون عنةء .ولا راهباً ولا امرأة: 


.)١55٠١( سبق تخريجه مسألة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه مسألة .)١81/5(‏ 

(۳) سبق تخريجه مسألة (ه/اه١).‏ 

(5) انظر القصة بطولها: السنن الكبرئ» ٠٤١٤/۹‏ . 

(©) انظر: المختصرء ص ۲۸۳؛ المدونة» ”5/7؛ المزني» ص ۲۷۲ . 


{o00 


] ١" [(ص/‎ 


وعن الشافعي رضي الله عنه قولان: أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب. 
وهو عند [المرني]""" أرلن: 

قال أبو جعفر: روى سفيان الشوري» عن عبد الله بن ذكوان» عن 
المُرّقع بن صَيّْفي» عن حنظلة الكاتب» (كنت مع رسول الله هة فمر بامرأة لها 
حلق. فلما جاء أفرجواء فقال رسول الله علا : (ما كانت هذه تقاتل! ثم اتبع 
رسول الله يك خالدا أن لا تقتل امرأة. ولا عسيفا)0©). 

فدل على أنه إنما يقتل من كان من أهل القتال. وقد قتل يوم خيبر دريد بن 
الصمة. وكان ذا رأي ومكيدة فى الحرب. 


: في سلب القتيل“‎ ]١١١[ 

قال أصحابنا: السلب من غنيمة الجيش إلا أن يكون الأمير نفله. 

قال أبو جعفر: روي عن أبي قتادة (أن النبي ييي نفله سلب قتيل قتله). 
ولع ليان الب افيه اهل كان هدري القرل :في :ذلك ؛ أم لا؟ 

وذكر في حديث آخر: أنه كان يوم [حنين]7) وجال الناس» قتلت رجلا 
من المشركين» ثم رجع الناس» فقال رسول الله ية : (من قتل قتيلاً له عليه بينة» 
فله سلبه)» فقمت» فقلت: من يشهد لي» ثلاثا؟ فقام رجل من القوم» فقال: 


(1) في الأصل: (عنده). والمثبت بحسب اقتضاء العبارة» حيث قال المزني بعد ذكر 
القولين ‏ هذا أولئ القولين عندي بالحق؛ لأن كفرهم جميعهم واحد. . .). 

(۲) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» ۲۲۲/۳؛ والبخاري في الجهادء قتل النساء والصبيان» , 
)£ ال 10( 

(9) انظر: المختصرء ص ٤۲۸؛‏ وقال مالك: «وإنما هذا إلى الإمام يجتهد فيه». المدونة» 
7 الرد على سير الأوزاعي» ص ١٤ء‏ 45. 

6 في الأصل: (خيبر) وفي جميع الروايات (حنين) المثبت . 


5 


صدق وسلبه عندي فارضه مته فقال أبويكر رضي الله عنه: لاها الله إذا! 
رسول الله ي : صدق فاعطه إياه. قال أبو قتادة: فأعطانيه). 


فكان فيه أن النبى ية قال ذلك بعد قتل أبى قتادة إياه. 

وذكر أنس هذه القصة» وقال:(قال رسول الله ية يومئذ من قتل مشركاء 
فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين قتيلاء وأخذ أسلابهم)”"'. 

قال أبو قتادة : إني ضربت رجلا وعليه درع فقتلته › وذكر القصة . وهذا 
يدل أن القول قد كان تقدم من النبي بيه قبل القتال» ولا يمنع أن يكون أعلمهم 
ذلك أيضاً بعد انقضاء الحرب. 


وقد روى خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن عوف في قصة المددي 
الذي قتل رومياً يوم مؤته» فأعطاه خالد بن الوليد بعض سلبهء ومنعه البعض» 
فقلت يا خالد ما هذا! أما تعلم أن رسول الله أعطى القاتل السلب كله؟ قال: 
بلئ / ولكني استكثرته » فلما رجعنا ذكرته لرسول الله يللد فأمره أن يدفع إليه بقية [ص/717١1]‏ 
سلبه» فقلت لخالد: كيف رأيت يا خالد أو لم أوف لك على ما وعدتك» فغخضب 
رسول الله ية وقال يا خالد: لا تعطه» وأقبل عليٌّ» وقال: هل أنتم تاركوا 
أمرائي» لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره)”". وهذا قبل خيبر؛ لأن خيبر كانت 


)١(‏ أخرجه البخاري» في فرض الخمس» من لم يخمس للأسلاب» (١١٤٠۳)؛‏ ومسلم» في 
الجهاد» استحقاق القاتل سلب القتيل» )۱۷١١(‏ (مطولاً) وأورد المؤلف الحديث 
ا 

(۲) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» ۳/ ۲۲۷؛ وأخرجه أبو داود» في الجهاد؛ السلب يعطى 
القاتل» (۲۷۱۸)؛ وقال: «هذا حديث حسن». 

(۳) أخرجه الطحاوي: معاني الاثار» /71؛ ومسلم» في الجهادء استحقاق القاتل سلب 


القتيل. (11819). 
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في آخر سنة [ست]* من الهجرة ومؤتة كانت في أول سنة ثمان من الهجرة» 
وفي منع خالد إياه جميعه» وقول النبي ككلِهِ: (لا تعطه) بعد أن أمره بإعطائهء 
دليل على أنه غير مستحق بنفس القتل؛ لأنه لو كان كذلك لما منعه حقه وإن 
كثر» فدل على أنه كان على وجه النفل؛ لأن النبي ييه لم يكن شهد تلك 
الوت 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه في قتيل البراء بن مالك: (إنا كنا 
لا نخمس السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالاًء ولا أرانا إلا خامسيه). 


: إذا قال الإمام من أصاب شيئاً فهو له‎ ]١517[ 
[قال أصحابنا] "فهو كما قال» ولا خمس فيه» وهو قول الشوري‎ 
. والأوزاعي . وكره مالك أن يقول: من أصاب شيئاً فهو له؛ لأنه قتال بجعل‎ 
وقال الشافعي: يخمّس ما أصابه إلا السلب» وفرق الشافعي بين أن يقتله‎ 
1 وهو مقبل أو مدبر» فقال في المدبر: لا سلب له.‎ 


: في النفل قبل القسمة أو بعدها(؟)‎ ]١51[ 
قال أصحابناء والثوري: لا نفل بعد إحراز الغنيمة» إنما النفل: أن يقول:‎ 
من قتل قتيلاً فله سلبه» ومن أصاب شيئاً فهو له.‎ 


(*) في الأصل: (ثمان) والمثبت هو الصحيح كما في كتب السير. انظر: جوامع السيرة 
لابن حزم» ۰۲۱۱ ۲۲۱؛ عيون الأثرء ؟/ ۱۳۰٠ء ٠١١‏ . 

. ۲۳۲ /۳ معاني الائار»‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة» ۲/٠؛‏ المزني» ص ٠۲۷؛‏ أحكام القرآن للجصاص» ١٠/١‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين مزيدة» ولعلها سقطت» بدلالة ما ذكره الجصاص . 

(؛) انظر: أحكام القرآن للجصاص» ۳/٠٠؛‏ المزني» ص ٠۷؟؛‏ وقال مالك: «ذلك على 
وجه الاجتهاد من الإمام» ليس عندنا في ذلك أمر معروف» إلا اجتهاد السلطان» 
المدونة» .٠٠/۲‏ 


40۸ 


وقال الأوزاعي: في رسول الله ية أسوة حسنة» قد كان ينفل في البداءة: 
الربع» وفي الرجعة : الثلث. 

وقال الشافعى: يجوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة على وجه الاجتهاد. 

وقال أبو جعفر: روى حبيب بن مسلمة: (أن رسول الله ية نفل في 
البداءة: الربع» وفي رجعته: الثلث بعد الخمس)” فأما التنفيل في البداءة قبل 
القتال فمما قد عمل به المسلمون» وما كان منه في القفول» فإنه يحتمل أن يكون 
في الحال التي كانت الغنائم كلها لرسول الله يع بغير خمس كان فيها: 

كما روي عن ابن عباس أن النبي ييه قال يوم بدر: (من فعل كذا فله 
كذا)» فلما كانت الغنيمة» جاءت الشبان يطلبون نفلهم. فقال الشيوخ: 
لا تستأثروا عليناء فإنا کنا تحت الرايات ولو انهزمتم كنا ردءاً لكم» فأنزل الله 
تعالى : « سوك عنامال . . . 74 الآية. [الأنفال/ .]١‏ فقسم بينهم بالسوية. 

وروي نحوه عن عبادة بن الصامت. 

ففي هذا الحديث أن النبي بي / قسمها بينهم بغير خمس أخرجه منها. [ص/۱۳۸] 
وقد كان له أن لا يقسم منها شيءء فيحتمل أن يكون حديث ابن مسلمة في 
الحال التى كانت القسمة فيها لرسول الله كله فلا حجة فيه. 

فإن قيل: ذكر فى حديث حبيب: الربع والثلث بعد الخمس» وذلك بعد 
الحال التي كانت الغنائم كلها لرسول الله اة . 

قيل له: لا دليل فيه على ما ذكرت؛ لأنه لم يذكر أنه الخمس الذي يستحقه 
أهل الخمس» وجائز أن يكون ذلك على خمس الغنيمة» لا فرق بينه وبين 


(۱) أخرجه أبو داود» في الجهاد» الخمس قبل النفل› é۹)‏ وابن ٠‏ ماجه» )YA®Y(؛‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى» %/1۳(. 

)۲( أخرجه الطحاوي: معاني الأكنانة Y/Y‏ وأبو داود» في ع في النفل» 
(۷۳۷). 


۹ 


الثلث» والنصف» وقد روى عبد الله بن عمر: عن نافع عن ابن عمر: (أن 
رسول الله َة بعث سرية فيها ابن عمرء فغنموا غنائم كثيرة» فكانت غنائمهم لكل 
إنسان اثني عشر بعيرآء ونفل كل إنسان منهم بعيراً بعيرا)"“ فذكر السهمان 
للجيش» وأخبر أن النفل جار من غير نصيب الجيش . 

وقد روى محمد بن سيرين (أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة 
في غزاة» فأصابوا سباياء فأراد عبيد الله أن يعطي أنساً من السبي قبل أن يقسم 
فقال أنس: لاء ولكن اقسم ثم اعطني من الخمس» فقال عبيد الله : لا إلا من 
جميع الغنائم» فأبى اش أن يقبل › وأبسى عبيد الله أن يعطيه من ال 
فهذا عن أنس بحضرة غيره من الصحابة من غير نكير. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من 
الکن 


: في المدد يلحق الجيش”'‎ ]١1:[ 

قال أصحابنا: إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها 
اف دار الإسلام» فهم شركاء فيها. 

وقال مالك› والثوري» والأوزاعي› والليث› والشافعي : لا يشاركونهم. 


قال أبو جعفر: روى الزهري عن عنبسة بن سعيد» عن أبي هريرة (أن 
النبي ية بعث أبان بن سعيد على سرية قبّل نجد» فقدم أبان وأصحابه بخيبر 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الاثارء */41؟؛ والبخاري. في فرض الخمس» ومن الدليل 
على أن الخمس لنوائب المسلمين» (١۳۱۳)؛‏ ومسلم»ء في الجهادء الأنفال» (1149). 

(۲) أخرجه الطحاوي : معاني الاثارء (*/ *54) . 

(۳) انظر: المختصر» ص .۲۸١‏ 


° 


بعدما فتحناء وإن حرم خيلهم لِيْففٌ فقال أبان: أقسم لنا يا رسول الله! قال 
أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم شيئاً يا رسول الله . [قال أبان: أتيت بهدايا وفد 
نجد] فقال النبي يكلِِ: (اجلس يا أبان» فلم يقسم لهم شيئا). فاحتج من 
لم يوجب القسمة بهذاء وهذا لا حجة فيه؛ لأن خيبر صارت دار الإسلام حين 
فتحتء وهذا وجه'. 

وفيه وجه آخر: وهو ماروى حمادبن سلمة» عن عليّ بن زيد» عن 
غمان ين آبي شکار عن أب هريرة» قال: (ما شهدت لرسول الله يل مغنماً إلا 
قسم لي» إلا خيبر» فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة). ففي هذا الحديث إن 
خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة» يشهدوها أو لم يشهدوا دون من سواهم؛ 
' لآن الله سبحانه وتعالى / كان وعدهم إياها بقوله: « وَلَُفْرَئ لَرْ تَمْرِرُوا عا 4 [ص/ ۲٠۳۹‏ 
[الفتح/ ١۲]ء‏ بعد قوله : < ودک أنَّهْمَكَانَرَ رة [الفتح/ .]٠١‏ 


وقد روى آبو بردة عن أبي موسى قال: (قدمنا على رسول الله ئ بعد فتح 
خيبر بثلاث» فقسم لنا ولم يقسم لأحد عمن لم يشهد الفتح غيرنا)" ففي هذا 
الحديث أن رسول الله به قسم لأبي موسي ولأصحابه من غنائم خيبرء 
ولم يشهدوا الوقعة» ولم يقسم منها لأحد لم يشهدوا الوقعة» وهذا يحتمل أن 
يكون؛ لأنهم كانوا من أهل الحديبية. ويحتمل أن يكون بطيبة أنفس أهل 
الغنيمة. 


كما روى ختيّم بن عراك» عن أبيه عن نفر من قومه» أن أبا هريرة قدم 


)١(‏ أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» /544؟. وفي أبي داود: (فقال أبان: أنت بها 
يا وبر» تحدر علينا من راس ضان)» (۲۷۲۳)؛ والبيهقي في السنن» ۳۳٤/٦‏ . 

(۲) انظر سنن أبي داود» في الجهاد» فيمن جاء بعد الغنيمة» (77/75)؛ وفتح الباري» 
AA /Y‏ . 

(۴) أخرجه البخاري» في المغازي» غزوة خيبر» .)٤١۳۳(‏ 


٤٦۱ 


المدينة هو ونفر من قومهء قال:(فقدمنا وقد خرج رسول الله ًة إلى خيبرء 
واستخلف على المدينة رجلاً من بني غفارء يقال له: سباع بن غرفطة» فأتيناه 
وهو يصلي بالناس صلاة الغداة» فقرأ في الركعة الأولى: كهيعص» وفي الثانية : 
ويل للمطففين. قال أبو هريرة: فأقول وأنا في الصلاة: ويل لأبي فلان له 
مكيالان: إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتنا 
أتينا سباعاًء فزودنا شيئاًء حتى قدمنا على رسول الله ب وقد افتتح خيبرء فكلم 
الناس» فأشركونا في سهامهم)”" . 


وقد روى قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: (أن أهل البصرة غزوا 
(نهاوند) [وأمدهم أهل الكوفة] فظفرواء فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل 
الكوفة» وكان عمار على أهل الكوفة» فقال رجل من بني عطارد: أيها الأجدع 
تريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فقال: خير أذني سبيت!)“. فكتب في ذلك إلى عمر 
رضي الله عنه» فكتب : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة)”" . 


فحصل فيه الخلاف بين الصحابة؛ لأن عماراً [رأى] الشركة» ورأى عمر 
أنها لمن شهد الوقعة. 


]١"١[‏ في الرجل يغنذم وحده0): 
قال أصحابنا: فيمن دخل دار الحرب مغيراً بغير إذن الإمام» فما غنم فهو 
له» ولا خمس فيه حتى يكون لهم منعة. 


)١(‏ أخرج البيهقي نحوه في السنن الكبرى» 4/5*؛ وابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة 
(سباع)» ۳۲۳/۲ . 

(۲) وفي رواية البيهقي: (عيرتموني بأحب أذني أو خير أذني). 

)۳( ا البيهقى فى السنن الكبرئ» /٦‏ ٠٠٠؛‏ أحكام القرآن للجصاص»› ٥۷/۳‏ . 

(4) انظر: اا 45 الرد على سير الأوزاعي» ص ›»۷٦‏ ۷۷. 


۲ 


وقال أبو يوسف: إذا كانوا تسعة» ففيه الخمس. 

وقال الثوري : Ea‏ 

وقال الأوزاعى: إن شاء الإمام ا 
ما أصاب» والباقی له . 


[دادا١]‏ في الطعام في دار الحرب': 

قال أصحابنا: لا بأس أن يؤكل الطعام» والعلف» في دار الحرب بغير إذن 
الامامء وكذلك الحيوان / > وإ أخرج مله شيئاً ل دار الإسلام» وكان غنيمة» [ص/ ]١5١‏ 
وهو قول مالك» والثوري» والليث» والشافعي. 


وقال الأوزاعى : ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلامء فيو ايها : 


رت قرس ا 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى: « # وأعلموأ أَنَمَا عَيْمْنم ين شَيْء . . . * | ية 
[الأنفال/ .]٤١‏ ظاهره: أن يكون الجميع غنيمة» إلا أنهم متفقون على إباحة أكل 
الأطعمة هناك» وإعلاف الدواب منهاء فخص ذلك من الاية» وحكم العموم باق 
فيما عداها. 


وقد روى أبو إسحاق الشيبانى عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن 
أكي او قال: (كنا مع رسول الله بيا بخيبر» يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة؛ 


فيأخذ مله ا 


للق في الأصل : (ووجهه)» والمثبت من الرد على سير الأوزاعي. 
(۲) انظر: المختصر» ص ۲۸۳؛ المدونة» ۲/ 8"؛ المزني» ص 71١‏ . 
)۳( أخرجه الطحاوي: معانى الاثار» ع/ YoY‏ البيهقي في السنن الكبرى» 89 . 


۳ 


علا ضير قال: 9 ال مع صابن وان فأصبنا سفينة مملوءة 
چوا قال: قلت: ماهذه الحجارة ! فأخل خذ رجل جوزة فكسرهاء فقال: هذا 
طعام طيب» فأكلوا منه). 

وروی سليمان بن المغيرة» عن حميدك بن هلال » عن عبد الله بن و 
قال: (أصبت جراباً من شحم يوم خيبر » فالتزمته. فقلت: لا أعطي أحداً اليوم 
من هذا شيا“ فالتفت» فإذا رسول الله وك يبتسم)» فلم ينكر النبي ڳلا قوله. 

وقل روىق عباد بن نْسَىّ» عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل » أنه 
قال: (كلوا لحم الشاة وردّوا إهابها إلى المغنم» فإن له نماء) . 

وفال مانن : ما كان من غير الطعام والعلف» فإنه لا ينتفع به إل عند 
الضرورة. 

وحديث رويفع بن ثابت عن النبي كَل : : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبهاء حتى إذا أنقصها ردّها في المغانم» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس ثوباً من المغانم» حتى إذا أخلقه رده في 
المغانم)”؟) . رواه حنش بن عبد الله عن رويفع› فإن معنأه إذا كانت متعيئاً عنهاء 
فبقي بها دابته وثوبه. 


: في قسمة المغانم في دار الحرب0©)‎ ]١١١۷[ 
قال أصحابنا: لا تقسم الغنائم في دار الحرب.‎ 


)١(‏ الْأبلّة: بالبصرة على شاطىء دجلة . انظر: معجم ما استعجم (الأبلة). 

(0) انظر: ترجمة خالد بن عمير» اسا الغابة» 2٠١5/75‏ وعتبة» 557ه. 

(۳) أخرجه البخاري» في فرض الخمس» ما يصيب من الطعام في أرض الحرب »)٠١۳(‏ 
ومسلم» في الجهادء جواز الأكل من طعام الغنيمة (؟/ا/ا1١).‏ ش 

(4) أخرجه الطحاوي: معاني الآثار» ۳/٠١٠؛‏ وأبو داودء في الجهادء الرجل ينتفع من 
الغنيمة بالشيء» .)۲۷٠۸(‏ 

(ه) انظر: المختصر» ص ۲۸۲؛ المدونة» ۲/١٠؛‏ المزني .۲۷١‏ 


٤ 


وقال أبو يوسف: أحبّ إليّ أن لا تقسم في دار الحرب إلا أن لا يجد 
حمولة. فتقسم في دار الحرب. 

وقال مالك: أكره قسمتها فى دار الحرب. 

وقال الأوزاعي والشافعي: نقسمها في دار الحرب. 

قال أبو جعفر: روى جبير بن مطعم» وجابر» (أن رسول الله بها قسم 
غنائم حنين بالجعرانة)'. 


]١4١/ص[‎ / في الرجل يملك عبدا من السبي فيدعيه:‎ ]١514[ 
. قال أصحابنا: يصدق إذا كان مثله يولد لمثله» ولم يعرف له نسب‎ 

أحداً من المغانم شيثئاً لا باعتراف ولا غيره» إلا أحد ولد في العرب وامرأة جاءت 
وقال الواقدي عن مالك: أنه كان لا يورث الحبلئ لا ببينة ولا بغير بينة. 
وقال المعافى عن الثوري: في قوم من أهل الحرب خرجوا مسلمين مقرين 

3 

بأنسابهم , قال: لا يجوز إلا ما قامت عليه بيّنة» وإن كان عندهم تجار يشهدوا 

على إقرارهم بذلك في بلادهم» لم يجزء فأما أهل الذمة فإن أنسابهم ثبت فيما 

يقرون به بينهم» قال: ولا يورث حميل إلا ببينة» إن قال هو أخي لم يصدق. 
وقال الأوزاعي: في قوم ينسبون فيدعون النسب» فإن شهادة بعضهم لبعض 

حائزة فى التشن؟ والميراث . 


وقال الليث: لا يتوارث من ولد في أرض العدو بعد أن يسلموا في دار 


(1) أخرجه البخاري» في فرض الخمس» ومن الدليل أن الخمس النوائب المسلمين 
((. 


الإسلام» ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض في أنسابهم» ولو جاؤونا فأسلمواء كانوا 
على ذلك عندناء ولا يورث إلا من كانت له ولادة في الإسلام. 

وقال الشافعي: إذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك» فإن جاؤونا مسلمين 
ولا ولاء في أحد منهم بعتق» قبلنا دعواهم كما قبلنا غيرهم من أهل الجاهلية» 
وإن كانوا مسبيين» عليهم رق» أو أعتقواء قبلت عليهم»› ولا أقبل إلا ببينة ولادة 
معروفة قبل السبْي» وهكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم. 

قال أبو جعفر: النسب يتعلق بالملك والنكاح» وقد يكون ذلك في دار 
الحرب» كما يكون في دار الإسلام» فينبغي أن لا يختلف حمله في الحالين. 


: في ملك آهل الحرب علينا بالغلية('‎ ]١514[ 

قال أصحابنا: يملكونه عليناء فإن غنمناه فجاء صاحبه قبل القسمة» أخذه 
بغير شيء» وإن جاء بعد القسمة يأخذه بالقيمة» وهو قول مالك والثوري» 
والحسن بن صالح» والليث. 

وقال الأوزاعي: في العبد يأبق إلى المشركين كافرآء فيؤخذ أسيراً رد على 
aE‏ 


قال أبو جعفر: روى حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة عن 

أبي المهلب» عن عمران بن حصين قال: (أغار المشركون على سرح المدينة» 

فأخذوا العضباء وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة» وقد 

[ص/ ؟14] نومواء فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغاء حتى أتت العضباء فأتت / على 
ناقة ذلول» فركبتهاء وتوجهت قبّل المدينة» ونذرت لئن الله نجاها عليها 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير» ص ١٠٠؛‏ المختصرء ص 585؛ وقال الشافعي: «لا يملك 
المشركون ما أحرزوه على المسلمين بحال. ..». 
المزني» ص ۲۷۳ . 


٤٦ 


لتنحرتهاء فلما قدمت عرفت الناقة» فأتوا بها النبى ييل فأخبرته المرأة بنذرهاء 
فقال: (بئس ما جزيتيهاء لا نذر في معصية» ولا فيما لا يملك ابن ادم)"١2.‏ رواه 
عبد الوهاب الثقفى بهذا الإسناد» فزاد فيه أن رسول الله ية (أخذ ناقته) . 

ولیس عبد الوهاب كحماد بن زيدء فتقبل زيادته عليه؛ لأن عبد الوهاب 
ليس حافظا"» وحماد حافظ . 

وقد روى الحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن ميسرة› عن طاووس» عن 
ابن عباس أن رجلاً وجد بعيراً له» كان المشركون أصابوه» فقال رسول الله يله: 
(إن أصبته قبل القسمة فهو لك» وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة). 

وقد ذكر علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد القطان أنه سأل مسْعراً غير 
ذاك؟ فقال: هو من حديث عبد الملك . 
1 5 ]او 5 ا (Mo ai‏ 

وروى قتادة عن خلاس عن علي عليه السلام قال: من اشترى ما أحرزه 
العدو. فهو جائز ۶ . 


: ١ في العبد يسبيه العدو فيشتريه رجل‎ ]١770[ 

قال أصحابنا: إذا اشتراه منهم رجل فأخرجه إلى دار الإسلام» جاز لمولاه 
أخذه بالثمن» فإن وهبه لرجل قبل أن يأخذه مولاه» ثم جاء المولى» لم يكن له 
فسخ الهبة» ولكنه يأخذه من الموهوب له بقيمته يوم وهب. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» “/ 757 (واللفظ له)؛ ومسلم (مطولاً»: في النذرء 
لا وفاء لنذر في معصية الله .)١1551(‏ 

(۲) ١هو‏ أبو محمد البصري». ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين من الثامنة» مات سنة أربع 
وتسعين وماثة». التقريب» ص 58". 

(۳) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» /757. 

(4) مصنف عبد الرزاق» 95/8١؛‏ المحلى» .۳٠١/۷‏ 

(5) انظر: الجامع الصغير» ص 58؟. 


اع 


والذي يجيء على قول مالك فيما ذكره أشهب أنه: تبطل هبة المشتري؛ 
لأنه ر وأخذه مولاه بالثمن الذي اشتراه. 

وقال الحسن بن حي: يأخذه المولئ من المشتري الثاني بالثمن الذي أخذه 
به الأول من العدوء ثم يرجع الثاني على الأول بالثمن. 

قال أبو جعفر: لما لم يكن له نقض القسمة» كذلك لا ينتقض بيعه» 
ولا هبته» إلا أنهم قالوا: الشفيع ينقض بيع المشتري وهبته» ومع ذلك لا ينقض 
قبض المشتري» ولا يرده إلى البائع ثم يأخذه كما كان يأخذ قبل القبض» إِلّ أن 
الشفيع يثبت له حق الأخذ بالبيع الثاني لو كان سلم في يد الأول» ولو كان 
المولئ الأول سلمه للأول» لم يكن له بعد ذلك أخذه بالشراء الثاني. والقياس: 
على هذا لا يكون له أخذه» على ما لم يوجب له أخذه» وهو البيع الثاني» ويأخذه 
بالأول وحده. 


[ص/171[114١]‏ / في الحر يأسره العدو فيشتريه رجل بغير أمر: 
قال أصحابناء والثوري» والشافعي: لا يجب شيء من الثمن على الأسير 
إلا أن يكون أمره بالشراءء فيلزمه ذلك للمشتري. 
وقال مالك: يلزم الأسير الثمن» وإن اشتراه بغير أمره» وإن كانت آم ولد 
لرجل» كان ذلك على المولئ. 


قال أبو جعفر: ليس للمشتري أن يلزم الأسير ديناً لنفسه بغير أمره؛ لأن 
ذلك خارج عن الأصول. 


فإن قيل: لما كان واجباً على المأسور فعله؛ فرجع به. 
قيل له: وواجب على المسلمين كلهم أن يفدوه لوجوبه على المأسور, . 


ومع ذلك لو أمره المأسور بالفداء» رجع به عليه عند الجميع وإن فعل ما يجب 
عليه. فعلمنا أن لزوم الضمان في هذا الباب لا يتعلق بالوجوب . 


و 
وقال الأوزاعي: لو أسرد معي ففداه مسلم بغير أمره» استسعاه فيه. 


۸ 


[1]| في المُدبّر يرتد ثم يُسبى: 
قال أصحابنا: لا يملكونه» فإن أسلم كان عبداً لمولاه» قسم أو لم يقسم. 
وقال مالك: إن قسّم خيّر سيده» فإن افتك كان على تدبيره» وإن أبى أن 
يفتكه» خدم العبد الذي وقع في سهمه في قيمته» فإن استوفئ والمولئ حيّء 
رجع الأمر إلى مولاه على تدبيره» فإن مات السيد قبل ذلك» وخرج من الثلث» 
فهو حرء واتبع ما بقي من القيمة» وإن لم يخرج من الثلث» عتق منه الثلث» 
وكان ما بقي منه رقيقاً لمن وقع في سهمه. 


: في أهل الذمة ينقضون العهد ويحاريون()‎ ]١77*[ 
قال أبو حنيفة: لا يصيرون حرباً» حتى لا يكون بينهما وبين دار الحرب‎ 0 
دار للمسلمين» حتى يحكموا فيها بحكم الشرلة ولا يبقى فيها مسلم ولا ذمي‎ 
آمن» فإن فقد شيء من ذلك لم تكن دار حرب» وكانوا بمنزلة أهل البغي.‎ 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان جرى فيها حكم الشرك» فقد صارت دار 
حرب . 
غير أن يظلمواء فهؤلاء فيىء إذا كان الإمام يعدل فيهم. 


وقال الأوزاعى: إذا حارب أهل الذمة المسلمين» ثم ظفر بهم» قتلوا وكان 
نسائهم وذراريهم فيئا» وهو قول الحسن بن حيّ. 


وقال الشافعي: في المرتدين» سواء كانوا / في دار الإسلام» أو في دارآص/144١] ٠‏ 


)1( انظر : المختصر› ص ۰۲۹٤‏ 4+ المدونة› 1/۲؛ المزنى› ص .YA*‏ 


٤۹ 


الحرب يقاتلون» فإن أسلموا [فمالهم لهم]”'" وإلاً قتلواء ونساؤهم [لم نُسْبهم] 
فإذا قتلوا كان مالهم فيئاً. 

قال أبو جعفر: لا خلاف أن الحربيّ المستأمن إذا لحق بدار الحرب عاد 
إلى حكم الحرب» وبطل الأمان» فدل على اختلاف حكم الدارين» وكذلك من 
يخير للمفاداة من طلب اللحاق بأهل الحرب من أهل الذمة» فإنما يخيّره إذا 
طلب ذلك ليعود إلى حكم الحرب» فيصير بمنزلة سائر أهل الحرب. 

وقد روى سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: (جاء وفد 
بزاخة أسد”' وغطفان أهل الردة إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح. 
فخيّرهم أبو بكر بين الحرب المجلية» أو السلم المخزية. فقالوا: هذه الحرب 
المجلية قد علمناهاء فما السلم المخزية؟ قال: تنزع منكم الحلقة والكراع» 
وتتركون أقواماً تتبعون أذناب الإبل» حتى يرى الله خليفة نبيه عليه الصلاة 
والسلام والمهاجرين أمراً يعذرونكم به» ونغنم ما أصبنا منكم» وتردون إلينا 
ما أصبتم مناء وتدون لنا قتلاناء وتكون قتلاكم في النار. قال: فقام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: إنك قد رأيت رأياً وسنشير عليك» أما ما ذكرت من 
الحلقة والكراع» فنعم ما رأيت» وأما ما ذكرت من أن يتركوا أقواماً يتبعون أذناب 
الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجرين أمرا يعذرونهم به 
فنعم ما رأيت» وأما ما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منهم» ويردوا إلينا ما أصابوا 
مناء فنعم ما رأيت» وأما ما ذكرت من أن يدوا قتلاناء وتكون قتلاهم في النارء 
فإن قتلانا قتلوا على أمر الله. أجورهم على الله تعالئ» ليست لهم ديات» فتابع 
القوم ول 


)١(‏ في الأصل: (مما لهم) أضيف ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة وإلاً تبقى المسألة غير 
واضحة ‏ انظر: الأم. .۲١۸ ۲٣۷/۱‏ 

(۲) في رواية أبي عبيد (من أسد وغطفان). 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال» ص ۲۰۹» ۲٠١‏ . 


۷ 


ففي هذا الحديث اتفاق جميع الصحابة على إثبات الغنائم في أموال 


ار ا وإن لم يقبلوا كسائر أموال الحربيين 

قال أبو جعفر: والواجب أن تصير دار الحرب» فغلبة الكفار وجريان 
حكمهم فيهاء > لقول الله تعالى: « هم ا روا وڪڌ وڪم عن المسجد 
لْحَرَارِ . . . * الآية. [الفتح/ .]۲١‏ ولم يخرجها من أن تكون دار حرب ببقاء من 
بقي فيها من المسلمين؛ إذ كان قد قال: « وان تك تی نا روجک إلى ا لار ما4 
أي في الغنيمة منهم « هَن انا اآریے هبت ازو ھم نل ما أنقفواً أ [الممتحنة/ ]١١‏ أي 


فدل على أن جريان حكم الشرك في الدار» هو الذي تجعلها دار حرب/ . [ص/١٤٠]‏ 


: في قتل المرتدة()‎ ]1١774[ 

قال أصحابنا والثوري: لا يقتل. 

وقد كان أبو يوسف يقول: تقتل» ثم رجع» ثم قال: لا تقتل» وهو قول 
شبرمة . 

إن تنصرت المسلمة» فتزوجها نصراني» جاز. 

وقال ابن أبي ليلئ» وعثمان البتي» ومالك» والأوزاعي» والليث› 
والشافعي : تقتل . 

قال أبو جعفر: روى سفيان عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
النبي ييه قال: (من ترك دينه فاقتلوه)9©. 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير» ص ١90؟؛‏ اختلاف أبي حنيفة وابن ص ۱۹۹ ؛ 
الأمء 5/6هاء ۹١٠؛‏ الإفصاح. ۲۲۹/۲. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ (من بدل 
دينه). البخاري› في الجهاد» لا يعذب بعذاب الله (011”). 
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وروى أبو حنيفة» والثوري» عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في 
المرأة ترتدء قال: [لا تقتل وتجبر عليه]؟. 

روى حماد بن سلمة» عن قتادة» عن خلاس» عن عليّ عليه السلام في 
المرتدة عن الإسلام» قال: سباي" . 

وروي عن الحسن» وعطاء: أنها لا تقتل. 

وقال إبراهيم النخعي : تقتل ‏ . 


]١"76[‏ في ميراث المرتد: 
قال أصحابنا والثوري: إذا لحق بدار الحرب» أو مات»› قسم ماله بين 
ورثته» وعتق مدبروه من الثلث» وهو قول الحسن بن حيّ. 
وقال مالك والشافعي: يوقف ماله إلى أن يموت» أو يقتل. 


]١77[‏ في عدة امرأة المرتد: 

قال أبو جعفر: قياس قول أبي حنيفة : أن تكون عدتها أبعد الأجلين. 

قال أبو بكر: قد روى ابن سماعة عن محمد: أن عدتها ثلاث حيّض في 
قولهم جميعاء وقولهما: أنها ثلاث جيض. 

وقال الحسن بن حيّ: إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن تعتد 
امرأته أربعة أشهر وعشراً فإن عليها أبعد الأجلين» وإن رجع بعدما اعتدت 
أربعة أشهر وعشراء فليس عليها بعد ذلك حيض . 

والشافعي» لا يوجب عليها عدة إذا قتل» غير عدة البينونة. 


)١(‏ في الأصل بعد القول كلمة غير مقروءة» والمثبت من آثار محمد» حيث أخرج الأثر 
بسنده بلفظ (قال: لا يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ويجبرن عليه). ص ٠١۸‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق» .١9/1/1١١‏ 

(۳) آثار محمد» ص ۱۲۹ . 


Al 


: فيمن يأتي ما يوجب الحد في دار الحرب(')‎ ]1١717[ 

قال أصحابنا: في مسلم زنى في دار الحرب» ثم رجع إليناء فلا حد عليه 
وإن كان في جيش المسلمين في دار الحرب» فإن كان على الجيش أمير مصر 
أو الشام» أو نحوه» أقام الحدود في عسكره قبل القفول» وإن كان أمير سرية» 
لم يقم عليه الحد. 

وقال الأوزاعي : وإن لم يكن أمير مصر [من الأمصار أقام الدر ةا إل 
القطع فإنه لا يقطعه حتى يقفل . 

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في قوم تجار دخلوا دار الحرب 
فسرق بعضهم من بعض» لم تقطع في قول أبي حنيفة. 

وقال مالك» والشافعي : لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في الحدود. 
]١77[‏ / قيمن سرق من المغنم وبيت المال“ : [ص/45١]‏ 

قال أصحاينا : لا تقطع » وهو قول الحسن بن حي . 

وقال مالك» والليث: تقطع من سرق من الغنيمة» وإن كان له فيها 
نصيب» وهو قول الليث. 

كلك قالا: فيمن سرق شيئاً وهو شريك فيه إذا كان نصيب غيره يبلغ ربع 
دا 
أ ال ل . 


)١‏ انظر: الرد على سير الأوزاعي»› ص ١8؛‏ الإفصاح» ۲/ ١۲۷؛‏ المزني» ص ۲۷۲؛ 
المدونة» ١ . ۹/٩‏ 

؟) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة» من نص الرد على سير الأوزاعي . 

. ۲۷۲ انظر: المختصر» ص ١07؟؛ المزنى » ص‎ (r 


اع 


وروي عنه: أنه تقطع . 

قال أبو جعفر: روى سماك بن حرب عن فلان بن فلان ابن عبيد بن 
الأبرص (أن علياً عليه السلام أتى برجل قد سرق من الغنيمة» فقال له: إن له 
فيها نصيباًء فلم يقطعه)'» ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة. 

قال أبو جعفر: القياس: أن تقطع؛ لأن شهادته مقبولة على من غصب منها 
شيئاًء ويجوز أيضاً للإمام القضاء بذلك» وإن كان له فيها نصيب . 


: فيمن وطىء جارية من المغنه9‎ ]١794[ 

قال أصحاينا : للا حد عليه» ولا شت تست ولدها مله »› وعليه العقر. ولو 
أعتق رجل من الجيش نصيبه من المغنم» لم يعتق . 

وقال الثوري: أيضاً لا يعتق. 

وقال الأوزاعي والليث: عليه مائة جلدة» ويقوّم قيمة عدل فيلحق ولدها 


(والعبد تقطع؛ لأنه لا حق له في الغنيمة)(". 


وقال الشافعي: لا يحدء وعليه المهرء وإن كان فيهم أبوه أو ابنه لم يعتق 
عليه قبل القسمة» وإن أحصوا المغنم فعلموا كم حقه فيها مع جماعة أهل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده (عن سماك بن حرب» عن ابن عبيد بن الأبرص ‏ وهو زيد بن 
دثار. . .)» ولم يذكر فيه ما ذكره المؤلف (عن فلان بن فلان). المصنف»› ١٠/7١؟؛‏ 
و ا يزيد بو کار عبيدين الأبرضن:: انر علق 
المحقق في اختلاف اسم الراوي. 

(۲) انظر: الرد على سير الأوزاعي» ص 44 ؛ المزني» ص 8ه/ا؟. ` 

(۳) لعل هذه العبارة المقوسة مقحمة من الناسخ هناء وموضعها في المسألة السابقة» 
التي بحثت عن القطع فيمن سرق من المغنمء والله أعلم. 


۷٤ 


المغنم» ثم استولد جارية سقط عنه بمقدار نصيبه منهاء وتقوّم عليه إن كان [بها 
حمل]» وتكون أم ولد له. 

قال أبو جعفر: ولا يعتق نصيبه إن أعتق؛ لأنه [ليس] للامام أن يقسم وأن 
يبيع حتى يحصل الثمن دراهم» أو دنانير» ثم يقسمهما... فدل على أن أهل 
الغنيمة غير مالكين؛ لأنهم لو كانوا مالكين لما جاز للإمام بيع أنصبائهم ر 
بإذنهم . 


]11°[ في عقوبة الغال(') : 

قال أصحابناء ومالك» والثوري» والليث» والشافعي: يعزر ولا يحرق 
متاعه. 

وقال الأوزاعي: يحرق متاعه إلا ما غلٌء وإلاً سلاحه وثيابه التي عليه 
ويعاقبه مع ذلك . ١‏ 


قال أبو جعفر: روى أسد بن موسئى» عن الدراوردي» عن صالح بن 
محمد بن زائدة» عن سالم» عن ابن عمر» عن النبي بيه قال: (من غل فاحرقوا 
عه» واصربوه . 


)١( -‏ «وأجمعوا على أن الغال يرد ماغلٌ إلى صاحب المقسم». كما قاله ابن المنذر في 
الإجماع» ص 04؛ تحقيق» د/ فؤاد عبد المنعم؛ القوانين» ص 177؛ والغال من عل 
غلولاً» وأغل: «خان في المغنم وغيره» المصباح: (غلل) . 

(۲) أخرجه أبو داودء في الجهاد في عقوبة الغال» (1/1؟)؛ عن عمر عن النبي ياء لا من 
رواية ابنه عبد الله ثم روى أبو داود من طريق أبي إسحاق موقوفا على سالم بن 
عبد الله بن عمرء نحوهء (114؟)؛ وقال: «وهذا أصح الحديثين» يعني أنه موقوف. 
وأخرجه الترمذئء فى الحدودء ماجاء فى الغال6 (4)1451 وقال: «غريب لا نعرفة إلا 
من هذا الوجه»» رف وكات قم و E‏ وبال من ححا انظر: 
بالتفصيل» الهداية في تخريج أحاديث البداية» 5/ ١7؟‏ وما بعدها. 


{Vo 


وروی موسى بن إسماعيل › عن الدراوردي بإسناده» فقال فيه : (فاضربوا 
[ص/ ١٤۱]عنقه»‏ واحرقوا متاعه)'. / 


وصالح بن محمد: هذا: ضعيف لا يحتج ا 


وقد قال النبي ككلِِ: (لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث)”" فنفى به 
وجوب القتل في الغلول. 


ولا على المختلس› ولا على التي قطع) 17 . وهذا أحسن إسناداً من حديث 
الغلول. 

وإن صح احتمل [أنه] حين كانت العقوبات في الأموال كما قال في مانع 
الزكاة»ء وكما روى أبو هريرة عن النبي ككِْةِ: (في ضالة الإبل المكتومة غرامتهاء 
وها ي 

وكما روى عنه: (في سارق التمر أن فيه غرامة مثله)» وجاز أن يكال» وهذا 
]١1[‏ في المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل2292 : 

قال أصحاينا : في الحربي يسلم في دار الحرب» فيقتله مسلم مستأمن من 


. لم أعثر عليه بهذا اللفظ‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى التهذيب» ٠١۲ 240١/5‏ . 

(۳) سبق تخريجهء الترمذي» (107١)؟‏ النسائي» 41١7/9‏ ابن ماجه» (887؟). 

(4) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» 71 ؛ وأخرجه أبو داود» في الحدودء القطع في 
الخلسة»  ٤۳۹۱(‏ 444)؛ الترمذي» (444١)؛‏ وقال حسن صحيح» النسائي في. 
قطع السارق» ما لا قطع فيه» 88/8؛ ابن ماجه» (١5691١)؛‏ وابن حبان في صحيحه» 
موارد الظمان» ص 50”. 

.)50805( أورده المتقي الهندي في كنز العمال»‎ )٠( 

(5) انظر: الجامع الصغير» 278/8 ۲٣۹‏ . 


كلاع 


قبل أن يخرجء فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ. وإن كانا مستأمنين دخلا دار 
الحرب» فقتل أحدهما صاحبهء فعليه الدية فى العمد والخطأء والكفارة فى 
الخطأ خاصة. وإن كانا أسيرين» فلا شىء على القاتل إلا الكفارة فى الخطأ فى 
قول أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الدية في العمد والخطأ. 


وروی بشر بن الوليد» عن أبي يوسف: في الحربي يسلم في دار الحرب 
فيقتله رجل مسلم قبل أن يخرج إليناء أن عليه الدية استحسانا. 


ولو وقع في بئر حفرهاء أو وقع عليه ميزاب عمله» لم يضمن شيئا . 


وقال مالك: إذا أسلم في دار الحرب فقتل قبل أن يخرج [إلينا] فعلى 
قاتله: الدية والكفارة وإن كان خطأ. 

ال وقوله تعالی : « کن کات من قوي عدو کم وهو مؤي رر ركب 

مكو 4 [النساء/ ؟4] إنما كان في صلح النبي يي أهل مكة؛ لأنه من 

1 ا لم يورت ؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة» قال الله تعالى: 8 وَل امنا 

و ما لک ين دتمم من سىء حى مهاج ا( [الأنفال/ ۷۲]: فلم يكن لمن 

لم يهاجر ورثة يستحقون ميراثه. فلم تجب الدية› ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 
وأو اسه أو بت4 [الأحزاب/ 5]. 


وقال الحسن بن حيّ: من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو 
يقدر على التحول إلى المسلمين» فأحكامه أحكام المشركين» وإذا أسلم الحربي 


ثم أقام ببلادهم. وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم يحكم فيه بما / يحكم به[ص/48١]‏ 


أهل الحرب فى ماله ونفسه. 


قال الحسن: وإذا لح الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو 


VY 


العبد إلى أرض ل O‏ 

وقال الشافعي : إذا قتل لها في دار الحرب في الغارة والحرب» وهو 
لا يعلم أنه مسلمء فلا عقل فيه ولا قود» وعليه الكمارة»› وسواء كان المسلم 
أسيراً أو مستأمناًء أو رجلاً أسلم هناك. وإن علمه مسلماًء فقتله» فعليه القود. 

قال أبو جعفر: قد روي (أن سَرِيّة قتلت قوماً من خثعم اعتصموا بالسجود 
فجعل لهم نصف العقل» وقال: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك). 

وقد روى في حديث إباق العبد إلى أرض الشرك ما ذكرنا. وهذا على وجه 
تركه للاسلام واختياره للشرك . 

وقد روى عن ابن عباس في قول الله تعالى: # قن كارت من وي عدو لک 
وهو موٿ رر بتر وىة 4 : إنه الرجل يُسلم ثم يأتي قومه مشركونء 
فيقيم معهم» فيغزوهم الجيش» جيش رسول الله يي فيقتل الرجل» فأنزلت هذه 
الاية: # إن کات ين قوم عدو لک وَهُوَ مؤي 2 . 


[17] في المنْ على الآسير ° 
وقال المزني عن الشافعي: للامام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم؛ 
أو يفادي بهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده بمثله» في الحدود»ء الحكم فيمن ارتدء (4755)؛ وأخرج مسلم 
نحوه» في الإيمان» تسمية العبد الابق كافراء (4؟١).‏ 

(۲) سبق تخريجه. مسألة .)١5٠١(‏ 

(۳) انظر: أحكام القران للجصاص» 740/7. .75١‏ 

)٤(‏ انظر: السير الكبيرء (مع الشرح)» ,١8481//4‏ ۸۹١٠؛‏ البدائع» ۹۹ ؛ المدونة» 
۲+ القوانین» ص 5١١؛‏ الأم» ٤/٠٠٠؛‏ المزني» ص ۲۷١‏ . 


47۸ 


قال أبو جعفر: قال الله تعالى : کی 15 أتحتسموهر دوا الويَاقَ فما متا بعد ونا وده 
'محمد/ .]٤‏ وظاهره يقتضى المن أو الفداء » ويمنع القتل . 


وقد روي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله فأبى 
أن يقتلهء وتلا قوله تعالى: * كما متا بعد ونا فده وروي عن الحسن» وعطاءء 
وسعيد بن جبير: أنهم كرهوا قتل الأسير لقوله تعالى : « تََامَابدئ) ته . 

والشافعي يرى: قتل الأسير ولا يكرهه؛ لأن النبي بيه قتل عقبة بن 
ابن مط والتفبو بن الحارت تند الاسر .وها لا هنماان تكون 
منسوخة» فلا يعمل بهاء أو ثابتة فلا يتعدا[ها]. 


فإن قيل: قد روى الليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة (أن 
خيل رسول الله هة أسرت ثمامة بن أثال» فربطه بسارية في المسجدء فخرج / [ص/44١]‏ 
إليه رسول الله بء فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير إن 
تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم» تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه 
ما شئت فتركه رسول الله يَك) وذكر الحديث”". وفيه: إسلام ثمامة» وفيه خطابه 
لرسول الله ية بالمن» والقتل» وبأخذ المال» وبسكوت رسول الله بي قيل له: 
إنما كان ذلك من مشرك لا [معرفة] له بأحكام الإسلام» وجائز أن يكون 
النبي ب إنما سكت عن إنكار القتل» ليكون سبباً لإسلامه؛ لأن حكمه حكم 
المحاربين» والحرب خدعةء وقال قال الله تبارك وتعالى: 8 وَفَئِلُوهُمْ حى لا تكن 
4 [البقرة/ 197]» وقال: الوا مركن يث دمو [التوبة/ .]١‏ 


سے 


1) أحكام القران لاجصاص»› ۳۹۱/۳. 

)© انظر: جوامع السیرة» ص +۱٤۸ ۰۱٤۷‏ عيون الأثر» ۲۸١ /١‏ . 

۳) أخرجه البخاري» في المغازي» وفد بني حنيفة» (۳۷۲٤)؛‏ ومسلم» في الجهاد» ربط 
الأسير وحبسه (مطولاً)» (1954). 


7۹ 


: في القداء()‎ ]١[ 

قال أصحابنا: لا تباع السبي من أهل الحرب» فيردوا حرباً. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لابأس بأن يفادى أسرى المسلمين بأسرى 
المشركين» وهو قول الثوري والأوزاعي. 

وقال الأوزاعي: لا بأس ببيع النساء من أهل الحرب» ولا يباع الرجل إل 
أن يفادئ بهم المسلمون. 

وقال الشافعي : لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من 
ر 

قال أبو جعفر: روى ابن المبارك» عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابةء 
عن أفي المهلب» عن عمران بن حصين قال:(أسرت ثقيف رجلين من أصحاب 
رسول الله ي [وأسر أصحاب رسول الله ك1 رجلا من بني عامر بن صعصعة. 
فمرً به النبي بي وهو موثق» فأقبل إليه رسول الله ية فقال: على م 
خښ ؟ فقال: بجريرة حلفائك . فقال الأسير: إني مسلم» فقال النبي بي إن 
قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم مضى رسول الله وء فناداه 
أيضاًء فأقبل» فقال: إني جائع فأطعمني! فقال النبي ية : هذه حاجتك» ثم إن 
النبي ية فاداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما)”" . 


وروی ابن عَلَيّةه عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن 

عمران بن حصين (أن النبي ب فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين 
500 5 2 
من بني عقيل) © . 


)١(‏ راجع المصادر الفقهية السابقة. 

(؟) أخرجه الطحاوي» في معاني الاثار» /751؟. 

(۳) أخرجه الترمذي» في السير» ماجاء في قتل الأسارى والفداءء (858١)؛‏ وقال: 
ااحديث حسن صحيح». وأصله عند مسلم» (11/88). 


ات 


فلم يذكر إسلام الأسيرء وذكر في الحديث الأول» ولا خلاف / أنه يفادئ [ص/ ٠٠١‏ 
الان على هذا الوجه؛ لأن المسلم لا يرد إلى أهل الحرب. 

فقال بعضهم : : كما [لا] يرد المسلم إلى [أهل] الحرب» كذلك الذمى» 
والأسير الكافر» وكما لا يفادون بالسلاح ؛ ؛ لأن فيه تقوية لأهل الحرب . 

قال أبو جعفر: فى هذا الحديث أنه قال: (بجريرة حلفائك) فدل أنه كان 
من قوم بينهم وبين النبي بيه عهد. كان الأسير داخلاً معهم؛ لأن الحلف قد 
يكون عهداء وكان في ذلك الحلف وجوب رد أسراهم إليهم وإن أسلمواء كما 
شرط ذلك لأهل مكة» فحبسه النبي يك ثم [أفداه] من أصحابه» ثم نسخ ذلك. 
والذمي يجوز أن يفادى به المسلم؛ لأن رجوعه إلى دار الحرب يبقيه على ما كان 
عليه من الكفر بين الكفار» والمسلم إذا رددناه إلى دار الحرب يكون بين قوم 

وقد روى عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: 
(نفلني أبو بكر رضي الله عنه امرأة من بني فزارة فقدمت بها المدينة» فاستوهبها 
منى رسول الله يه ففادى بها أناساً من المسلمين أسارى كانوا بمكة). 

قال أبو بكر: ولا معن لكراهية بيع السبي من أهل الحرب؛ لأنه كما جاز 
أن يرد إليهم بالمفاداة» جاز أن يرد إليهم بغيرها. ألا ترى أنه لا يجوز تمليك 
أهل الحرب السلاح بفداء ولا غيره. وأما كراهة أصحابنا فداء المشركين بالمال 
بقوله تعالى: « لوا کنب ين آلو سَبَىَّ لمکم نيمآ أذ عَدَابُ عطي 9© 4 
[الأنفال/ 58] فلا حجة فيه؛ لأن أصحاب النبى ية فعلوا ذلك قبل أن تحل 
الغنائم لهم. كما روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: (لما كان 
يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من الغنائم» فقال رسول الله اة : 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الاثار» ۳ ومسلم في الجهادء التنفيل وفداء 
المسلمين بالأسارى» زهوه/ا١).‏ 


۸۱ 


(لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم › كان النبي إذا غنم هو وأصحابه 
جمعوا غنائمهم» فتنزل نار من السماء فتأكلهاء 00 الله تعالى : « لَوْلَا كنب س 
عم ES‏ 0 عدم عدا َل © © كَكُنُوَاْ مما م 154 حَكَلا طا 0 
[الأنفال/ 54 4+]ء وإنما فعلوا ذلك والغنائم محرمة» 0 من فعله والغنائم 
مباحة» فجائز له ذلك. 

وقد روى في سبب نزولها عكرمة بن عمارء عن أبي زميل عن ابن عباس 
(أن النبي ي لما أسر الأساري يوم بدر شاور النبي ب أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما فأشار عليه أبو بكر بالفداء» وأشار عمر بالقتل» فلما كان من الغد قال 

لم811 ابي 25 / لقد عرض علي عذابكم أدنئ من هذه الشجرة» للذي عرض 

لأصحابي من أخذ الفداء» فأنزل الله تعالى : وما کات التي أن ي ون که سر 200 
الآية [الأنفال/ .]٦۷‏ 

ففي هذا الحديث: أنهم طلبوا الفداء الذي يصير غنيمة لهم والغنيمة حينئذ 
محرمة» ثم أباحها الله تعالئ في المستأنف بالاية . 

وتأول محمد بن الحسن قوله تعالى : 8 ولا كدب ين أله سَبَقَّ4: على أنه لو 
أني أحللت لكم الغنائم . 

وقد قيل : إنه لولا ما سبق من الله تعالئ أن لا (يعذب) أحداً من أهل بدر. 

وقيل: إنما فعلوا ذلك قبل قيام الحجة عليهم بتحريمه. 
]١775[‏ في صبي المسبى من دار الحرب: 

قال أصحابنا: إن سبي معه أبواء. أو أحذهما لم يُصَلَ عليه إذا مات» وإن 
لم يسب معه واحد من أبويه» فلي عله إذا مات» وهو قول الثوري› 
والشافعي . 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص» "/ 5 ؛ وتفسير ابن کثیر» ۱۳/۲ : 
(۲) انظر بالتفصيل: زاد المسير لابن الجوزي. ”/ ٠48"؛‏ وما بعدهاء تفسير ابن كثيرء 


7 ؟؛ وما بعدها» والمستدرك»› م 


AY 


وقال مالك: لا يصلَّى عليه حتى يعقل الإسلام ويُسلم» وإن لم يكن معه 
واحد من أبويه. 

وقال الأوزاعي: إن كان انقسمء صلَّى عليه» وإن لم يكن انقسم لم يُصَلَّ 
عليه» سواء كان معه أبواه» أو لم يكونا. 

وقال الأوزاعي : في المسلم له مملوكان نصرانيان» فيلدان عنده. . . قال: 
أولادهما مسلمون؛ لأنه أولئ بهم من أبيهم وأمهم. 

وقال الأوزاعي: إذا أسلم الجد قبل الأب أجبر ابن ابنه إذا كانوا صغاراً 
على الإسلام» وكذلك العم إذا لم يكن أبوهم حياًء والجد من الأم يجبر ابن بنته 
على الإسلام» إذا لم يكن أبوهم حياء وكانوا صغارا. 
200 وروي عن الأوزاعي: إذا سبي وجدّه وهو صغير [صلَّى عليه]» وإن 
كناو مان عليه 

وروي عن الحسن بن حيّ مثل قولنا في رواية حميد. 

وروى المختار عنه أنه قال: إذا اشترى رجل مسلم صبياً صغيراً من أولاد 
المشركين وأعتقه» ثم مات فإنه يرثه» ويصلي عليه» وإن ملكه نصراني كان على 
السار 

وقال الليث: في الرجل له العبد النصراني يزوجه أمة نصرانية فيولدهاء إن 
ولدها يجبر على الإسلام» والمجوس إذا سبوا لا يباعون [1لآ]2"7 من المسلمين 
إذا أسلمواء وإن أقاموا على دينهم» بيعوا من اليهود والنصارئ» وإن كانوا 
صغارا لم يباعوا إلا من المسلمين. 


قال أبو جعفر: روى الزهري› عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 


)١(‏ في الأصل: (حل وأبويه). 
(۲) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. 


AY 


أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه 
وينصرانه» ويمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة [جمعاء] هل تكون فيها 


اضر 7ه ]١‏ دعا .| 


فردّه عليه الصلاة والسلام إلى حكم أبويه» لا إلى الدار» ولا إلى المولئ. 


: فيمن تؤخذ منه الجزية9)‎ ]١76[ 

قال أصحابنا: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» وتقبل من 
أهل الكتاب من العرب ومن سائر الكفار العجم الجزية. 

ومذهب مالك فيما ذكره ابن القاسم: تقبل من الجميع الجزية. 

وقال الثوري: العرب لا يسبون» وهوازن سبوا ثم تركهم النبي 235. 

وقال الشافعي: لا تقبل الجزية إلاً من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً. 


قال أبو جعفر: روى ابن شهاب عن عروة» عن المسور بن مخرمة عن 
عمرو بن عوف» وكان شهد بدراً مع النبي بيه وهو حليف لبني عامر بن لؤي» 
(أن رسول الله ية بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
النبي بيه صالح البحرين» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بمال 
من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع 
رسول الله بِ. فلما صلّى رسول الله بي انصرف» فتعرضوا له فتبئّم 
رسول الله ييه حين راهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من 
البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا فوالله مامن الفقر أخشى 


)١(‏ أخرجه البخاري» في القدر الله أعلم بما كانوا عاملين» (50949)؛ ومسلمء في القدرء 
معنى كل مولود يولد على الفطرة» (7164)؛ موطأ الإمام مالك» ١/١٤۲؛‏ وغيرهم. 

() انظر: أحكام الجصاص» 7/١4؛‏ المدونةء 55/7؛ المزني» ص ۲۲۷؛ الإفصاح› 
۲/. 


Af 


یکم › ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت ع كان قم 
حسئى مں ١‏ 
فتنافسوا فيها كما تنافسواء فتهلككم كما أهلكتهم)"'. 


قال أبو جعفر: هؤلاء كانوا مجوسا؛ لأن قيس بن مسلم روي عن 
الحسن بن محمد: (أن النبي ية كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى 
الإسلام» فمن أسلم منهم قبل منه» ومن أبى ضربت عليه الجزية» ولا تؤكل لهم 
ذبيحة» ولا ينكح لهم امرأة)"'. 

قال أبو جعفر: وحدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمران 
قال: حدثنا عوف» قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن 
أرطاة» أما بعد: فَسّل الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس 
وبين ما يجمعون من النساء اللائي لا يجمعهن أحدٌ غيرهم» فسأله» فأخبره: (أن 
النبي بي قبل من مجوس البحرين الجزية» وأقرهم على مجوسيتهم» وعامل 
رسول الله َي يومئذ على البحريين العلاء بن الحضرميء وفعله بعد 
رسول الله يِه / أبو بكرء وعمر وعثمان رضي الله يي [ص/ ١57‏ ] 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: والله ما أدري 
كيف أصنع بالمجوس؟ فقام عبد الرحمن بن عوف وقال: سمعت رسول الله يا 
وسئل عنهم» فقال: (سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب). 


؛١7١/* أخرجه الطحاوي في مشكل الاثارء ؟”/41؛ وأورده الهيثمي في المجمع»‎ )١( 
1 0 وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة بسنده» بلفظ : (إلى مجوس أهل هجر). ۱۸١/٤‏ . 

(۳) انظر: أبا داودء في الخراجء في تدوين العطاء (5451؟)؛ وفي الموطأ (بلاغا)» 
01١‏ انظر: جامع الأصول» ٦٦۲/۲‏ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأء ١/۲۷۸؛‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: «ورجاله ثقات» لكنه 
منقطع › وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي من رواية الطبراني». تعليقات 
المحقق لجامع الأصول» ٠٦٠/۲‏ . 


Ao 


والزهري عن سعيد بن المسيب (أن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس 
هجرء وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد» وأن عثمان أخذها من 
و 

وأما قول الثوري: إن العرب لا يسترق» فإن النبي ية قد سبى بني 
المصطلق» واسترقهم» وكانت فيهم جويرية بنت الحارث وشبيب بن فزارة في 
سرية أمّر عليها النبي ب أبا بكر الصديق. 

وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: لا تؤخذ الجزية من العرب. وهذا 
شيء لم يذكره» عن أبي يوسف غير الشافعي”" . 
]١75[‏ في مقدار الجزية(" : 

قال أصحابنا والحسن بن حي: اثنا عشرء وأربعة وعشرون» وثمانية 
وأربعون. 

وقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل 
الوّرق» الغني والفقير سواءء لا يزاد ولا ينقص . 

وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير. 

قال أبو جعفر: روى أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال: (بعثني رسول الله ية إلى اليمن» وأمرني أن 
أخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر). 


)١(‏ الحديث أورده الهيئمي في المجمع» وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير 
الحسين بن سلمة بن أبي كبشة وهو ضعيف»؛ ٠١/١‏ . 

(۲) المزني» ص ۲۲۷. 

(۳) انظر: القدوري» ص 21١5‏ 9١١؛‏ الهداية مع البناية» 8١5/8‏ الأم» ٤/۱۷۹؛‏ 
المزني» ص ۲۲۷؛ القوانین» ص ١۱۷؛‏ الإفصاح» ۲۹۳/۲ . 

(4) أخرجه أبو داود» في الخراج؛ (۳۸٠۳)؛‏ الترمذي» في الزكاة (571)؛ وقال: (حديث 
حسن)؛ النسائى. 76/8 . 


4۸٦ 


وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن [حارثة بن مضرب]"“ عن عمر (أنه 
(Wr 5 0 1‏ 

وعسرين » واثني عر )17 5 

وروى مالك عن نافع عن أسلم (أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب: 
أربعة دنائير» وعلى أهل الورق أرقي رهما مع ذلك أرزاق المسلمين› 
وضيافة ثلاثة أيام)". 

فاحتمل أن تكون الضيافة والرزق لتكملة الثمانية والأربعين. 

قال أبو جعفر: وقال يحيى بن آدم: الجزية بغير توقيت على مقدار 
اهل وهو خلاف الاجماع. 


[13V]‏ في الذمي يُسلم أو يُدخل حولا في حول أو يموت: 
قال أبو حنيفة: إذا لم يؤخذ من الذمي خراج رأسه حتى تنقضي تلك 
السئة» وتدخل سنة أخرى» لم يؤخذ منه [لما) مضى . 
وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه» / وإن مات عند تمام السنة» أو ذمي[ص/ ]١54‏ 
في بعض السنةء لم يؤخذ منه خراج رأسه في قولهم جميعاًء وإن أسلم سقط 
ما مضى . 
وقال ابن شبرمة» والشافعي: إذا أسلم في بعض السنة يأخذ منه بحساب. 


اسل (جارية بن مصرف)» والمثبت من خراج أبي يوسف» والتقريب» 
ص ۱٤۹‏ . 

(؟) الخراج» ص ۰۳٦‏ ۳۸؛ مصنف ابن أبي شيبة» ۲٠۹/۱۲‏ . 

(۳) الموطأء ۲۷۹/۱. 

(5) انظر الخراج ليحيى بن آدم» ص ۷۷. 

() في الأصل: (أما) . 


AY 


وقال مالك» وعبد الله بن الحسن: إذا أسلم سقط ما مضئ . 

قال أبو جعفر: روى الثوري عن قابوس بن ابي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله بي : (ليس على مسلم جزية)"'' . 

قال أبو جعفر: إذا كان الإسلام الطارىء على الرق لا يرفعه» كذلك 
لا تبطل الجزية التي وجبت. 
]١778[‏ في الكافر يصيب حداً ثم يُسلم: 

قال أصحابنا: في الذمي إذا زن أو سرق ثم أسلمء أقيم عليه الحدء إل 
أن يكون قد تقادم. 

RE EE‏ اتير كراد خم سيو عدم واكم 
ما كان قبله» إلا حقوق الناس . 

وقال الحسن بن حيّ: إذا زنت النصرانية» فأراد الحاكم أن يرجمهاء 
فأسلمت» درىء عنها. 

وقال الشافعي: إذا زنى» أو سرق وهو كافرء ثم أسلم لم يسقط عنه 
الحد. 

... أحدهما: يستحقه بالإقامة عليه كالكفر. 

... والاخر: بوقوع الفعل دون الإقامة» كالزناء والسرقة؛ لأنه يجب بعد 
انقضاء الفعل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود» في الخراج» في الذمي يسلم في بعض السنة.. . (۳٠٠)؛‏ والترمذي› 


في الزكاة» ما جاء ليس على المسلمين جزية 5*9 )؛ وقال: روي الحديث عن قابوس 
ا 


AA 


فثبت أن الكافر يستحق اسم الكفر ما دام كافراً» ولا يستحقه بعد إسلامه» 


وجعله كالزانى والسارق. 


وقد روى علي بن مُسْهِرء عن داود بن ابي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: (ارتد رجل من الأنصارء فلحق بمكة يوم بدرء فأرسل إلى قومه: 
سلوا لي رسول الله وله : هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالئ: « کیت دی اله وما 


كَرُوا بعد ينهم هدوا أن رَس عق - إلى قوله ‏ إل لذن ابوا ِن بعد ديك 
وَضَكما» [آل عمران/ 485 59] فكتب بها إليه» فاسترجع وأسلم)""' . 

فإن قيل: فالمحارب يسقط عنه الحد بالتوبة قبل القدرة عليه. 

قيل له: لا يقول أحد أن التوبة تُسْقط حد الزنا والسرقة» ولهما ألا خلاف 
فون الاسلام . والمحارب يسقط عنه الحد بالتوبة من الفعل لا من الكفر. 


]١43‏ / في الصبيٌّ هل يكون مسلماً بإسلام أمه؟ 
قال أصحابنا وعثمان البتي» والأوزاعي› والحسن بن حي» والليث» 
والشافعي: يكون الصبيّ مسلماً بإسلام أحد أبويه. 


)00( أخرجه ابن حبان فى صحيحه» موارد الظمان» ص ٤۲۷‏ ؛ والحاكم وصححه» والبيهقي 
فى السئن» ۸ . 


انظر تفسير ابن كثير» ۱ ؛ زاد المسير لابن الجوزي» ٤۱۷/١‏ . 


۸۹ 


]١"20[‏ في ارتداد الصبيّ الذي لم يبلغ: 

قال أبو حنيفة ومحمد: ارتداد الصبى الذي يعقل ارتداد [ويجبر على 
الإسلام]”'' ولا يقتل» وإسلامه إسلام. ١‏ 

وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام. 

وقال زفر والشافعي : ليس إسلامه بإسلام» ولا ارتداده بارتداد. 

وقال عثمان: ارتداده ارتداد» وعليه ما على المرتدء ويقام عليه الحدودء 
وإسلامه إسلام. 


وقال محمل : إذا أسلم الصبي وهو يعقل › ثم بلغ فرجع عن الاسلام أجبر 
عليه. وقال في الذمية: إذا أسلم أبوها وقد راهقت» لم تجبر على الإسلام إذا 
حاضت واختارت الكفر. وكذلك الغلام المراهق. وقال: إذا أسلم أبوه وقد 
راهق الحلم» ثم مات الأب كان ميراثه موقوفاء فإن بلغ فأسلم» استحق 
الميراث» وإن أبى أن يسلم» لم يكن له ميراث. فإن قال قبل البلوغ: أنا أسلم 
فأسلم» لم يعط الميراث حتى يبلغ» فيسلم بعد البلوغ . 

قال الأوزاعي: إذا أسلم الصبي ثم ارتدء أخيف وعذبء فإن أبى أن 


وقال الليث: إذا أسلم الصبي راغباً في الإسلام» فهو مسلمء ولا يرد إلى 
أبويه النصارئ» فإن رجع إلى النصرانية» ترك وذاك. فلو رجع بعد الاحتلام» 


قال أبو جعفر: قول عثمان البتي جائزء بقول النبي كَلِ: (رفع القلم عن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من الجامع الصغير؛ حيث سقطت في المخطوطة» إذ النص 
نفسه في الجامع» ص ١5؟.‏ 


۹ 


ثلاثة)“ ثم إذا ثبت أنه لا يقتل بالردة في حال الكفرء دل على أن إسلامه ليس 
بإسلام » وأما [ما] كان أمره بالأبوين» فلا ينفسد» كذلك إسلامه. ومن جعله 
مسلماً احتج بإسلام عليّ والزبير رضي الله عنهما وهما صغيران قبل البلوغ . 

وبما حدثنا يونس بن عبد الأعلئ» قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا 
السّرِيُ بن يحيى عن الحسن عن الأسود بن [سريع] عن رسول الله ية قال: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فلا يزال عليها حتى يعبر عنه لسانه» فأبواه يهوّدانه 
وينصرانه»7) 


]١"51١[‏ في الأسير يعاهد أهل الحرب على أن لا يخرج من 
بلدهم: 
قال أصحابنا: لا بأس أن يخرج» وإعطاؤه العهد عن ذلك باطل . 
وروي عن مالك: أنه / لا يخرج إلا بإذنهم . [ص/65١]‏ 
وقال الليث: إذا حلفوه لم يخرج ولا يأخذ مالهم. 
وقال الشافعي : يخرج ولا يأخذ مالهم ؛ لأنه قد أمنهم بذلك› كما أمئوه. 


"١ في الربا في دار الحرب‎ ]١547[ 
قال إبراهيم النخعي» وأبو حنيفة» ومحمد: لا بأس في الربا في دار‎ 
. الحرب بين المسلمين وبينهم‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود ‏ وغيره ‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها. في الحدودء في 
المجنون يسرق.. (47948)؛ والنسائي» في الطلاق» 657/5١؛‏ ابن ماجه (١5١5)؛‏ 
تلخيص الحبیر» ۱۸۳/۱ . 

(۲) سبق تخريجه» وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن» ١/٠٠۲؛‏ وعن طريق أبي هريرة 
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة . 

(۳) انظر بالتفصيل: المبسوط› 4١/54؛‏ الرد على سير الأوزاعي» ص 95 ۹۸؛ أحكام 
القرآن للجصاص»› ٤۷١/١‏ . 


۹۱ 


وقال أبو يو سف » ومالك› والأوزاعي, والليث: والشافعي : لا يجوز 

قال أبو جعفر: روى حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ 
عن جابر أن النبي ييه قال في خطبته بعرفة: (أول رباً أضعه: ربا العباس بن 
عبد المطلب» فإنه موضوع كله)”" . 

وقد كانت مكة دار حرب إلى أن فتحت» فأبطل النبى يلل ما بقى من 
الرباء ولم يبطل ما قبضء وأنزل الله تعالئئ: ودروا ما بق مِنَ اليا 4 
[البقرة/ ۲۷۸]. وقد كان العباس ممن تقدم إسلامه قبل فتح مكة» وذلك سن فى 

وقد كان تحريم الربا قبل فتح مكة. بحديث فضالة بن عبيد فى قصة قلادة . 
خرز فيها ذهب ابتاعها بتسعة دنانير» فقال النبى يللةِ: (لاء حتى يميز 
]١5547[‏ في تعليم الكافر القرآن والسنة: 

ذكر محمد عن أبي حنيفة: أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن 
والفقه» ولم يذكر خلافاً. 

وقال مالك: لا يعلمون الكتاب بغير قرآن» وكره رقية أهل الكتاب» وروي 
عن الشافعى» روايتان: إحداهما: الكراهة» والأخرى: الجوازء 

قال أبو جعفر: روى حمّاد بن سلمة عن حبيب المعلم قال: سألت 


)١(‏ أخرجه مسلم» في الحج» حجة النبي بي .)١17114(‏ وغيره من أصحاب السنن. انظر 
جامع الأصول» 459/9 . 


(۲) سبق تخريجه. 


۹۲ 


الحسن: أعلَّم أولاد أهل الذمة القرآن؟ قال: نعمء أليسوا يقرؤون التوراة 
والإنجيل» وهو من كتاب الله . 

وقال أبو جعفر: قال الله تعالئ: «وَإِنْ آحد ی الْمُفركيرت أسْتَجَارَكَ بره حي 
يسَمَمْ كلم أو الاية . [التوبة/ 5]. 

وروی شعيب بن اس حمزة» عن الزهري› عن عروة أن أسامة بن زيد» 
أخبره (أن النبي َيه مر بمجلس فيه عبد الله بن أبيّ بن سلول» وذلك قبل أن 
يسلم عبد الله بن أبي بن سلول» فإذا في المجلس عبد الله بن أبيّء فدعاهم 
رسول الله يا إلى الله تعالئ وعلّمهم القرآن)"'". 

وروى محمد عن سعيد عن عمرة أنها أخحذت بكتاب الله تعالى . 


وروي عن مالك أنه كره أن يشتري من أهل الكفرء فيعطون دراهم أن 

تصرف منهم. / [ص/ ١‏ ] 
قال أبو جعفر: يكره أن يعطى الكافر درهم فيه: سورة» أوآية من 

كتاب الله؛ لأنه لا يغتسل من جنابة» فهو كالجنب بمس المصحف فيكره أن 

يعطاه» والدراهم في عهد النبي بلا لم يكن عليها قران» ولا ذكر الله» وإنما 

ضربت في أيام عبد الملك بن مروان» ولا بأس بأن يكتب إلى الكفار الدعاء إلى 

الإسلام بالقرآن . 


أبو سفيان بن حرب في قصة هرقل» قال: فقرأ في كتاب رسول الله كلد فإذا 
فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 


)١(‏ أخرجه الشيخان (مطولاً): البخاري» في الاستئذانء التسليم في مجلس فيه أخلاط 
(5565؟)؛ ومسلمء في الجهاد» في دعاء النبي يي وصبره على أذى المنافقين 
.)١470(‏ 


4 


ارم سلام على من اتبع الهدئ. أما بعل. فإني أدعوك بدعاء الإسلام» أسلم 
سل وأسلم يؤتك الله أجرك مرثين » وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين). 
9 اهل الككب تَمَالوأ إل ڪلم سوم بسا وَيَتَْ . . . © الأية“ [آل عمران/ 54]. 
فهذا يدل على جواز ذلك عند الحاجة. 


: )١(سمخلا في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج‎ ]١١15[ 

قال أصحابناء والثوري : إذا افتتحها عنوة» فهو بالخيار: إن شاء قسمها 
وأهلها بين الغانمين» وإن أقر أهلها عليهاء وجعل عليها وعليهم: الخراج» 
وتكون ملكا لھ يجوز بيعهم وشراءهم لها. 

وقال مالك: ما باع أهل الصلح من أرضهم» فهو جائزء وما افتتح عنوة» 
فإنه لا يشتري منهم أحد؛ لأن أهل الصلح من أسلم منهم كان أحق بأرضه 
وماله» وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة» ممن أسلم منهم» أحرز له إسلامه 
نفسه» وأرضه للمسلمين؛ لأن بلادهم قد صار صفيّاً للمسلمين. 

وقال الشافعي: ما كان عنوة» فخمسها لأهلهاء وأربعة أخماسها للغانمين 
فمن طاب حقاً عن نفسه» فجائز للإمام أن يجعلها وقفاً عليهم» ومن لم يطب 
ا فهو أحق نمالة: 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: * ما اء آنه عل رولد من اَهَل الثر» إلى آخر 
القصة. [الحشر/ ۷]ء فجعل الحق في الفيء لجميع أصناف المذكورين في الآية. 

تفق المسلمون على أنه لو غلب ا الأموال دون الأرضين» كانت مقسومة 
بين 50 بعد الخمس» فخرج ذلك من الآية» وبقي حكمها في الأرضين 
وكذلك فعل النبي بيه في أرض خيبر : 


0 في اتاد کات لبي كا إلى 7 ا 
(9) انظر: الجامع الصغير» ص 554؟؛ المدونة»ء ۲۷/۲؛ المزني؛ ص ۲۷۰ . 


۹٤ 


روى الثوري» عن يحيى بن وميد “عن کین ار عن بعل ن 
أبي حَثْمة قال: (قسّم رسول الله يلل خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفاً 
بين المسلمين» قسّمها / بينهم فلن ا مني [ص/58١]‏ 
وقد روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد» ومصر والشام» وجعلها مادة 
للمسلمين › ولمن يجيىء بعده» واحتج بالآيةع ووافقه الصحابة بعد اللة7, 
وروى أبو هريرة عن النبي بيد : (منعت العراق قفيزها ودرهمها... 
الخد . 
فدل على أنها تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون» يكون فيه القفيز 
. والدرهم. 


]١546[‏ في أرض الخراجء هل هي مملوكة!؟) ؟ 
في أيديهم. 
وقال ابن شبرمة› ومالك» وعبيد الله بن الحسن». والشافعى: هى غير 
مملوكة» ولا يجوز بيعهاء ولا رهنها. 


| قال أبو جعفر: لا خلاف أن أرض الصلح مملوكة لأهلها؛ لأنهم أقروا 
عليهاء كذلك المفتتحة عنوة؛ بما دللنا عليه من إقرار أهلها عليها. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» ۳/٠١٠؛‏ وأبو داود» في الخراج» ما جاء في حكم 
أرض خيبر .)3051١(‏ 

(؟) خراج أبي يوسف» (دار المعرفة) ص 8" وما بعدها. 

(۳) أخرجه مسلمء في الفتن» لا تقوم الساعة. . . (58457)؟ وأبو داودء في الخراج» إيقاف 
أرض السواد (ه"7١”)‏ . 

(54) راجع المراجع الفقهية للمسألة السابقة. 
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قال أصحابنا: لا بأس بذلك. 

وقال الأوزاعي : مكل لك 

وقال مالك : أكره استئجار أرض الخراج . 

وكره شريك شراء أرض الخراج» وقال: لا تجعل في عنقك صغار. 

وذكر ابن أبي عمران» عن سليمان بن بکار» قال: سأل رجل المعافى بن 
عمران عن الزرع في أرض الخراج؟ فنهاه عن ذلك. فقال له قائل تزرع أنت 
فيها! فقال: يا أخي إنه ليس في الشر قدوة. 

وقال الشافعي: لا بأس بأن يكتري المسلم أرض خراج كما يكتري 
الخراج» ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام)"» إنما هو خراج الجزية. 

قال أبو جعفر: من كرهه ذهب إلى أن الخراج صغار كالجزية. 

وقد روي عن ابن عباس أنه كره شراء أهل الذمة» وقال: (لا تجعل 
ما جعل الله في عنق هذا الكافر فى عنقك) . 

وقال ابن عمر: مثل ذلك» قال: (ولا تجعل في عنقك الصغار)”” . 

وروی حسن بن صالح بن حيّ» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب 
قال: أسلمت امرأة من أهل نهر الملك» فقال عمر رضي الله عنه: (إن اختارت 
أرضها فخلوا بينها وبين أرضهاء وإلاّ فخلوا بين المسلمين وأرضهم). 

وقوله عليه الصلاة والسلام : (منعت العراق قفيزها OEE‏ 


. ٠۷۷/٤ ذكره الإمام الشافعي في الأم»‎ )١( 

(۲) انظر: الأموال» ص ۸۳ء .۸٤‏ | 

(۳) مصنف عبد الرزاق» ١٠١7/5‏ ؛ السنن الكبرى» 4/١14؛‏ الأموال» ص 44. 
)٤(‏ أخرجه مسلم» (2845) وسبق تخريجه في مسألة .)١1545(‏ 


۹٦ 


يدل على أنه واجب على المؤمنين؛ لأنه أخبر عما يمنع المسلمون من 
حق الله تعالئ في المستقبل» والصغار / لا يجب على المسلمين» وإنما يجب [ص/64١]‏ 
على الكافرين للمسلمين. 
]١517[‏ في إحداث البيع والكنائس(١)‏ : 

قال محمد في السير من غير خلاف: ما كان أرض صلح فصار مصراء 
فإنهم يتركون وكنائسهم» ويمنعون من إحداث مثله في المصرء ولا يمنعون في 
السواد» وما كان عنوة فإذا صار مصراء منعوا من أن يصلوا فيه» ولا يمنعون في 
أرض الصلح إذا خربت أن يعيدوها كما كانت» ويمنعون أن يحولوها إلى موضع 
آخر من المصر» ولا يمنعون فيما فتحت عنوة أن يحدثوها في غير مصر. 

وقال مالك : يمنعون أن يحدثوا في بلاد الشام كنيسة إلا أن يكون لهم عهدء 
فيحملون عليه. 

وقال الشافعي: لا يحدث أهل الذمة في أمصار المسلمين كنيسة» 
ولا يظهروا فيها حمل خمرء ولا إدخال خنزير»ء ولا يحدثوا فيها بناء يتطولون به 
او الاين وها كان قديما مز الكنائس لم تهدم» وترك على ما وجدوا ذلك 
إن افتتح عنوة» أو أحياه المسلمون» وإن كان صلحاء تركوا وما صولحوا عليه. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنهم يمنعون من إظهار الخمر والختزير» 
والصلبان في أمصار المسلمين» وأنهم لا يمنعون منها في القرئ التي في آيديهم› 
وكذلك إحداث الكنائس في الموضعين. 
[1744] قي ضرب الناقوس في المصر 0 : 

قال محمد في السير في غير خلاف: في أرض الصلح لا يمنعون ضرب 
الناقوس في بيعهم وكنائسهم . 


)0( انظر: شرح السير الكبير» ئ</ (1o1‏ رض المزنى» ص ۲۷۸؛ الكافى» ص ۱۲۱ . 
(؟) انظر: شرح السير الكبيرء 5/ ”86١؛‏ المزني» ص ۲۷۷؛ الكافي» ص ١؟؟.‏ 


4۹۷ 


وقال الشافعي: إذا صالح الإمام قوما من النصارئ على مدينة فيها كنائس» 
فينبغي أن يشترط عليهم أن لا يُسُمعوا المسلمين فيها ضرب الناقوس. 

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنهم غير ممنوعين من رفع أصواتهم بقراءة 
کتبهم › وكذلك الناقوس . 
]١544[‏ في الدار يظهر عليهاء وفيها أرض لمسلم: 
]١568[‏ في هدايا العمال(١):‏ 

[ص/ ]١١١‏ قال أبو يوسف / من غير خلاف: ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في 

دار الحرب» فهو له خاصة» وكذلك ما يعطى الرسول. 

وقال محمد فى السير من غير خلاف: إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية» 
قبلها وكانت غنيمة» فيها الخمس كسائر الغنائم. وكذلك لو أهدي إلى قائد من 
قواد المسلمين؛ لأن ذلك على وجه الخوف» وإن أهدى العدو إلى رجل من 
المسلمينة: ليس بقائد ولا أمير هدية » فلا بأس بأن يأخذهاء وتكون له دون أهل 
الفسكرء وذكز حديث ابن اللة , 


)١(‏ انظر: شرح السير الكبيرء ١/44؛‏ الأم» ۰٥۸/۲‏ 4ه. 
(؟) حديث ابن اللتبية» أخرجه الشيخان» عن أبى حميد الساعدي» قال (استعمل النبى يلل 
ابن اللتبيّة رجلا من الأزد على الصدقة فجاء بالمال فدفعه إلى النبى ي فقال: هذا 


۹۸ 


وروي نحوه عن ابن القاسم في مذهب مالك» وكذلك قول الأوزاعي. 
وقال الشافعي في كتاب الربيع» في الزكاة: وإذا أهدى واحد من القوم 
للوالي هديةء فإن كانت لشيء نال منه به حقاً أو باطلاء فحرام على الوالي 
أخذها؛ لأنها حرام عليه أن يستعجل على [أخذه الحق] وقد ألزمه الله تعالى 
ذلك لقي ورا غل ان باد اط القع عله ااه فن أعدئ: له 
حرام : يه [احرم] ‏ و ي إل 
من غير هذين المعنيين أحد من أهل ولايته تفضلاً وشكراً كان منه في العامة» فلا 
يقبلهاء فإن قبلها منه» كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه 
بقذر[ها فا عة أن [يتمولها]9' . وإن كانت من :وجل لا سلطات له ولیس 
بالبلد الذي به سلطان شكراً على حسن كان منه» فأحب إلي إن قبلهاء أن تجعل 
لأهل الولاية» أو يدع قبولهاء وَل ياد مكافأة, وإن أخذها فتمولها لم يحرم 


قال أبو جعفر: وذكر حديث أبي حميد الساعدي فى قصة ابن اللتبيّة أنه 
يس ف أن الي له ادو ممه ول أنه عة إل اه قدو دل على أنه 


مالكم وهذه هدية أهديت لي» فقال له النبي يكِ: (أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك 
فتنظر أيهدى إليك أم لا؟. . .) البخاري» في الأيمان والنذور» كيف كانت يمين 
النبي ي (TITTY)‏ ومسلمء فی الإمارة» تحريم هدايا العمال» (”؟"”18). 


›٥۸/۲ في الأصل (أحد حق)» والمثبت ما بين المعقوفتين من نص الشافعي في الأم»‎ )١( 
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(؟) في الأصل (حرام)؛ والمثبت ما بين المعقوفتين من نص الشافعي في الأم» ؟/8ه» 
۹. 

(۳) في الأصل (بقدر ما يسعه)» والمثبت ما بين المعقوفتين من نص الشافعي في الأمء 
۸/۲« 4 6. 

0 في الأصل (فتخولها)» والمثبت ما بين المعقوفتين من نص الشافعي في الأمء 0۸/۲« 
4 . 


ع 


لا ينبغي لرجل أن يقبل هدية أهديت إليه بسبب ولايته» ويحتمل أن يكون ذلك 
في معنى: (قرض جر منفعة) . 

فإن قيل روى الزهري» عن كثير بن العباس بن عبد المطلب» عن 
العباس بن عبد المطلب قال: (شهدت حنينا مع النبي يي ورسول الله كك على 
ةه مضا اهاهاه كزوه نن ثقانة الا ولتكان اخن فى فول 
الهدايا. ۰ 

قيل له: لم يكن النبي بي كغيره؛ لأنه كان مخصوصاً بما أفاء الله عليه من 
غير قتال من أموال الكفارء أن يكون له دون المسلمين» فهذا يدل على صحة 
قول محمد. 
- تص/١5١]‏ وأما النظر فإنهم متفقون: أن [على] الإمام أن لا يقبل هدية الكفار / ولو 
كانت فيئاًء لما كان له أن لا يقبلهاء ولا يردها على الحربيين. 

وقد روى الأعمش. عن عمربن مرة» عن أبي الصالح الحنفي» عن 
أم كلثوم بنت علي» (أن علياً عليه السلام أهدى إليه بعض العظماء أترجاء فأخذ 
منه بعض صبيانه أترجة» فانتزعها منه» فبكى الصبي» فلم يردها إليه حتى 
قرّمهاء ثم أعطاه إياها)”” . 

وهذه يحتمل أن يكون ردء فيهبها على المهدي حتى يكون کالشراءء 
ويحتمل أن يكون رد قيمتها في بيت المال. ويحتمل أن يكون فعل ذلك تبرعاً. 

وقد روى أبو عاصم» عن معاذ بن العلاء» عن أبيه» عن جده قال: سمعت 
علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب يوماً وهو يقول: (ما أصبت منذ وليت 
هذا الأمر إلا هذه القَوْصّرَة» ثم قال: 


.)١19//0( أخرجه مسلم (مطولاً) في الجهاد» غزوة حنين‎ )١( 
.44/١ انظر: شرح السير الكبير»‎ )0( 


. ا 0 يد ٤‏ .0( 
فلح من كانت له قوصرة ياكل منهاكل يوم مرة 
فقد احتبس القؤصكة. 
[61"(] في استتابة المرتكى2) : 
قال أصحابنا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب» ومن قتله قبل أن يستتاب فقد 
أساء» ولا ضمان عليه/ . [ص/ ؟١١]‏ 
وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الزنديق الذي يظهر الإسلام: قال 
أبو حنيفة : أستتيبه كالمرتد» فإن أسلم خليت سبيله» وإن اد [قتلته] . 
وقال أبو يوسف كذلك زمانآء فلما رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون» قال: 
أرى إذا أتيت بزنديق» أمرت بضرب عنقه ولا أستتيبه» فإن تاب قبل [أن] أقتله» 
لم أقتله» وخليته . 
وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه» عن أبي يوسف قال: إذا زعم الزنديق 
أنه قد تاب حبسته حتى أعلم توبته. 
عليه الإسلام» فإن أسلم وإلاّ قتل مكانه» إلا أن يطالب أن يؤجل» فإن طلب 
ذلك أجل ثلاثة أيام» ولم نجد خلا" . 
في نوادره وذكرها عنه أدخلها في أماليه عليهم قال: قال أبو حنيفة: اقتل الزنديق 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغةء 57/48"؛ لسان العرب (قصر). والقَوْصّرَّة: ما يكنز فيه التمر من 
البواري. المختار (قصر) . 

(؟) انظر: الجامع الصغيرء ص ١5؟؛‏ الموطأء 5؟؛ المزني» ص 509؟. 

(۳) شرح السير الکبیر» 1978/8؛ وما بعدها. 


هم١‎ 


وقال ابن القاسم عن مالك: المرتد يعرض عليه الإسلام ثلاثاًء فإن أسلم 
إلا قتل» وإن ارتد 1 قتل ولم يستتاب» كما تقتل الزنادقة ولا يستتابون» 
والقدرية يستتابون» فقيل لمالك كيف يستتاب؟ قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم 
عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا. 

روى مالك عن زيد ر بن أسلمء » قال: قال النبي ييا : (من غير ديئه فاضربوا 
عنقه)' . 

قال مالك: هذا فيمن ترك الإسلام ولم يقرّ به» لا من خرج من اليهودية 
إلى النصرانية» ولا من النصرانية إلى اليهودية. قال مالك: إذا رجع المرتد إلى 
الإسلام» فلا ضرب عليه» وحسن أن يترك المرتد ثلاثة أيام ويعجبني . 

قال الحسن بن حيّ: يستتاب المرتد» وإن تاب مائة مرة. 

وقال الليث: الناس لا يستتيبون من ولد في الإسلام إذا شهد عليه بالثانيةء 
ولكنه يقتل من ذلك تاب أو لم يتب» إذا قامت البينة العادلة. 

وقال الشافعي: يستتاب المرتد ظاهراً والزنديق» وإن لم يتب قتل» وفي 
الاستتابة فيه قولان: أحدهما: حديث عمر رضي الله عنه. والاخر: لا يؤخر؛ 
لأن النبي ييه لم يأمر فيه بأناة» وهذا ظاهر الخبر. 

قال الشافعي: ولو شهد عليه شاهدان بالردة» فأنكرء فإن إقراره لا إله إل 
الله وأن محمداً رسول لله» ويبرأ من كل دين خالف الإسلام» لم يكشف عن 
غيرة: 

قال أبو جعفر: روي عن النبي كل أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه)9) ولم 
يذكر فيه استتابة . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ۳۲ انظر ما رواه البخاري في استتابة المرتدين» حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم» (5977) وبالتفصيل: جامع الأصول» ٤۷۹/۳‏ . 
(۲) أخرجه البخاري» (؟5495). 


روي عن ابن عباس في المرتد اللاحق بمكة حين كتب إلى قومه: (سلوا 
رسول الله ي : هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى : < کیت يه دى اله وما حكفرواأ 
بَعَدَ إِيِمنِيمٌ ‏ إلى قوله ‏ إلا َر ابوا من بعد ديك وَأصَكَحُوا 4 [آل عمران/ 
5 84]. فكتبوا بها إليه فاسترجع وأسلم)”'2» فحكم بالتوبة بما ظهر من قوله 
يوجب استعمال ذلك الحكم بما يظهر منه» دون ما في قلبه» وقد قال الله تعالئ: 
« یناما از منوا اجنوا كيرا ين اشن [الحجرات/ ]١7‏ وقال : ٭ ولا تف ما لیس لک بد 
عل [الإسراء/ 5] وقال: إن الذي ءامنوانر كفواخم امَنْوَأ» [النساء/ :]۱۳١۷‏ 
فحكم بإيمان بعد كفرء وكفر بعد إيمان. وقال: < إدَاجَهَكْمْ انمث مجرت 4 
[الممتحنة/ 01٠١‏ وقال: «ولا تَقولُوأْ لن آل إلحكُم اللم لست مُؤْمًا » 
[النساء/ 944]. 
2 وقال النبي يكل لخالد بن الوليد: (هلا شققت عن قلبه)“. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه استتابة المرتد قبل قتله» فإنه قال في 
العرقدين الذي كليم التتليون "الو اذه سلما رشت عله الاب الذي 
خرجوا منه» فإن خرجوا وإلاً استودعتهم السجن)9". ومعنى ذلك: الاستتابة. 

وقد روي عنه أنه قال: أستتيبهم ثلاثاً . 


وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أخذنا بالكوفة رجال مؤمنون 


[بمسيلمة]» فكتب فيهم إلى / عثمان رضي الله عنه» فكتب عثمان: (اعرض [ص/"١١]‏ 


عليهم دين الحق» وشهادة أن لا إله 3 الله وأن بحيلا رسول الله؛ فمن قبلهاء 


.)۱۹۳۸( سبق تخريجه بمسألة‎ )١( 

(۲) أورد الهيثمي من حديث جندب بن سفيان نحوه» وقال «وهو في الصحيح باختصار». 
مجمع الزوائد» ۲۷/۲. 

(۳) والعبارة في مصنف عبد الرزاق (قال: كنت عارضاً عليهم الباب الذي .خرجوا منه أن 
يدخلوا فيه» فإن فعلوا ذلك قبلت منهم» وإِلاً استودعتهم السجن)» 4١57/٠١‏ السئن 
الكبرى» ۲۰۷/۸ . 


o۴۳ 


وتبرأ من دين مسيلمة» فلا تقتلوه» ومن لزم دين مسيلمة فاقتله» فقبلها رجال 
منهم» وقبل دين مسيلمة رجال» فقتلوا)”'. 

وروى الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: 
(ما بيني وبين أحد من العرب [إحنة]*'' وإني مررت بمسجد بني حنيفة» فإذا هم 
يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتاب غير ابن النواحة» 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك» وأنت اليوم 
لست برسول» فأمر قرظة بن كعب» فضرب عنقه بالسوق» ثم قال: من أراد أن 
ينظر إلى :ابن التواخة قنيل» فليات السوق) .. فهولاء استتابوا بحضرة الصحابة 


: في الذمي بسب النبي ل0‎ ]١617[ 

قال أصحابنا: فيمن سب النبي بي أو عابه» وكان مسلماً» فقد صار 
مرتداً» ولو كان ذمياً عزّرء ولم يقتل. 

وقال ابن القاسم عن مالك: من شتم النبي بيه من المسلمين» قتل» 
ولم يستتب» ومن شتم النبي ميه من اليهود والنصارئء قتل إلا أن يسلم. 

وقال الثوري: الذمّي يعزّرء وذكر عن ابن عمر: أنه يقت . 


ا الوليدبن مسلم عن الأوزاعي» ومالك: فسن تب 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 8/١١7؛‏ مصنف عبد الرزاق» ٠١۸/٠١‏ . 

(؟) في الأصل (حنة) والإحنة - كما في المعجم الوسيط ‏ الحقد والضغن (أحن). 

(۳) مصنف عبد الرزاق» ٠۹۹/۱۰‏ . / 

(5) الإجماع لابن المنذر» ص ١١٠؛‏ الإفصاح» ۲۹۹/۲؛ القوانين» ص ١٠؛‏ المزني» 
ص ۲۷۷ . 

. ٤٠١/١١ المحلى»‎ )( 

() في الأصل (ابن الوليد) والمثبت هو الصحيح كما في الخلاصة. 


o£ 


رسول الله يلاء قالا: هي ردة» فإن تاب نكل» وإن لم يتب قتل» قال: يضرب 
مائة» ثم يترك حتى إذا هو برأ ضرب مائةء ولم يذكر فرقا بين المسلم والذمي. 

وقال الليث: في المسلم يسب النبي ية أنه لا يناظر ولا يستتاب» ويقتل 
مكانه» وكذلك اليهود والنصارى . 

وقال الشافعي: ويشترط على المصالحين من الكفار: أن من ذكر كتاب 
شار سند ل ال کے او وی ا 
أو أصابها باسم نكاح» أوافتن سلما عن دينه» أو قطع عليه طريقاًء أو أعان أهل 
الحرب [بدلالة](2 على المسلمين» أو آوى عيناً لهم» فقد نقض عهده» وأحل 
. دمه» وبرئت منهء ذمة الله عز وجل» وذمة رسول الله ميد . 

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أنه لو [لم] يشترط» لم يستحل دمه بذلك . 

روى حماد بن سلمة. عن عطاء بن السائب عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمر› 
(أن النبي َك أتته اليهودء / فقالوا: السام عليك» فقالوا: لو لا يعذبنا الله بمالص/4١1.‏ 
نقول» فنزلت : 8 ولا اوك حَيَوَكٌ ما ميك بد أشَّهُ4) الآية [المجادلة/ 1۸ . وروى 
سعيد عن قتادة عن أنس: (أن يهودياً مرّ على النبي ييه فقال: السام عليك› 
فقال رسول الله ية : «أتدرون ما قال»؟ قالوا: نعم» ثم رجعء فقال 
رسول الله يلهِ: «إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب» فقولوا: وعليك)9©؟. 

روى الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت : (دخل رهط من 
اليهود على النبي بيا فقالوا: السام عليك . قالت: ففهمتهاء فقلت: وعليكم 


)١(‏ زيد من المزني. 

(0) في الأصل (بماله) والمثبت من نص المزني» حيث إن العبارة بلفظها من المزني. 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص» ۲۷/۳٤؛‏ تفسير القرطبي» ۲4۱/۱۷؛ وما بعدها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في الاستئذان» كيف الرد على أهل الذمة (۸١۲٦)؛‏ مسلم» في 
السلام» النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» (25151. 


6.6 


السام واللعنة» فقال النبي يةِ: «مهلا يا عائشة» فإن الله يحب الرفق في الآمر 
کله»» فقلت يا رسول الله وَل ألم تسمع ما قالوا! قال رسول الله ككِِ: «قد قلت : 
5 لیک )6 

ومثل هذا الدعاء لو كان من المسلم» لصار به مرتداً يقتل» ولم يقتلهم 
النبي ييه بذلك . 

روى شعبة عن هشام بن زيد» عن أنس بن مالك: '(أن امرأة يهودية أتت 
النبى ييل بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجىء بها فقيل له ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: 
فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يَكِ)”" . 

ولا خلاف [بين]”" المسلمين أن من فعل ذلك بالنبي ية وهو ممن ينتحل 
الإسلام أنه مرتد يقتل . 
رجلا قال: إني سمعت راهباً يسب النبي ككل فقال: لو سمعته لقتلته : إنا لم نعطهم 
العهد على هذا . 

قال أبو جعفر: إسناده ضعيف» ويحتمل أن يكون شرط عليهم أن لا يكون 

قال أبو حنيفة: موقوف . 


.)51584( أخرجه البخاري (2)5185 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» في الهبة» قبول الهدية من المشركين (5117): ومسلم» في السلام» 
باب السم (5190). 

(۳) في الأصل (من). 

.4١5/١١ المحلى»‎ )٤( 

(ه) انظر: الجامع الصغير» ص ١١٠؛‏ المزني» ص ۲٠١‏ . 
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وقال أبو يوسف: جائز كالصحيح . 

وقال محمد: كالمريض . 

وقال مالك: بيعه وشراؤه موقوف؛ فإن أسلم جازء وإلاً بطل» ويوقف 
الإمام ماله إذا ارتد. رواية ابن القاسم . 

روى أشهب أن: بيعه جائز على غير محاباة» أسلم أو قتل» وعطيته كعطية 
المريض . 

وقال البويطي عن الشافعي: تصرفه موقوف» فإن أسلم جازء وإن قتل 
ظا ويرف اله 
203 وقال في جامعه الكبير: إذا كاتب عبداً قبل أن يقف الحاكم ماله» فكتابته 
جائزة» وكذلك كل ما صنع في ماله. 


]1°[ في الردة تيطل الإحصان: / [ص/ ]١"6‏ 
قال أبو حنيفة» وزفر» ومحمدء ومالك: الردة تبطل إحصانه أسلم 
أو لم سلم. 
وقال أبو يوسف: لا تبطل إحصاله» أسلم أو لم يسلم. 
وقال الشافعي : إذا حج المسلم ثم ارتدء لم يجب عليه الحج إذا أسله"» 
وهذا يدل على أنه [لا يبطل إحصانه بالردة] . 
قال أبو جعفر: الرجم عقوبة» كما أن التحريم بالطلاق الثلاث حتى تنكح 
زوجا غيره عقوبة» فلما لم تبطل الردة العقوبة الواجبة بالطلاق» كذلك ما يجب 
بالاحصان لا تبطله الردة. 


(0) ما بين المعقوفتين مزيدة لاستقامة العبارة» بحسب المقتضى . 


0¥ 


]١66[‏ في المرتد يقتل رجلا خطاً: 

قال أبو حنيفة: في المرتد يَقَثْل رجلا خطأ ثم يَُمَلء فالدية فيما اكتسبه في 
حال الإسلام. 

وقال أبو يوسف » ومحمد» والشافعى : فيما اكتسبه فی [حال الإسلام] 
والردة . 

وقال مالك: لا تعقل عاقلة المرتد جنايته . 


]١567[‏ في الذمي ينتقل إلى كفر آخر: 

قال أصحابنا: لا يعرض له» وهو قول مالك . 

وروى المزني عن الشافعي: إذا بدل كفره إلى كفر اخر لم يعن على ذلك» 
وقيل له: إن أقمت على ماكنت عليه» وإلا نبذ إليه عهده» فأخرج إلى دار 
الحرب» والكتابية إذا تمجست لم يحل نكاحهاء وإذا صارت المجوسية كتابيةء 
حل نکاحها. 

قال أبو جعفر: إذا انتقل من كفر إلى كفرء يجوز إقراره عليه به» والجزية 
لم يمنع منه. 


1701] في المرتدة هل يرثها زوجها؟: 
قال أصحابنا: إذا ماتت أو لحقت» لم يرثها زوجها. 
وقال الأوزاعي: إن ماتت قبل انقضاء العدة» ورثهاء وإن ماتت أو قتلت 
بعد انقضاء العدة» فلا ميراث له» فإن رجعت إلى دار الإسلام فى عدتهاء فهما 
على نكاحهما. 


)١(‏ مابين المعقوفتين مزيدة من الجامع الصغير» ولعلها سقطت من الناسخ في قول 
الصاحبين › ص ۲٥۲‏ . 


وقال أبو حنيفة: إن لحقت» جان لزوجها أن يتزوّج أختها. 

وقال الأوزاعي: حتى تنقضي عدتها؛ لأنها إن رجعت قبل انقضاء العدة 

وقال مالك : مالها فىء » لايرثها أ وهو قول الشافعى . 

وقال الثوري: إذا ارتدت وقتلت» فميراثها لزوجهاء وإن رجعت إلى 
الإسلام خطبها زوجها بنكاح جديد. 


:)( في فرض الجهاد‎ ]١64[ 
قال أصحابنا: الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر”© حتى يحتاج‎ 


وقال ابن شبرمة: الجهاد ليس بواجب» والقائمون به من المسلمين أنصار 


وقال مالك: الجهاد فرض بالأموال والأنفس» فإن منعهم الضررء 
أو عاهدوا بأنفسهم» لم يسقط عنهم الفرض / بأموالهم . 

وقال الشافعى: الغزو غزوان: نافلة» وفريضة. فأما الفريضة فهو التفر إذا 
أظل العدو بلاد الإسلام. . . والنافلة: الرباط والخروج إلى الثغورء إذا كان فيها 
من فيه كفاية. 

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: #اأْنَفِرْوا خمَافًا وَيِقَالَا . . .4 الاية 
[التوبة/ ]4١‏ يعني: شباباً وشيوخاً. وقال: ‏ أا الت انوا الک دال 
ازروف سبل أله E‏ ر إل آل رض ارش بالْحيؤةِ لیات الاخ ر کک 
ن الخ إلا قلیل () إلا کف روا مریم دابا آي ماو كبرل وما 


چ 
9 
Lh‏ 
0 
3 
\ 


(( انظر: المختصر» ص ١58؟؛‏ الكافي» ص A 25١6‏ المزني» ص ۲۷۰؛ الإفصاح› 
۲ الأحكام للجصاص» ١٠١/۳‏ . 


(۲( في المختصرء في سعة ما لم د يحتج إليهم؟ . 


Î 


رڪم وا نض روه سيا واه عن ڪل شنو مير €9 [التوبة/ 78 ۳۹] 
فثبت فرضه إلا أنه على الكفاية لقوله تعالى: # ##ومَا کات الْمَؤْمِبُونَ لينفروا 
کاو حكافَةٌ 4 [التوبة/ ۲[ 
وقد 0 علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس أن قوله: # چ وما كارت 
لْمَؤُِْونَ لينفروأ أ ڪا : ليست في الجهاد» ولكن لما دعا رسول الله بي على 
E‏ أجدبت بلادهم. فكانت القبيلة تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من 
الجهد» ويقبلوا الإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب النبي إلا 
وأجهدوهم. فأنزل الله تعالى [يخبر] رسوله الله لِ: أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم 
رسول الله ية إلى عشائرهم» وحذر قومهم» فعلمهم بذلك. 
« وما کات لومون يفوأ كائَةٌ 4 [التوبة/ ؟7١1].‏ وروی 
علي بن أبي طلحة أيضاء عن ابن عباس في ذلك» أنه يعني: ما كان المؤمنون 
لينفروا جميعاًء ويتركوا النبي بيا (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) يعني : 
عصبة» يعني السراياء فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون» 
وقالوا: إن الله قد قد أنزل على نبيكم بعدكم قراناء وتعلمناه» فتعلمونهم إياه» فكان 
فرض التفقه على الكفاية» كذلك الجهاد" . 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي بلا : (بني الإسلام على 
a‏ ال لكل لله» وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحج الست وصوم رمضان)9)؛ وجائز أن يكون قبل نزول فرض 
الجهاد. 

وقد روي عن حذيفة : (الاسلام ثمانية أسهم : الصلاة» والزكاة. وصوم 


() انظر: زاد المسيرء 40١7/7‏ تفسير القرطبى» ۲۹۳/۸؛ وما بعدها. 
(۲) أخرجه البخاري في الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» (۸)؛ مسلم في الإيمان» أركان 
الايمان» .)١5(‏ 


01° 


رمضان» والحج. والجهاد. والأمر بالمعروف» وال عن المنكر› وقد خاب 
من لا سهم له)» وهذا لا يقال رأياً وإنما هو توقيف. 


: في قسمة الخمس والفيىء'‎ ]١54[ 

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم: / [ص/17١١]‏ 
(للفقراء» والمساكين › وابن السبيل) . 
والرسول واحد» وخمس ذوي القربى: لكل صنف سمه الله في هذه الآية» 

قال أبو يوسف: والفيىء: الخراج؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: #مَا أقاءَ 
آله على رولو [الحشر/ /ا] ‏ إلى آخر القصة ‏ لأنه لو لم يكن الفيىء والخراج 
موقوفا على الناس في الأعطية والأرزاق لم تشحن الثغور» ولم تقو الجيوش على 
القتال. 

وقال مالك : الفيىء والخمس سواء» يجعلان في بيت المال» [قال: 
ويعطي الإمام آقرباء]“ رسول الله ی على ما یری ويجتهدء فإن تکافاً أهل 
البلدان في الحاجة» بدأ بالذي المال فيهم»ء وإن كان بعض البلدان أشد حاجة» 
نقل إليهم عر المال. وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة» 
ولا يخرج المال من بلد إلى بلد غيره» حتى يعطي أهل البلد الذي هو فيه 


)١(‏ انظر: الخراج لأبي يوسف» ص ۲۷؛ أحكام القرآن للجصاص» ۲/۳٠؛‏ الهداية مع 
فقحالقديرء ١/٠٠٠؛‏ المدونسة» ۰۲۹/۲ ۲۷» ۲۸؟ الأمء ٤‏ المهذب» 
/ 21 . 


(؟) في الأصل: بياض» والمثبت من نص المدونة. 


°۱۱ 


ا CF‏ على وجه النظر والاجتهاد. ويجور أن يجيز الوالي على وجه 


0. 


النين أولا > هن راه قد امتح به الجاةة: 
قال : والفيىء حلال للأغتناء: 


وقال سفيان الشوري: بلغني أن الفيىء ما صولح عليه» وأن الغنيمة 
ما غلب عليه» وقال: سهم النبي ييه من الخمسء» وما بقي خمس الخمس»› 
وما بقي فلكل طبقات التي سمى الله تعالى”©. فهذا من قوله يدل على أن سهم 
ذوي القربئ باق بعد وفاة النبي جَكَِِ. 

وقال شريك: أرض الخراج ما كان صلحاً على خراج يؤديه إلى المسلمين» 
وسواد الكوفة أخذ عنوة» فهو فيىء» ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء. 
ولیس بالخراج7 . 

قال أبو جعفر: وليس كما قال؛ لأن ذاك لو لم يكن خراجاًء وكان ضريبة 
لأخذ من النساء والصبيان والمطيقين للتكسب» فدل على أنه خراج الرقاب؛ 
وذلك لا يجب إلا على الأحرار. 


وقال الحسن بن حي : يبدأ في الفيىء بالمقاتلة» فإن كان فضل فذراريهم» 
فإن كان فضل بعد فالمسلمين. 

وقال يحيى بن ادم عن الحسن بن حي : (الغنيمة ما أخذ عنوة» والفيىء 
ما صولحوا عليه من الجزية والخراج)'. 

قال يحيى: وقال بعض الفقهاء: الأرض لا تخمس؛ لأنها فيىء» وليست 
بغنيمة؛ لأن الغنيمة لا توقف» والأرض إن شاء الإمام وقفهاء وإن شاء قسمها 


)١(‏ في الأصل: (ما يقسمهم). والمثبت من نص المدونة. 
(؟) الخراج ليحيى بن آدم؛ ص ١9‏ . (دار المعرفة). 

(*) المصدر نفسه. 

. ۷ الخراج» ص‎ )٤( 


o1۲ 


كما يقسم الفيىء» فليس في الفيىء خمس» ولكنه / لجميع المسلمين''' كماآص/158] 
قال الله تعالى : « ما اء اه عل رَسُولِدء مِنْ أَهْ ل رى . . . 4 الآية [الحشر/ ۷]. 

وقال الشافعي: في الغنيمة والفيىء: الخمس» والغنيمة: ما أوجف عليه 
الخيل أو ركاب» وهي لمن حضر من غني أو فقير› والفيىء: ما لم يوجف عليه 
وفقيرهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقال عطاء: للمقاتلة فى الفيىء» وكذلك النساء والذرية» ولا بأس بأن 
يعطي الرجل أكثر من كفايته» وليس للمماليك فيه شيء» ولا للأعراب الذين هم 
أهل الصدقة» ويسؤّي فى العطاء كما فعل. 

رفا رزاع خض الحمة لم اسمن اللدافى الاية: 

قال أبو جعفر: قد كان لرسول الله ييه سهم من الخمس وسهم من الغنيمة» 
كرجل منهم» وسهم الصفي . 

روى [أبو]'"' جمرة عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال لوفد عبد القيس: 
(امرکم بأربع : شهادة أن لا إله إلا اش وأن لعا رسول الله » وتقيموا الصلاة 
[وتۇتوا الزكاة] وتعطوا سهم الله من المغانم والصفي)”" . 


وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله يي نفل لسيفه ذو الفقار 


درم بدن 


. ۱۹ المصدر نفسه» ص‎ )١( 

فق ما بين المعقوفتين من سند مسلم رحمه الله تعالى. : 

زفرة أخرجه مسلم بسنده» بنحوه» فى الإيمان» الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله کا (217 
16). 


o۱۳ 


ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته» فكذلك سهمه الذي كان له 
من الخمس» يرجع إلى جملة الغنيمة» ولا يرجع إلى شيء من نوائب المسلمين. 
وأما سهم ذوي القربى» [فإن] النبي عليه الصلاة والسلام أعطى منه بني هاشمء 
وبني المطلب» ولم يعط بني أمية» وقال: (إن بني المطلب لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام). 


قال جبير بن مطعم: ولم يقسم النبي بي لبني عبد شمس» ولا بني نوفل 

وقال قائل: إنما كان سهم ذوي القربئ موكولاً إلى رأيه» فلما مات بطل» 
كمن أوصئ بثلث ماله لمن يراه في قرابة زيد» فمات زيد قبل أن يراه لأحد فى 
قرابته» فتبطل الوصية”"' . 


قيل له: فقد أثبته الله لهم بغير شرط» وقد قال ابن عباس: (سهم ذوي 
القربئ لقربئ رسول الله ية قسمه لهم رسول الله ية وإنما قسمة الشافعي 
ذلك» للذكر مثل حظ الأنثيين فلا وجه له؛ لأنه لا خلاف لو أن رجلا أوصئ 
بثلث ماله لذوي قرابة فلان» أو وقف عليهم وقفاًء أنه لا يفضل الذكور على 
الاناث . 


[ص/1594١]‏ وقول الشافعي: في الفيىء أنه يخمس» خطأ / ؛ لأن الله تعالى ذكر الغنائم 
فأوجب فيه الخمس» وذكر الفيىء في قوله: « ما أا أله عل رولو [الحشر/ ۷] 
فذكر فيه الرسول» وذوي القربئ» واليتامئ» والمساكين» وابن السبيل» كما قال 


4 2 
عر م 


في آية الخمس» ثم قال: « ولي تومو الدَّارَ وَالإيمن 4 [الحشر/ 9]؛؟ فوصفهم بما 


.885/4 انظر: معاني الآثار»‎ )١( 
راجع المصدر نفسه.‎ )۲( 
."48/5 مصنف عبد الرزاق» ۲۳۸/۰؛ السنن الکبری»‎ )۳( 


o1 


وصفهم به ثم قال: ولي جاو مِنْبََدِحِمَ» [الحشر/ ١٠]؛‏ فذكر في الغنائم 
الخمس لأصناف مذكورين» وذكر في اية الفيىء حق الجميع» في جميع 
الفيىء» فثبت أن حكم الفيىء غير حكم الغنيمة . 

راما قرل مالك إنه البينبواخن إلا وله فى هذا المال: عق إلا المملوك. 
واحتج بما روي عن مالك بن أوس بن الحدثان» أن عمر قال: (ليس أحد 
يوحد اله إلا له قسم أعطيه أو منعه إلا المملوك). وهذا يوجب دخول 
الأعراب فيه. 

وقد روي عن النبي ئي في حديث بريدة» (فأخبرهم أنهم كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الغنيمة ولا يكون لهم في الفيىء والغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين)" . قال 
محمد بن الحسن : وبهذا نأخذ. 

فثبت أن الأعراب لا حق لهم في الفيىء والغنيمة إلا أن يجاهدوا. 


: 7 في السبق‎ ]١508[ 

قال محمد من غير خلاف إلا في خف أو حافرء أو نصل» ويجوز السبق 
على الأقدام . 

قال محمد: إذا جعل السبق واحدآاء فقال: إن سبقتني فلك كذاء ولم يقل 
إن سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتني فعليك كذاء فلا بأس. ويكره أن يقول: إن 
سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتني فعليّ كذاء هذا لا خير فيه. وإن قال رجل 
غيرهما: أيكما سبق فله كذاء فلا بأس» فإن كان بينهما محلل» إن سبق 


. ۳٤١۷/١ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه» ١١/١١٠؛ والبيهقي في السنن الكبرئ»‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن» 48/5 ؛ وأخرجه مسلم في الصحيح مطولا.‎ 
. ۲۸۷ انظر: المختصر» ص ٤'*"؛ الکافی» ص ۰۲۲۲ ۲۲۰؛ المزنی» ص‎ )۳( 


010٥0 


لم يغرم» وإن اخ فلا بأس بذلك» إذا كان يسبق ويسبق» تكون دابته مما 
يسابق عليهاء لا تكون دابة لا تتحرك . 
وقال مالك: سبق الخيل أحبّ إلىّ من سبق الرمي» ويكون سبق الخيل 
على نحو ما يسبق الامام» فإن كان المسيق غير الامام» فعل كما يفعل الإمام 
وقال الأوزاعي: في السبق في الرمي إذا غلب أحد الجريين الآخرء فإن 
وجد السبق فيه أن يسبق الرجل إخوانه» ثم يرضى إن بداله في أي الجريين شاءء 
س 5 و 5 
فإن عَلّب أو غلب أنفذ سبقه لهم . 
وقال الليث: قال ربيعة في الرجل يسبق القوم بشيء » إن سبقه لا يرجع 
[ص/ 117١‏ إليه. قال الليث / ونحن نرى: أن كل من سبق سبقا يجوز السبق فى مثله» إن 
سبقه جائزء فإن سبق أخذ ذلك منه» وإن سبقه آخر سبقه ولم يخرجه. 
وقال مالك: أرى أن يخرجه على كل حال سبق» أو سبق نحو السلطان. 
وقال الشافعى: نحو ما ذكره محمد. 
قال أبو جعفر: روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال 
روى ابن آبي ذئب عن نافع بن أبي ناقعء عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: (لا سبق إلا في نصل» أو خفء أو حافر)”'" . 


روق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : سابقت رسول الله کا 


)1( أخرجه أبو داود» في الجهاد» باب السبقء» (5/!اه؟)؛ النسائي› ۲/٦‏ . أخرجه 
الترمذي› فى الجهاد» ما جاء فى الرهان والسبق» (١٠۱۷)؛‏ وقال: (حديث حسن)» 
الييقن. فى الستن + ۹/١١‏ : 


AN 


فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: (هذه بتلك)'. 

وأما قول مالك والأوزاعى: إن الأشياء المسبق بها قد كان فى ملك من 
سبق بهاء وإنما أخرجها بالسبق من ملكه على شريطه» فلا يملك عليه» أو يأخذ 
الشرط . 


الزهري› عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : (من أدخل 
slits 4 . 5 : NOT‏ “ زفق 


ولا يعلم روى فيه شيء عن غيره. 


وروی حميد» عن الحسن» عن عمران بن حصين أن رسول الله كلك قال: 
(لا جَلَّب ولا جتب). 


روى معمر عن ثابت عن أنس عن النبي بي مثله . 
لنعالك ناو 31 سلب دري OS E‏ كه ترهنا 
اکن عي اد مالا تعول فاخا على الفرس امار 


)١(‏ أخرجه أبو داود» في الجهادء السبق على الرجل» (۷۸١٠)؛‏ وابن ماجه» في النكاح» 
حسن معاشرة النساء» (۱۹۷۹). 

(۲) أخرجه بسنده وبمثله أبو داود» في الجهادء في المحلل»› (561/4)؛ ابن ماجه» 
(781/5)؛ وقال الشيخ أرناؤوط : (إسناده ضعيف). انظر: جامع الأصول» ۳۹/۰. 

(۳) أخرجه أبو داودء (مع بعض الزيادات)» في الجهادء في الجلب على الخيل في السباق» 
(١5648)؛‏ والترمذي في النكاح» النهي عن نكاح الشغار» (7١١)؛‏ وقال (حسن 
صحيح) وتكلم الأئمة في سماع الحسن البصري عن عمران. . .). ۰ 

9© وقال اتن الأثبرة «الجب أن جنب قرسا آخر شه فإذا قفضر المر كرت ركب 
المجنوب». جامع الأصول» ٠١/١‏ . 


/ااه 


وقال الليث: أن يجلب وراء الفرس فى السباق» والجنب أن يكون إلى 
جنبه [يهيب]27 به للسباق . 


وهو أولئ مما قال مالك؛ لأن السبق إنما يكون على فرس بعينهاء لا على 
أن يركب غيرها ثم يتحول عنها. 


: في إحياء الموات()‎ ]١51[ 

قال أبو حنيفة: من أحيا أرضاً لم تكن له إلا بإذن الإمام . 

وقال أبو يوسف» ومحمد: هي له» وإن لم يجعلها له الإمام. 

قال أبو يوسف: والموات الذي يجوز إحياؤه بغير إذن الإمام» هو الذي 
[إذا] وقف رجل وأدناه إلى الأمصارء فصاح بأعلى صوته لم يسمعه أدنئ أهل 
المصر إليه» وما بخلاف ذلك فليس بموات. 
ذلك لا يكون لأحد إلا بقطيعة من السلطان» وقوله عليه الصلاة والسلام: (من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له)”" إنما هو في الفيافي والصحارى»› وإحياؤها: حفر 
الأيارة وجر العيون وغرس الشجر [وبناء] البنيان» وما أشبه ذلك. والمعادن 
يقطعها الإمام من شاء» يعمل فيها ولم يرها لأهلها. 


0 فى الاصل” (يهيف)» والهيف: «شدة العطس» ويهيب من هاب: «زجر الابل عند 
السوق بها هاٺ»» وبالخيل دعاها أو زجرها بهاب». ٠‏ 

(۲) انظر: الجامع الصغير» ص ٠٠٠٤‏ ١٠٠؛‏ الخراج لأبي يوسفء ص ٦۳‏ 54؛ 
المدونة» 5/ 1۹١‏ ١۱۹؛‏ المزني» صء ١١؛‏ الإفصاح» ٤۹/۲‏ . 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ عن هشام عن أبيه رسلا ۲ وأبو داود» عن سعيد بن 
زيد» في الخراج» في إحياء الموات» (۷۳٠)؛‏ والترمذي» )۱١۷۸(‏ وقال: (حديث 
حسن غريب» وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً)» وأخرج الترمذي أيضاً من حديث جابر» 
(۱۳۷۹) وقال: (حديث حسن صحيح) . 


1۸ 


وقال ابن شبرمة: ماسيق إليه الناس أنهار المسلمين» وما أفا الله منها 
عليهم فليس بموات» وما كان وسط العمران» إنما الموات ما لا يستطيع أحد أن 
يسوق إليه الماء» فحفر آخر كذلك نهراء فأحياهاء فهي لمن أحياها. 

وقال الحسن بن حيّ: ليس في السواد موات» وإنما الموات أرض العرب» 
وفرق ما بينهما الطين. وقال: من اختط على نهر ليس من الطين» فهو أحق به. 

وقال عبيد الله بن الحسن: في السلطان يقطع الأرض ويحدها له» هي 
جائزة له وإن لم يقبضهاء ويجوز الإحياء دون السلطان. 

وقال الشافعي: الموات الذي لم يملكه أحد في الإسلام يعرف»› 
[ولا عمارة ملك”' في الجاهلية» وسواء كانت إلى جنب قرية عامرة» أو نهر 
حيث كان» فهي لمن أحياها. 

وروى قتادة عن سليمان اليتشكري عن جابر قال: قال رسول الله لل (من 
أحاط حائطاً فهي له). 

وقتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يي: (من أحاط على شيء فهو 
له). 


وروى: (من أحيا أرضاً ميتة» فهي له“ . 


وروی الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن الصّعْبٍ بن 
جَنامة عن النبي بل (لا [حمئ] إلا لله ولرسوله)© . 


. في الأصل: (ولا عمرة ماتت) والمثبت من نص المزني‎ )١( 

(0) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار» /558؛ وأخرج هذه الروايات بألفاظ مختلفة : 
أبو داود» في الخراج» إحياء الموات» (۷۷٠)؛‏ الترمذي» في 2 (4). 
انظر بالتفصيل: جامع الأصول» .٠٠١ ۳٤۹/۱‏ 

)۳( أخرجه الطحاوي بسنده» بلفظ: (لا حمئ)» معاني الاثار» 4/۳ وفي الأصل : 
(لا حق). 


وليست الأرض كالصيد؛ لأن للإمام إقطاع الأرض» وليس له إقطاع 
الصيد. 


: )١(ةاغبلا في أموال‎ ]١57[ 

قال في الأصل: لا تكون غنيمة» ويستعان [بكرا]عهم وسلاحهم على 
حربهم» فإذا وضعت الحرب أوزارها رد المال عليهم» ويرد الكراع عليهم إذا 
لم يبق من البغاة أحد» وما استهلك فلا شيء فيه. 

وذكر إبراهيم بن الجراح» في البرمکي“ عن أبي يوسف: ما وجد في 
أيدي أهل البغي من كراع أو سلاح فيىء» يقسم ويخمس وإذا تابوا لم يؤخذوا 
بدم ولا مال استهلكوه. 

وقال مالك: ما استهلكه الخوارج من دم أو مال» ثم تابوا لم يؤخذوا به» 
وما كان قائماً بعينه رد» وهو قول الأوزاعي» والشافعي . 

وقال الحسن بن حي: إذا قوتل اللصوص المحاربون» فقتلوا وأخحذ 

[ص/ ١7"‏ ما معهم فهو غنيمة / لمن قاتلهم بعد إخراج الخمسء إلا أن يكون شيء يعلم 

أنهم سرقوه من الناس . 

قال أبو جعفر: روى فطر بن خليفة» عن منذر بن يعلى» عن محمد بن 
الحنفية عليه السلام» قال: (قسم عليّ عليه السلام يوم الجمل فيئهم بين أصحابه 
ما قوتل به من الكراع والسلاح)”". 

فهذا يدل على ما قال أبو يوسف في البرمكي . 


. ۲۲۲ انظر: الخراج لأبي يوسف» ص ١٠؛ المزني» ص ١٠٠؛ الكافي» ص‎ )١( 

(') في الفهرست 707 أن أبا يوسف ألف كتاب الجوامع ليحيى بن خالد البرمكي ذكر فيه 
اختلاف الناس يحتوي على أربعين كتاباء فهو هذا الكتاب الذي يسميه الطحاوي 
(البرمكي) . 

(م) أحكام القران للجصاص» 407/7 . 


o۹ 


وروی عكرمة بن عمار» عن أبي زميل» عن عبد الله بن [الدولي]”'': عن 
ابن عباس: أن الخوراج نقموا على عليّ عليه السلام أنه لم يسب ولم يغنمء 
فحاجهم بأن قال لهم: أفتسبون أمكم عائشة» ثم تستحلون منها ما تستحلون من 
غيرهاء فلئن فعلتم لقد كفرتم. روى أبو معاوية عن الصلت بن بهرام عن 
أي وائل قال سالته احم عل" اهل الجمل #ارفال ¥٠‏ 
ولم يختلفوا أن أموالهم المتروكة في ديارهم لا يغنم» فإن قتلوا كذلك 
ما معهم منهاء وأيضا كما لم تغنم رقابهم» لم يجز أن تغنم أموالهم . 
]١5*[‏ في قضاة البغاة : 
قال أبو يوسف: في البرمكي لا ينبغى لقاضى الجماعة أن يجيز كتاب أهل 
البغى ولا شهادته» ولا حكمه. 
وقال مالك: تكشف أحكامهم» فما كان مستقيماً أمضئ . 
وقال الشافعي: إذا غلب الخوارج على مدينة» فأخذوا صدقات أهلهاء 
وأقاموا عليهم الحدود» لم تعد عليهم . ولا يرد في قضاء قاضيهم إل مايرد من 
قضاء قاضي غيرهم» وإن كان غير مأمون برأيه على استحلال دم أو مال» لم ينفذ 
قال أبو جعفر: لما لم يؤخذوا بعد التوبة بما استهلكوا من مال أو دمء 
صار كأنهم أخذوه بحق »2 كذلك فما أمضوه» ينبعي أن يكونوا بمنزلة أهل 
العدل . 
[آخر السير] 
© © © 
)١(‏ في الأصل: (الرول) والمثبت من أحكام القرآن. 
(؟) انظر هذه الروايات: مصنف ابن أبي شيبة» 8١/905؟؛‏ وما بعدهاء أحكام القرآن 
للجصاص » ١#‏ 2. 
() انظر: أحكام القرآن للجصاص» */50؛ المزني» ص 5958؛ الكافي» ص ۲۲۲. 


A 


انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوّله: 


كتاب الشركة 


فهرس المسائل الخاصة بالجزء الثالث 


عنوان المسألة رقم المسألة 

كنات اوج 

أيواب السلم 
فى ترك مكان القبض ا ب ل E OS‏ روصي ا مق ام للا ENA‏ 
فى ترك الأجل REECE‏ يبس اووس امايو و و E‏ 
فى مدة الأجل MVE GENSAT SSG‏ 
في السلم بإناء بعينه ENERO Sse‏ 1 ا AV‏ 
فيمن لم يقبض رأس المال حتى يفترقا ا ا لسعو OV‏ 
في جهالة رأس المال إذا كان مكيلاً أوموزوناً ا A‏ 
فيما يدل على الكيل فو ان ا او و ام نو الوه VE EN‏ 
في السلم في غير حينه أ م اكب و اسيك نوف بم VEVO een‏ 
في السلم في سنتين صفقة واحدة E aS‏ ااا 
في السلم في اللحم ES‏ عي و NE‏ 
في السلم في الرؤوس والأكارع WAS SADE Eee‏ 
في السلم في السمك N RESELL‏ 
في السلم في الجوز والبيض NS MEDES IO ESOS A Ss‏ 


فى استقراض الحيوان e‏ 


- 


فيما يجوز فيه النسأ وما لا يجوز .... 


في الشركة في السلم قبل القبض .... 
في الكفالة والرهن في السلم ET‏ 
في السلم إلى الحصاد AS‏ 
فيمن وجد بالسلم عيبا SRE‏ 
في الشراء برأس المال بعد الإقالة ... 
في ترك قبض رأس المال بعد الإقالة . . 
في الشرط الفاسد إذا بطل E‏ 


في الإقالة في السلم من أحد الشريكين 


في الإقالة في بعض السلم SS‏ 
في قبض السلم بغير كيل Res‏ 


في النصراني سلم في خمر ثم يسلم .. 
في البيع قبل القبض 1111( 
إذا أمر المسلم بأن يشتري له طعاماً .. 


ولو قاع ها ود » ها واو .ه.ا عه واه اه .و .٠ه‏ ما 


٠ هاه اه هماع وهاه ساعد وه واه .6و6‎ Sanaa 


هه ها هاه ه ا هماع عاعد اه هاه هد هد عا واه هه 


هه ها و ه GCC SO‏ ها .اه هد واه ه ها .قاع ٠.‏ 


dd ¢‏ هاه واف وه و .ا وا .ع ه اه هعالاياهة ٠‏ 


»هاه هاه هد ها ع هه ٠»‏ قاع ما وى و واعد اه 


هه ها ه ها هاه .هاه عاو د وه .ا عا و وا عا عم ه. 


هه هو aa‏ ها هاه »د هد هاه .ا ماع .هه فاع ٠.6‏ 


¢ اه وه هه ها هه هده وفاأهدا هد وه واه ٠ 6٠‏ 


® هاه هد هاه هه واه دا و و وى و ها و ه ا ه.ا اه 


aS‏ هد هه ها هم هاه .ا هد مدا وه واه ه ه 


هه هه هو ه» هاه هد همه »م .اهاعد همه ماع . 560 ه. 


& هد هو هاه هاه هد قاع و اه .ارا . ها ه 


٠ ها ها ها هد قا عا اه واوا .اه وا.ا.‎ eGo 


فيمن أسلم في ثوبين بصفقة واحدة» هل يبيع مرابحيه؟ RSE‏ 


في قيام البينة على مال حلفا فيه TOO‏ 


في صلح رب السلم الكفيل على رأس المال 


SQ» %»‏ هاه اه »ا ها و هاه واه واو وه 6 ٠.‏ 


6325 


هله ها ها عه هاه هاو .د هاه هد وا. د .هاه 


إذا أمر أن يكيله فى غرائر المسلم E‏ 
في السلم في حصاد عام بعينه و العف مص ل e‏ و و وريه باج و 
إذا قضاه خيرا من سلمه DR E‏ 


في الاستصناع ا Re‏ 


في بيع الرطب بالرطب 1-2 PSE‏ 
في بيع الحنطة بالشعير ونحوه Ro‏ 01 
في بيع الحنطة بالدقيق ونحوه 12110101011111 
في السويق بالدقيق 0 
في بيع اللحمان بعضها ببعض a E E‏ 


في اللحم باللحم بالتحري 08 0 737070 
في خل التمر بخل العنب Ro‏ 


في بيع اللحم بالشحم SE‏ 


فى خيار المتبايعين OE ETO‏ 


مال6اما ا .واه .ه واه ٠»‏ ه. ء 


لقاع وام ا .ا .ا هاه ٠.‏ ما . 


هاى ا .ا هام همه ما م .ا مه ه06 ٠‏ 


همه .اواو .ا ها ىا .ا .هاه ه٠‏ 


Oneness هاه‎ ® 


ه٠ .ا م ها ما ها اه‎ Gg sd 


ened os aos» 


چ ® 4« قاع ٠ on‏ ه.ا .ع هد ه» 


هه » ها وها و .هاه هه »ى 6 ه.ا ٠‏ 


awesome aw ® 


SDS‏ ها .شاع هاه ٠‏ هه 


فالعا مه oa‏ عا م. مه م6 ه * 


وهاه قاع وا ع و .عه . ٠ه‏ هع ٠‏ 


وهاه ها .د عا. .د ها ٠‏ و06 هه 


في موت من له الخيار و لي خم اله و روك مم ور مواق ا 


في هلاك المبيع في يد المشتري في بيع الخيار 


في نقض البيع بغير محضرء والاخر بالخيار . 


في شرط الخيار لغير العاقد اي 
في الوكيل يشترط الخيار للامر e‏ 


في المزايدة في البيوع ا 


في بيع المجازفة لظ 


في تلقي السلع A‏ 


في بيع أراضي مكة AUSSIE‏ 
إذا اشترى كل كذا بدرهم 5 
في بيع الدار على أنها كذا ذرعاً 000 
في بيع الدار بفنائها TENE‏ 
في استثناء مال العبد في البيع ES‏ 
فيمن قال: كل ثوبين بكذا O TTI‏ 
في بيع حصة من الدار مجهولة ETRE‏ 
في بيع السمك في الماء ا 


هاه عه وى و oS‏ إعاع د قاعد ا .اوه هد هد هو 


هه ههه هه واوا .د ود د وه ها .6 ٠‏ 


هاه ههه جه جه وهاه هاه . د .ا هاه 


&@ # هاه هاو د ها وه »ا هاو هد واه 6 ه. 


هاه هاه فاع عا هاه اه هه .افا ع 4 . 


& ها ع هد هدو و هاس و eee‏ 


هه »اع ا هاه هاه .ا .اع ». ث6 . 6ع ه. 


sS sR 4‏ 0 0 0 0 2 ف ف ف 4 


هاه ها هاه GG‏ واو و ع .هد وا هم اه 


® هه هاه هاعا عه هد .ا م .هد مد هه و6 . 


enna GSH SON 


هله aa»‏ ها هاه هاو واه ه .ها ٠ه ٠.‏ 


فى البيع إلى أجلين RAS‏ ب افلس وا ا 
فيمن باع بدينار إلا درهم متاح مكو سن وما انط ليها ASA‏ ايه ار وا 
فيمن شرط أن ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا يبع بينهما 0 
في الرجل يباع ملكه. فيسكت ا E RA LR, SAE‏ 
في بيع المصاحف ا ما و و لطارا ةي لاو ا ب كد 
في بيع العبد الابق اي نمي و لبجم ها امور E‏ نعف Ee‏ وان ميك نه DE‏ د اق E E‏ 
في بيع حلية السيف ون a‏ لي عفان e e‏ ام كول معد جك انفد له موه اف مراف فكو O‏ أو حرف “م 
في بيع السرجين والعذرة رد د E BS oA‏ تيل SL RSS‏ أو e‏ ماف تدا دوي 
فى الفأرة تموت في الزيت E SS OS‏ 
في بيع النحل A SK aa a‏ مهارم أ اه ليا وفك روا e E‏ ها e e‏ ها اله اا اه 
في بيع الكلاب و RE ASAE‏ ع ا SOS‏ 
في بيع النخل المؤبر وا r‏ امو موه لي O‏ حو هن لقحو و هد TE‏ ايه اما اله كه للقي افر فز O‏ 
في هلاك المبيع قبل القبض وكيا بجوو ود يق جك بر ليا نم ور E‏ سيق ال لا لا ل مر SE‏ ا 
في جناية البائع على المبيع روم مقو الخ لاجد لا ار E O‏ را ل قر رق E‏ 
في عهدة الرقيق اا ليوف ننس ماو رمه نوب ا 
في الحوائج e‏ واوا اق E Or EKE‏ و 
فى الشراء بذهب وفضة و Re e‏ لام لك a e e e‏ وا اف a e‏ 


في بيع ذراع من ثوب 00 0 
فئ بيع ذراعان من الدار ر ا ا 


...ا ما وا enoe‏ 


oo»‏ مه ها هم هه 


عالواة ا .مو .اع اه ه ه» 


2 2 0 070 05 5 ف ك3 


& مه . ا واه قا. 6ه 


Raw‏ .6م .م66 6ه 


® .م وا ماقام ماه ٠‏ 


في الإقالة› بيع هي أو فسخ؟ a‏ 
في الرجلين يبتاعان عرضين لهما E E‏ 
في موت العبد في الإقالة ERNE NESE‏ 
في البيع برأس المال SEE EASE‏ 
في الخيار في التولية LE RAE‏ 


في المشتريين يقسمان المتاع ابهذ دف ب SK as‏ ل للح 1ك 


فيمن ابتاع بنسيئة SSS‏ ا ا 
في الزيادة في البيع Se‏ 
في النظر إلى الجارية عند الشراء 20 
في شراء السلعة بأقل مما باع SR‏ 


في بيع الثمرة في رؤوس النخل EOI ETT ETE‏ 


فيمن ابتاع ثمرة على أن يقطعهاء ثم تركها حتى تنتهي 


ف العرايا E‏ ل 


في بيع العلو بعد سقوطه كي جل سور الح ر 
في الاختلاف في الأجل في البيع SS‏ م 
فى الاختلاف بعد هلاك السلعة eee ES‏ 


## اه هشاع دوماع .ا وهاه 


« هه ها وى هد و و م و٠‏ هو 


¢ ® و ىه .و ها هد وا هاه 


هوم وه اه هوه وه وه 6ه 


هلع »ع ها فاع م.م ما عد هه 


هلها ىا ىد هاه .و .ا مد مد همه 


٠ه‎ » عه هاه ماع ها‎ EE 


oS nS ®‏ ها وا وى .عا ع هه 


هم هه هد ماع ها عم ه. ٠‏ 


onsen eSNG هع .وى‎ 


a sS ¢»‏ ها فاع ها هاه ٠.‏ 


. ها هاه هاه .د‎ Sow 


٠م‏ وافاعه ها. ها .اه ه 


oom‏ » ماه .هد واه ه»ه 


»4 .ا واه وه اماع . هم ه. 


فى هلاك المشتري شراء قاسذا فى .يد المشتري ا 


في الملك في البيع الفاسد 0000 
فيمن اشترى عبداً على أن يعتقه OE‏ ا 
فی شرط سكنى الدار› وركوب الدابة للبائع ثاعا عدوا .ا م6 مد مد 06م 
في شرط حمل الطعام وحذو النعل على البائع 0006 
في بيع الكلاً ماسو سق وا مكو لاوما ارلا عسي 
في بيع المياه ان انهه ا تاوت اذه ل ماهر و ا ا 
في شرط الرهن والكفيل في الثمن ecco nannnn‏ 
فى البراءة من العيوب SAE a Aree‏ 
في وجود العيب قبل نقد الثمن RAE‏ ون E O Ge‏ 
فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فيها 52000 
في العيب في بيع العروض A‏ عد ةق عا aR‏ مر قو لمان للا E‏ 
في المبيع يخرجه المشتري عن ملكه» ثم يطلع على عيب E‏ 
إذا باعه المشتري ورذه عليه ES SRE‏ 
في العبدين يموت أحدهما بعد القبض e‏ 
في بيع الأمة على أنها حامل 8-ب-1 0 1 110111 


في المبيع يتلف في يد المشتري› لعيب كان في يد البائع ا 
فيما يحدثه المشتري في السلعة د مح د أ SSSR‏ اح ا اه 
في البراءة من العيب بعد تمام البيع AED‏ 
في العتق على عورض EIRENE ES NE Ea‏ 


هوه فاع ها هم ه 


® عا اما .اه ه 


6م ٠.‏ ونع 6ه 


enone 


6 6.6 6م هم ٠‏ 


.ا.ا هاما .ا هد ه 


في العرضين يبتاعان فيجد بأحدهما عيباً 


فى الزنا فى المملوك E‏ 
في الجارية التي قد ولدت ل 


في الرد بالعيب بعد الاستغلال 1000 
في حدوث الولد قبل القبض TT‏ 
في الزيادة في البدن TT‏ 
في حقوق العقد بمن يتعلق E‏ 
في العبد يوجد له زوجة 00 
في الأجير في البيع إذا فسخ البيع و 
فيمن يجد العيب» والبائع غائب 0 
في ذي العهد إذا أسره قوم آخرون .... 
فيمن اشترى أباه» وهو بالخيار ثلاثاً . . . 
فيمن لا يفرق بينهم من ذوي الأرحام 0 


Gogo‏ .ا .ا همه . ا مها ع همه هه 


«الها عا هاعق اه هاو هد ه.ا .ا وا ما ماهم فاه و 


هاه ها هاه هشاع فاع .ع ماه ها و وا واه ٠.‏ ه٠‏ 


a 4 ¢ 4» 4»‏ هاعد وها ها .ها .ع .امد و مه 6ه 


#4 © هه ه ا مه اه » .داعا و و .د هاه اه 6ه 


هه » هع هاه هده ها هد وها واه هد وه هد اه هم 


CEO‏ عه هاه هد ها وا عه وه هد هد اماع مه م6 ه. 


٠ هاه ها هداع عاو دهاع و و هد هاه‎ aa aa 


© ههه هه #» هاعد هما .اه .هه اه ٠. ٠ ٠.‏ هو 


هلها هاه هاه واو ها ه.ا »ع ووه و وه ها و 


»عه هام هم .ا ها هاه هاه ه وهو عه هه هو 


& # اه هه هاه هاه اه هه .د و و ا .د ع هاه 


فيمن اشترى الأم والولد صفقة» ثم وجد عيباً 1 1 21111 


إذا حدث في أحدهما ما يمنع البيع .... 


اه« م مه .وه هم sna‏ ع ها هد مه ه.ا وه اه ه06 > 


هل يجبر على الجمع بينهما إذا كانا في ملكين 252770 


فى جناية أحدهماء هل توجب التفريق . 


#0 »ا »هه ها .د واه هه مه وهاو و واو هة ٠‏ 


في العبدين يشتريان صفقة» فيوجد أحدهما حراً أو مدبراً أو نحوه . 


فيمن اشترى جارية بعبد فأعتقها ثم استحق 
في حلة ما استحق ا 
في استحقاق بعض المبيع 0 


في وجوب العقر للمستحق على المشتري 


فيمن صالح من العيب على عبد اخر . . . 
فيمن يبني في أرض ثم استحقت ار 


ETT ERE العبد‎ 


.ماه TT‏ 
sn ®‏ فاه .د فا .د وه و 6 6 ٠‏ 
الها rsa on‏ مامد م ٠060‏ 
ولع قاو اه اوقد ود واه .د هد ىد .د مانام ٠.6‏ 


هاه هاى ا هلها وو فاع ها مداه .6و همه 6 . 


في المشتري يهلك الشيء من يده ثم يستحق ا 
فيمن اشترى جارية لغيره فأعتق ثم أجاز البيع 20 
فيمن اشترى جارية حائضاًء هل يعتد بتلك الحيضة؟ . 


في المكاتبة لعجز EOE SISA‏ 


هاه .ا عا .ةد فاه و و .اه 


٠.60 فا وا.ة هه‎ wos ®» Ww 


هوه واه وه ...مه اه وهاه 


١ه‏ عه مهام م مه م ه ه ه. 


wenn SD ® 


o‏ م.م هد واه ها ه. 


5 025 25 5 5 07 5 3 0 3 


هله ها وا ود ها .ا .»د واه هه 


nooo Ga am 


هه GSS‏ .وه اه .6م06 ه. 


#«الها ها ةا enous‏ 


Kw‏ هاه مدا عاو وف ىد ع هم 


هو« هه وه هد هاه اه هد .و 


فى المدبر يموت مولاه وعليه دين يك a‏ دوزمو ونا ا A‏ اريك 3<" ها ون ارده م FE E‏ 
في العتق في المرض مع الدين نج ا م جل e e ê‏ ب ا ف لا 
فى تدبير أحد الموليين اردق عدر ا بي وجب ار اا موا دع a E‏ 
في دعوة أحد الشريكين ولد المدبرة A a EA‏ م 
في موت أحد مولي المدبر فقا a Ka a‏ از E Es Rls‏ 
فى مدبر بين رجلين يعتقه أحدهما Se 0 0 STS NSO‏ 
في المدبر يقتل مولاه SANE RS SE LARS a‏ 
في بيع أم الولد AN AS SISE‏ 
فى الأب يطأ جاريته» هل تصير فراشاً HR E‏ 


فى دعوة ولد جارية الابن ليق فق ارج a‏ نكسا ور AG rn‏ 


كتاب الصيد والذبائح 
في الصيد بمدينة النبي َيه وفي قطع شجرها ميات Neos DSR‏ 
في أكل ذي الناب من السباع الخ كط SE‏ دا ل ER‏ ا 


في الجوارح التي يصطاد بها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 
ي الاصطياد يكلب المجوسي نح قار عا جه ”بابق رق قرف بشاكاوه مالم اا دي ا 


في ترك التسمية على الصيد والذبيحة AEE EAS‏ 
إذا أرسله على صيد فأخذ غيره SES‏ أ او 
في الذي يحس شيئاً فيظنه صيداً فيرميه ل 1 
في الصيد يقطع بعضة NES ٠٠.٠...‏ 


فى البعير الشارد ا وني لتك درط طن و جف ا 
فى الكلب يزجر بعد انفلاته 201010701000 


فى كيفيه ذكاة الموقوذة والمتردية ونحوهما 


في هوام الأرض روط وت لدو امام 


في لحوم الخيل 20 


فی وجوب الأضحية E‏ 


فيما تجزىء عن أكثر من واحد 000 


مان 


هاوه ه.ا ها ٠.‏ هاه وهاه هاه مداه ه.ا وفاء ٠‏ 


والها و واه هاه واه ها .ا واع ا . ٠.‏ م6 عه ه 


هله هه وى قاى د وه .ا مه .ا م .اها .مع ٠‏ »© 


enone GCOS mon 


enoe هاه واه اه و‎ oS o» 


® 4&4 اه هم اه هاه هد هاه و ه.ا .ا .ا عه ما + ٠‏ 


هله .أو د وا جه هاه ها وها واه .اه و جاع ٠‏ 


هله وه واو هاه وهاه .ا م اه اه واوا عه ع ٠‏ 


هه »م naa‏ وا م وا ع« .د هم ٠‏ 


SSG Ga GG &‏ 2 1 د ل ل ل د سه 05 


5 ا وا افا. . وه .ا هه واه »ا ع هد هد‎ . 6١ 


هاه ها م ف ss‏ .هه .ا وهاه جا .ا ع اه م6٠‏ 


ووه .أو اه اه وهاه هد »م وام ا .اع همه ٠ه‏ 


Sag‏ 6 . واوا . ه.ا هد هد وه 


هه » هماع .ا فاه ها وه واه . .6 م هماه 


٠. 06: واه هاه واوا .ا .ا هه هاه‎ oa 


على »ا وهاه oS‏ .اه ها. ماع .ها .ا .و ء. 


هم هاو واه هاه هله واوا ع .ا عه ه هد ه. 


٠ واه وه اه هاأفاع د هاو ماع ه © هع‎ go 


هأقاة ا و ءا فى ه د واه .ا م ه.ا ه.ا وه و ها ع 


هله اه وه ها واه عام واج .ا .ا ع اه هد ٠>‏ 


ههه هاه عا واه .»ا وا عا م .ا .ا ها هد هد ه. 


. .ا ها .ا .ها .ها .هاه ء ها‎ soa 


E a ل‎ A بون زا‎ RR aS فاده‎ A E في لبن الأضحية‎ 


في السكاء تجزىء عن الأضحية وليه بج SE E a‏ 
فى الشاة تذبح من قفاها ماله ساها هد ه ها هده هاما هاه هو وهاه ها ياه مه مهاه 


BENS [1 1 [ E E A فی اضطراب الشاة‎ 


فيمن ذبح أضحية رجل بغير أمره TET‏ 
إذا لم يذبح حتى مضت أيام النحر RR‏ وان ما واي لمق ال مار 
فيمن أوجب أضحية» فلا يمضيها حتى يموت 3 ش35 
في جلود الضحايا 0 زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز 11100111 
في اعتبار البهيمة بأحد أبويه SE SEPARA DA.‏ 
فيمن يريد أن يضحي هل يمسك عن حلق رأسه وااو E E‏ 
في الأيام المعلومات أ وت ا سمه لطا E E‏ 


في وجوه الأيمان بالله تعالى 1-5 NE E Ke‏ 
فى الة N E RECO‏ 


3 


في قول الرجل: هو يهودي إن فعل كذا قله ااا SR EEE‏ 
فى الحلف بحق الله تعالى 0112111 e e‏ 


في الحلف بالأمانة 000000000 ش(”ظ”2ظ( 


قوله: علم الله لأفعلن كذا SSR‏ 


قوله : والله والرحمن لأفعلن كذا ا E AA‏ 
فيمن حلف بأيمان على الشىء الواحد 200 
في تحريم الآطعمة وغيرها TE POET OEE‏ 8 


إذا أطعم عشرة مساكين عن يمينين ETE‏ 
في القيمة في كفارة اليمين no annann‏ هاعد مد مامد هم م 
في التكفير عن الغير ب انوا SA‏ ورف سر د 


في الصغير هل يجزىء في الرقبة المؤمنة ET‏ 
فيمن يكفر عن يمينين بكفارة واحدة ا 


في الإدام a E OS‏ 
فيمن حلف أن لا يكلم فلاناً» فسلم على قوم هو فيهم 
فسن خا يفيف عة سواط e‏ 
فيمن حلف لا يكلمه حینا ET‏ 


«الهاة ا ةمه ه.ا Cocoa‏ 


على .ا م وا عم م ا م اه 6ه 


aoa‏ هاع. ا .م خا همه 


مهاه وام 6٠م‏ .6 .د ه ه. 


.ها .ا .م هه 6 ٠.‏ .ا » ٠‏ 


هو »م .6 ه ه.ا ها ٠‏ م6اهم ه٠‏ 


هلع ا هوا و و هه ه.ا »ع ه٠‏ 


gaw»‏ .م قاو .فاه هه ه 


Oooo GG 


neo o a o o 2 a» 


١م‏ وه ع eens‏ 


هم ىا هاعد .ا .د هاه ٠ ٠.‏ 


nooo Gam ® 


a‏ .ا و و ها م م ه. 


@ 00 100 1 2 2 0 ف ف 


هوم وى ه.ا .م واه .هاه ٠‏ 


فيمن حلف أن لا يكلمه» فيكتب إليه أو يرسل رسولاً 
فيمن حلف لا يأكل لحمآاء فأكل شحماً 20 
فيمن حلف لا يأكل لحماًء فأكل سمكاً EE‏ 


في الإذن من حيث لا تسمع ل SRS‏ 
فيمن حلف لا يدخل دار فلان» فوقف على حائطها 
فيمن قال: لا أسكن هذه الدار وهو ساكنها EE‏ 
فيمن حلف لا يساكن رجلا 000 
فيمن حلف لا يساكنه في دار بعينها 1ك 
فيمن حلف لا يدخل دار فلان O E‏ 
فيمن حلف على قضاء دين AS‏ 
فيمن أعطاه دراهم دون حقه ETT‏ 
فيمن حلف أن لا يهب هبة لفلان» فتصدق عليه . . . 


فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده ... 
فيمن حلف أن يقضي فلاناً حقه اليوم 000 
فيمن حلف لا يلبس ثوبا بعينه فيتزر به و 
فيمن حلف ليقضين فلاناً ماله» فيموت الطالب: ١‏ .: 
فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم . 


GGG o 4Q‏ » .هد هد هد ه 


هى ا ماع .ا هد ها ها وه وه اه هو 


ههه وها ع .و و .ع »> همه 06 . 


قاع ها هاه ها هاعد وار .م م 


« »ا لهاع هد مها عد هد وه هد وداه 


® واه فاع .ا مد .د ه ه86 هى 


»ا »ههه ها قا ع لا .د ماهم 


uca on‏ وام .ا »د هاه 


»® #4 ها هاه .ا هاه واو . ه 


ع ع مه افا اعد ها و واو و هاه 


ao»‏ اهاعد ها وا ىد و .و م6 اه 


ها« هاه فاه ده وهاو مه .06 ٠‏ 


nenas oS Sa 


occu HOGS Ra ® 


ECG» ®‏ ع م م6 6ه 


aos &‏ هاه هد واه 6ه 


فيمن حلف ليشربن الماء الذي فى هذا الكوز وليس فيه ماء 200 


فيمن حلف لا يهب See e‏ 


كتاب الحدود 


في الحامل من الزنا 000000 
في شهود الزنا إذا جاءوا متفرقين 11 
في عدد الإقرار بالزنا EET‏ 
في الرجوع عن الإقرار بالحد 500 
فيمن يبدأ بالرجم A O‏ 
في المشهود عليها بالزنا تدعي أنها بكر .. . 


في اجتماع الحدين ا 
في التعزير والحد ا 0 
في ضرب الرجال والنساء ا 
في إقامة الحد في المسجد IU‏ 
في الرجل والمرأة يقران بالزوجية e‏ 
في المملوك يقر بالحد E‏ 


فيمن تزوج ذات محرم منه ووطىء & a‏ 
فيمن أقر بالزنا بامرأة يعينها» وجحدت هي 


هله عه هاه هاه مه ها هم ها هاه هاه ٠.‏ 


هاه وف هاو .اماع قاعم فى و م هم ها ع 


همه ا GG nN‏ قاع .يه .ا اه ه .د ه06 ه٠‏ 


o o » «‏ .اع . د ماه .هد .د هاوه ٠68 ٠‏ 


هاه قله عه هه .ىا هاه esna‏ 


هه هاه enema‏ 


® »هه هاه nec‏ واه ع هد ه ه٠‏ 


oOo ®»‏ ع هاه »د اماه .د مام اه 6م06 ه. 


oo ®‏ » ا ها ها واه oneness‏ 


ل ا 1 0 0 00 0 5 21 2 كف ك 


٠. هاه اه .ها .ا .ا .ا م وه .د .ا‎ uw 


الها ها هد هد وها هاه وهاه .ثاثا .د .د ها . 


.ها .د ها ها ها ها .عه nG‏ مها مه و6 .5 ه. 


همه ا« واوا وه اه عاما عد ها .د واه .د . 


»اهام ه» ها قا ها ها ه.ا وا ٠‏ وهاه ه66 68 هم 


E Go &‏ وه وهاه . ا ها فاه 6 ه» 


Gm ®‏ واه قاع هاه وه وه و . ٠.‏ 06 ه. 


CQ‏ م ا قاع eG a‏ و وه و هد . م606 ه. 


هه »ا ماهد قا وا واوا واوا و .ا .د و هاه 


هه هه هاه قافا واه .ا وه .ا م اه . 6ه 


ههه عاو ها وا عا ع هاه .ا وى .هداوع هم هع 


في الإمام هل يقرر بما يوجب الحد 


فى شهود الاحصان إذا رجعوا ... 


فيمن وطأ مملوكة بشبهة 


فی التعريض بالقذف ف لها هه وها “وده و 
فيمن صدق القاذف SEE‏ 


فيمن قال: أخبرنى فلان أنك ذاك 
فيمن قذف خارية خا ع الو 


فيمن قال: يا فاسق أو خبيث أو نحوه 


فيمن شتم رجلا ES‏ 


فيمن قال : لمسلمة زنيت في الكفر 
في القاذف يدعي أن المقذوف عبد 
في المقذوف يعلم أن القاذف صادق 
فيمن قذف ابنه SS‏ 


eons 25 2 2 0 0 new 


NSE OSS 
BE ENE 

E RS SOR 
SOA RA SESS 
ا‎ SESE 
OTE TCE 
PE TEE قبله‎ 
اطق بك وا لجار سو لج ان وك و اه‎ 
لا مو مط و لكي لم ل‎ aR 
NSR SS 
EE TEE 
E 
e EE RSs ans 
ae asa 
aS SS a 

ASRS A CEOS ESS 
و ده‎ aS 
حأ لس ايان ا‎ a الب عا ممق‎ 
SESE TSS 
2112110101010 1 16 
ا ا ا ا‎ 

a ASR Ss 
ER ESE عب‎ 

TE‏ وجا اب ا 


a ®‏ ها هاه ها هدا وه واه ها .ا وهاه هاعد و وه وا واه . 


فيمن قال: يا لوطي مو عي ا EES E a‏ لطر لانت 


فيمن قال: زنأت في الجبل مجع حم ابس 


في قذف أم العبد OG aS‏ او ان اما لوادج هر ا وت لان ف ف لو و و لوده 


فيمن وطىء بشبهة ثم قذف Î‏ ا 
فيمن وطئت حراماً وهي أمة أو كافرة ثم قذفها بعد العتق أو الإسلام 
فيمن قال لعربي يا نبطي أو نحوه TS‏ 1 ك1 
فيمن قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله و eG‏ 
في اليمين في القذف ا تلج ع DASE‏ 
في الكفالة في الحد ............. EEE‏ 
إذا جحد قذف امرأته ESS‏ اواو ب سد م و 
في شهادة المحدود في القذف أو في غيره E N DT‏ 
في النصراني يحد في القذف ا 
في المرأة توجد حاملاً تت وام انط 1 4 او ا ا م 


فى المساءلة عن الشهود تاه هف ف ل عه نه أ ته مور ياه بسك ولق لها وها بدا ا 16 فاه 
فى تعديل الواحد وجرحه SORO SEE‏ ال ا 


في قول المسؤول لا أعلم إلا خيراً OTE‏ 1 
في المدعي يستحلف مع بينته a‏ يدها O‏ اع عا اه 


ص 


في شهادة البدوي على القروي ب وراد رو موحي افا a‏ 
ف شاد الذمى على وضنة المسلم قي السفر 5 


فيمن ردت شهادته ثم عاد فشهد بها NETE‏ 0 
فيما لا تقبل فيه شهادة النساء IR OSTA‏ 
في شهادة النساء في الولادة ونحوها شع ESE‏ 
في الشهادة على الرضاع SA E ANS‏ 


في الشاهد يعرف خطه eS aS‏ 
في الشهادة على المواريث ل 
2 الشهادة في الدار وهي في يد أحدهما O‏ 
في الشهادة في ادعاء الميراث بالزوجية 5200 
في اختلاف الشهود ا ا ERGE‏ 


إذا شهد أحدهما بالمال القرض» وشهد أحدهما بالقضاء 


في الشهادة على قضاء القاضي ل ا ا 1 
في شهادة القاسم قا ف ها يوا جا لمك هه أ ها لها فم اهأ عم و بون لمح ها عه “م ل وان وھ فاه بهد لقا أ ل هزه 


enero ® 


0 


».ام ا و٠‏ وا م م6 اه 


»م اماه عد وهاه همه ٠.‏ 


2 5 25 2 5 5 2 0 


2 02 25 2 5 5 5 - 


a 3‏ 5 3 ف ف ف ف كف 


one oa ¢ م.‎ 


٠ con®‏ واه ه» 


5 5 2 ف :0 0 ك2 


هه عه اه » م6 . .6 همه 


هما م ها عام .0.6 ث٠‏ 


هه مه ٠.‏ م م. .6 6ه 


wane 4 ¢ 2 


sgaa«»‏ بف ف ف ف 


4w‏ 5 5 . ف فل ف ف 


في شهادة الرجل على فعل من لا تجوز شهادته SSG‏ 
في الشهادة على قول المقر REDO risim‏ 
في شهادة الزور ان اسل اسم ناو من لاجنف ولك وام اورف و ا 
في الشهادة بالموت ثم يجيء حياً ا 
في الشهادة على الخط SSSA‏ وي م SE E EAE RAS EE‏ 
في الشهادة على الشهادة الب ف ينج ا EERE ANOS ES‏ 
مما يقبل من الشهود على شهادة غيرهم ال ا و E‏ 
في الشهادة على شهادة غيره إذا لم يعدله ا ORES‏ 
في الشهادة على شهادة الحاضر في المصر SESS‏ 
في رجوع الشهود اموا E Seas‏ 
في عدة الشهود إذا كانوا أكثر من أربعة في الزنا وشاهدين في الحقوق . 


فيمن قضى عليه بشهادة شهود» فيحلف بالطلاق أنه ما كان عليه ذلك 


في الوارث يبيع ثم يشهد مع غيره به لاخر E ETE‏ 
في إقامة الخصم البينة على الجرح ل ب ماد ae‏ 
في البينة بعد اليمين موا اما دم Ss‏ شك تك قا ES‏ 
في الشاهد هل هو حر في شهادته أو غير حر ETTI POET‏ 
في شهادة الأخرس QIRASE‏ 
في حكم الحاكم بعلمه E DRE‏ 
في قول القاضي: إذا قال: حكمت على فلان بكذا و 
في القاضي يقول: أقر هذا عندي بكذا E E‏ 
في تلقين الشاهد EE TOE‏ 
في شهادة الأخ ا ا ا ا N SG‏ 
في شهادة السوال سوط وجو ناعرط EE SECONDE‏ 
في القاضي يجد الشهود عبيداً في الزنا 011 
في صفة العدل الذي يحكم بشهادته قن اماد موا سا 2 e a‏ 


ه:١‎ 


في الشاهد یری رجلا يبيع دار غيره فيسكت ف a‏ 
فيمن لا يدعي دارا في يدي رجل زمانا ثم يدعيها .... 


فحت اا بعتو فى ا هي فى الباطن ن 


فيما تجوز فيه الشهادة على خبر الاستفاضة ET‏ 
في شهادة ولد الزنا 0ؤزؤزؤز 5 E‏ 
في قبول الدعوى قبل الخطة 3 1 a‏ 
في كيفية الاستحلاف في الدعوى EES‏ 
في الاستحلاف على العيب ا ع 


في الرد بالعيب قبل استحلاف المشتري 1 12111111 


فى الاستحلاف على الدعاوى EET TEE‏ 
في استحلاف المرأة غير المبرزة iE E SE‏ 


من القضاء على الغائب الا رون ا لو تر الول و ب 
فى جلب المدعى عليه أو البينة enn nnnnn‏ لاما ما مد .امه 


فى كتاب القاضى فى مصر واحد OSE E‏ 
في كتاب القاضي إلى القاضي 8م ا 


OE E A DD في الحجر للدين‎ 


هاه هد هد قاع هد واو هو 


5 05 5 5 5 5 5 2 2 3 


neon 


¢ ® وو ع cue‏ 


ones ¢ @ 


RR ¢ ¢‏ ف ف ف فك 4ك 


o ¢‏ و و وه و ه .٠ه ٠.‏ 


هه ها ع وام مهاه هد ه 


هم مه م وا .م وه م6 م.م 


في البيع على المدين د ع أ ب ا 0 
في الذي يفلس وقد اشترى سلعة e‏ 
في الوصي يبيع التركة في الدين ETE‏ 
إذا قضى دين بعض الغرماء نكن SE E‏ 


في السقف بين العلو والسفل ا 
في المتبايعين يختلفان» وهناك شفيع e‏ 
في القوم في السفينة يطرح متاعهم e‏ 
في الوصي يدعي عليه غرماء الميت قبض الدين 
في الرضاع على من يجب ا A‏ 


في الوصي يدعي بعد البلوغ دفع المال إلى اليتيم 
في الوصي يعي قضاء دين الميت ا 
في القصار يدفع الثوب إلى غير مالكه a‏ 
فيمن يفتح كوة في جداره ا و ی لب ف 2 
في فتح الباب في الزقاق ب 01011 
في طريق دار غيره ا ل ل لقره ف اج DS‏ 
فيمن يحدث في أرضه بثرا أو نهرا يضر بجاره . 
فى حل رباط الدابة yT‏ 


٠. ده هعد م عم اه مهاعد اه هشه‎ GG 


enone aa SSG ® 


Gad‏ هاه ها ها قاع . » ا فاع 6ه 


٠ ها .اه هد‎ oo هه‎ a mA 


هه اه ها ها وها واه » واأواع 6ه 


هه هه هه .ها .ا ود ود و .ا هد هد ٠.‏ 


enous nana od Sa % ¢» 


aAm ®»‏ ها هاه هاه ها وه هه .0 ه.ا ع همه 


sma &‏ .ا .ا ها قاع واواءه . 


® هاه ao‏ ا .ا ه.ا .د .اعد هد همه 


هه هاه م ماع مه wanan‏ 


هالى ا ماه .ا اج ها ما و وا مد .داه هد ه٠‏ 


neee nNOS هم هاه‎ 


®« ® هاه هاه وها ها مه وه .هه 6 م . 


#& ها ها عه ماع ...د هه و همه هه ٠.‏ 


هه هاه د هاوه ىد واو .ةد مه .ا .6 م6 هم 


هاه ها ها وى .ا »ا قاو eons‏ 


هاه 4 هاه واه .ا وا ع عام .ه 6ه 


في الشهاد عند الحاكم» كيف هي؟ 0 
في المدعى عليه يقول: لا أقر به ولا أنكره عقف Rh‏ وده e OE‏ 


فى ا الفا الذي للها a‏ 
في بيع الأرض تثبت أنها وقف BEE‏ 00000 0 00000 


فى الدعاء قبل القتال ا E‏ 
فى الاستعانة بالمشركين ل 


في الصبي هل يسهم له؟ قف عه شاع ا دونه بو لوخ و لون لكيه DE E‏ الوذه وز أ rer‏ 
في تخريب بلاد العدو وأواى ها وا ها هد و وهاو واوا ف ها ود و هد ود ود و دادما مد ما مام 


في رمي الحصن بالمنجنيق وغيره ا E‏ 
في السفر بالقران إلى أرض العدو e BE‏ 


في إخصاء البهائم عا كوا كط اف ودبتف ام ع و او وت ER‏ 
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